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الفصل الأول
أولا: المقدمة: 

              تحتل الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص مكانة مهمة باعتبارهما قطاعين متكاملين وغير متنافسين هدفهما تحقيق التقدم والنمو للاقتصاد الوطني ، وخاصة الشراكة بين التعليم وسوق العمل لما لها من دور بارز في تحسين وترقية النظام التعليمي أو التدريبي  وتوجيه مخرجاته المتصلة بالتقنية لينسجم مع احتياجات سوق العمل من جهة ( العواجي وآخرون ، 1423هـ ، ص  1-2)  ولضرورة الانفتاح والتعاون المثمر بين الجهات المشرفة على التعليم والتدريب و المسئولين عن سوق العمل بما يحقق التنسيق والمواءمة إداريا وماليا وفنيا  من جهة أخرى ( الحر ، 2003م، ص 20-21). ولعل النمور الآسيوية كاليابان وماليزيا وغيرهما ،تعد من  أقرب الشواهد التي تقدمت من بوابة التخطيط الاستراتيجي الأمثل للتعليم حيث وضعت في أولويات برامجها وسياساتها تفعيل الشراكة بين التعلـــــيم و القطاع الخاص (بهاء الدين،2000 م، ص63).

وتعد الخصخصة أحد المداخل الرئيسية لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوصفها منهجا" اقتصاديا تطبيقيا يهدف في محصلته النهائية إلى تفعيل قطاعات الاقتصاد لتحقيق التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية على المدى الطويل ( العواجي وآخرون ، 1423هـ ، ص 4) ومن خلال تحويل ملكية كل أو بعض المشروعات العامة من الحكومة إلى القطاع الخاص.

ولمصطلح الخصخصة مترادفات عدة مثل : التخاصية ، التخصيص، والخوصصة، الإصلاحات الهيكلية ، التمليك للخواص ، والخاصة ، والأهلته، والتفويت، والتفريد ، ويقابلها في المصطلح الإنجليزي (Privatization ) والذي ظهر في المعاجم الغربية أول مرة عام  1983م إلا إن الأدبيات الاقتصادية العربية تفضل استخدام مصطلح الخصخصة الذي اقترحه مجمع اللغة العربية في مصر( القضاة، 2006 م، ص 27).

  والخصخصة إحدى الوسائل التي تنتهجها الدول، سواء كانت  المتقدمة منها أو النامية، لدعم وتحسين مستوى الخدمة وكآلية عصرية لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وكأسلوب لاستعادة معدلات النمو الاقتصادي ، فالخصخصة ليست هدفا في حد ذاتها وإنما وسيلة لزيادة كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية بما يؤدي إلى زيادة معدلات التنمية الاقتصادية وحتى تتفرغ الدولة إلى أدوارها الأساسية في الدفاع والأمن وإدارة السياسات الاقتصادية الكلية ( ثابت، 1425 هـ ، ص9)  فتهيئة الفرد لديناميات العصر الجديد والثورة التكنولوجية الثالثة، يجب أن تتواكب مع متطلبات التغير المتسارع والانفتاح الإعلامي والاندماج في عصر تغيرت فيه الأهمية النسبية لقوى وعلاقات الإنتاج ( زحلان،1990م،ص 9 ) ولأجل هذا بدأ متخذو القرار والمخططون لخطط التنمية وعملياتها المتراكمة  بالتركيز على الفرد تعليما وتدريبا ، طبقا لما وورد في المادة _ 36-3) من تقرير التربية عام 2000 والذي ينص على"  أنه ينبغي التسليم بأن التعليم والتدريب عملية يبلغ البشر والمجتمعات عن طريقها كامل طاقاتهم الفاعلة في تعزيز التنمية المستدامة والقدرة على التصدي لقضايا التنمية". ( المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،   2000 م ، ص1)

 والمملكة العربية السعودية تواجه اليوم كغيرها من دول الخليج العربي العديد من التحديات الاقتصادية كالاعتماد على مصدر النفط ، واستمرار اختلال هيكل الإنفاق لصالح قوى الاستهلاك ، وعدم جاهزية مؤسسات القطاع الحكومي والخاص  للتصدي الايجابي  للعولمة والقدرة على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ،أو الوفاء بالتزاماتها ومتطلباتها بعد الانضمام إليها ، وأبعاد هذا التحدي تلقي على المنظومة التعليمية والتدريبية ظلالها وتزداد الحاجة إلى تطوير المؤسسات التعليمية والتدريبية لتعزيز المواءمة بين مخرجاتها واحتياجات سوق العمل من الموارد البشرية و تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص وفق معايير اقتصادية تحقق المصلحة المتبادلة .كما أشار إلى ذلك مشروع تطوير التعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج .( الرياض ، 1427هـ ص ص22-139) لذا اتجهت الحكومة إلى تفعيل دور الخصخصة في القطاع العام انطلاقا من توسيع القاعدة الوطنية في القرار الاقتصادي . فالسياسات الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية تسعى جاهدة  لتفعيل دور القطاع الخاص ودعمه كمؤسس للمشاريع أو ممول له ( الشقاوي ،1423 هـ، ص22) ، ولتعزيز آليات التنسيق بين القطاع الخاص والجهات المعنية بالقوى العاملة ودعمها بزيادة فعالية الشراكة بالتخطيط  ورسم السياسات لتأهيل القوى العاملة ( خطة التنمية الثامنة، 184)، ولتحويل الاستثمارات الضخمة بتكثيف مشاركة القطاع الخاص في أعمال الإنشاء والتشغيل والصيانة للأصول التي يتم استثمارها ، فقد تولت الحكومة خلال العقود الثلاث الماضية تمويل إنشاء مشاريع البنية الأساسية تلقائيا مع الارتفاع المطرد في دخل الدولة في أواسط السبعينات، أما خلال العقد الأخير فقد طرأت عدة متغيرات أبرزها انخفاض دخل الدولة ، والتوجه لتنويع مصادر الدخل ، إضافة إلى بلوغ قدرات القطاع الخاص مرحلة النضج ، مما ساعد في بناء مشاريع استثمارية أو خصخصة بعض قطاع الخدمات ليصبح أحد الركائز الأساسية في تنفيذ استراتيجيات تنويع مصادر الدخل ( العواجي وآخرون ، 1423 هـ، ص 2) لذا تولى المجلس الاقتصادي الأعلى وضع إستراتيجية التخصيص في المملكة العربية السعودية  وحدد فيها مسئولية الإشراف على برامج التخصيص ومتابعة التنفيذ وما يتطلبه من تنسيق بين الجهات الحكومية وتحديد النشاطات التي يستهدفها التخصيص وذلك بقرار مجلس الوزراء رقم (257) في 11/11/1421هـ ، وتبعه عدة قرارات لتحديد نوعية وحجم وتوقيت مشاركة القطاع الخاص وأنواع الأنشطة والخدمات ، ومنها التعليم ( الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى 1423هـ ،ص11)  
كذلك حدد قرار مجلس الوزراء رقم 219 في 6/9/1423هـ عددا من الأنشطة المستهدفة بالخصخصة في الخدمات التعليمية كإنشاء المباني وصيانتها وتأجير مرافق المدارس والجامعات وتشغيلها( خطة التنمية الثامنة ،1425هـ، ص133) باعتبار أن  دوافع الخصخصة بالمملكة تختلف عن أهداف الدول الأخرى فهي ليست بغرض التخلص من قطاعات قديمة  أو ديون متراكمة وإنما بغرض الارتقاء بالأداء العام كالتطوير الإداري والارتقاء بنوعية الخدمة ( القضاة ، 2006م، ص1) وترتكز سياسة الخصخصة بالمملكة على أربعة محاور :

1- الخصخصة التمويلية من خلال تعبئة الأموال  الخاصة وتوجيهها لتمويل المشروعات العامة الجديدة أو التي تعاني نقصا في التمويل.

2- الخصخصة الإنتاجية وذلك بتوسيع منح القطاع الخاص عقود إدارة وتشغيل المشروعات العامة.

3- الخصخصة الملكية وذلك ببيع بعض أصول الحكومة في الشركات المساهمة على مراحل تدريجية وبعد دراسة متعمقة لكل حالة لتقويم الفوائد والتكاليف الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من هذه العملية عند توفر الظروف الملائمة والوقت المناسب.  

4- التحرير المستمر للنشاط الاقتصادي من خلال الاستمرار في توفير المناخ المناسب للاستثمار وزيادة فاعلية نظام آليات السوق ( داغستاني ،2000 م، ص73)

إن  الإسراع في عملية الخصخصة في قطاع التدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية يساهم في رفع الكفاءة للاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية على مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية ، ودفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفعالة كما يسهم في زيادة فرص العمل و زيادة كفاءة استخدام الموارد المتاحة ، وتحسين مستوى جودة الخدمـات ، وتحسين أساليب إدارة المنشآت المحولة وإعطائها مزيداً من المرونـة ( اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ،1995م ، ص 1 -15  ) ولا شك أن أكثر أنواع التعليم التصاقا بمواطن الإنتاج هو قطاع التدريب التقني و المهني الذي مازال بعيدا عن مواطن الإنتاج وإعداد متطلباته البشرية.( الحر ، 2003 م،ص 159)  وهو أحد الروافد المهمة في تلبية متطلبات سوق العمل من القوى العاملة الوطنية المؤهلة ، ويتكون قطاع التدريب التقني والمهني التابع للمؤسسة العامة من عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والشركات العامة والخاصة علاوة على برامج التدريب التعاوني، ويشمل هذا القطاع( 113) كلية تقنية ومعهدا ثانويا مهنيا ومركز تدريب ( تقريرالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني،1428، ص42) وبالتالي فهو أكثر أنواع التعليم قابلية للخصخصة.لاسيما وأن المهارات التي يكتسبها الخريجون قابلة للقياس الكمي بدقة عالية.  ومازالت العمالة الفنية الوافدة في القطاع الخاص في ازدياد مطرد حيث بلغ عددها ( 4.97)ملايين عامل مع ما يصاحبها من مساوئ اقتصادية واجتماعية وأمنية وأهمها عدم ثبات القاعدة التكنولوجية وحرمان الاقتصاد الوطني من تراكم الخبرة والمهارة المحلية ، بينما تشكل العمالة الوطنية 3.30ملايين عامل حسب إحصائية( الخطة الثامنة ، 1425 هـ، ص365)

    كما إن أكثر المشكلات التي تواجه الخريج والملتحق ببرامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  هي معرفة  وظيفته ومصيره بعد التخرج ،وعلى  الرغم مما تقوم به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من جهود كبيرة  في تحديث الهياكل الإدارية والمناهج وتصميم البرامج التدريبية في سبيل الارتقاء بالمخرج التعليمي ، ألا إن المتتبع للخطط الدراسية ونوعية التدريب في المملكة وخاصة في كليات ومعاهد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  يلحظ افتقارها للتنسيق المتبادل،  والتدريب الثنائي مع سوق العمل مما يشكل فجوة حقيقية ، في الوقت الذي يزداد فيه الاتجاه إلى أن يكون التأهيل المهني مسئولية أرباب العمل  وأن ينطلق التدريب من  سوق العمل  الذي هو أكثر ديناميكية واستجابة للمتغيرات التقنية في عالم التدريب وأقدر على معرفة نوعية المهارات المطلوبة للعمل ( الأنصاري ،1421 هـ ، ص ص1-4)  

وعليه ترى الباحثة أن خصخصة برامج التدريب التقني والمهني تحقق الكثير من أهداف خطط التنمية والتي تؤكد على مرتكزات تنموية أساسية  تتمثل في : 

1- تحسين الكفاءة الداخلية والخارجية لنظام التدريب التقني والمهني .

2- تشجيع القطاع الخاص : وهذا يعني أن يؤدي  القطاع الخاص دوره الاقتصادي كاملا مع توافر عنصر المنافسة. 

3- تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة ، فالسعودة  مطلب وطني توليه الحكومة جل اهتمامها. وخصخصة هذا النوع من التعليم تجعل من المواطن يتدرج من التلمذة المهنية والى التأهيل المهني إلى العامل الماهر وفق ضوابط وظيفية وأمن وظيفي (الأنصاري،1420هـ، ص2) ولا أدل على ذلك من نجاح التدريب في أرامكو السعودية وسابك والمدن الصناعية بالجبيل وينبع وغيرها.

5- تحقيق الجودة والنوعية في عمالة ذات مهارة فنية بالاستفادة من الشريك الأجنبي وتشجيع الأنشطة الاقتصادية المشتركة مع الدول الصناعية في مجال الاستثمار في التدريب ، وهذه إحدى صور الخصخصة 

6- التقليل من البطالة.

ويتوج هذا التوجه أن  الخصخصة هي الرؤية المستقبلية في خطة التنمية الثامنة لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني فقد ركز الأساس الاستراتيجي العاشر على الخصخصة وتسريع وتيرتها ،لاسيما وإنها ستحقق وفرا للمخصصات المالية للدولة في القطاع الفني والتدريب ( خطة التنمية الثامنة، 1425هـ، ص ص ،462،44-465)

وانطلاقا مما أوصت به الكثير من الدراسات والبحوث بالاستفادة من التجارب العالمية و ضرورة تطبيق الخصخصة في هذا المجال( الشقاوي ،1423 هـ، ص 58 ) ( المطيري، 1417 هـ، ص 153)، فإن هذه الدراسة  تأتي  لوضع تصور مستقبلي مقترح  عن إمكانية خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  ، ومبرراتها وأولوياتها ، من خلال دراسة واقع الممارسات الحالية للخصخصة  ، والمفاهيم السائدة والتحديات الأساسية التي تواجه خصخصة هذا النوع من التدريب.

ثانيا: مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:
يواجه التدريب ومخرجاته عددا من  التحديات أهمها وجود اختلالات في سوق العمل تتمثل في  ارتفاع اعتماد الاقتصاد الوطني على العمالة الوافدة الناشئ من عدم مواكبة قوة العمل لزيادة الطلب الكلي حيث تقدر فجوة الجنسية بنحو 1.5الف عامل وافد لكل ألف من العمالة الوطنية  بالإضافة إلى عدم وجود تناسب بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل (خطة التنمية الثامنة/1425هـ، ص 183)

وفي الوقت الذي  تطورت فيه  أساليب التدريب في الألفية الثالثة والتي أخرجت "نماذجِِِِ ِللتدريب في العالم المتقدم  تهدف إلى مزج النظرية بالتطبيق منها Career-School مدارس المهنة  والتي تنتمي إلى المدرسة الأمريكية ،  أو Dual Learning التعليم المزدوج  للمدرسة الألمانية ، أوNational Vovational Qualifica tion(NVQ) للمدرسة البريطانية ، إلا إن خريج التعليم الفني لدينا يفاجأ بعد تدريبه باختلاف متطلبات العمل من بيئة لأخرى مما جعل عددا من الشركات تقوم بإنشاء مراكز تدريب تعادل في تجهيزاتها الكليات التقنية لإدراكها بأهمية مزج النظرية بالتطبيق وبربط التدريب ببيئة العمل ذاتها،  والمواءمة بين الخريج وسوق العمل ( الأنصاري،1421هـ ،ص 3).

إن وجود البطالة إلى جانب فرص العمل وعدم استيعاب القطاع الخاص لخريجي التعليم الفني والمهني، يشكل تحديا آخر للتدريب حيث تشير البيانات إلى وجود 1.04مليون فرصة عمل شغلت العمالة الوطنية منها4 .56% فقط ( خطة التنمية الثامنة 1425هـ، ص 178)

وعليه لابد من التوجه المستقبلي لتكييف الخدمات والأنشطة مع ظروف البيئة المتغيرة وتوفير الأطر المناسبة لتحسين البرامج بتعزيز التعليم الفني والتقني كونه مصدرا لإعداد القوى العـاملة كما وكيـفا (  مكوين،1416هـ،ص 97 )

وتبدو الحاجة ماسة إلى خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كمطلب تنموي لعدة أمور من أبرزها نحقيق الكثير من المزايا التي يتطلبها عصر الإنتاج المركب الشبكي المعقد والمتغير في الثورة الصناعية الحالية التي امتازت بسرعة كبيرة لمواكبة  أذواق المستهلكين ومطالبهم المتجددة ولسد الفجوة بين عرض العمالة والطلب عليها ( بهاء الدين ،2000،ص 36) ، إضافة إلى  عدم محدودية العرض الذي  يزيد الأمر تعقيدا في أنه حمل معه  خصائص الأسواق العالمية بما في ذلك سياسات التعليم والتدريب ، ومنافسة  أدت إلى ارتفاع مستوى المهارة وطول الخبرة لدى العمالة الوافدة ( الحميد،2002م،ص 28).

لذلك تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤلات ا التالية:

1- ما أهم المبررات الداعية لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؟
2- ما مستوى تقبل منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتطبيق مفهوم الخصخصة؟
3- ما واقع الممارسات التطبيقية لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؟
4- ما أهم البرامج التدريبية ذات الأولوية للخصخصة ؟
5- ما أهم التحديات الأساسية التي تواجه الخصخصة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ؟
6- ما التصور المستقبلي المقترح لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية ؟
ثالثا : أهداف الدراسة 

تهدف هذه الدراسة إلى :-

1. الوقوف على أهم المبررات الداعية لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني.

2. التعرف على تقبل منسوبي المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بتطبيق مفهوم الخصخصة.

3. رصد واقع الممارسات التطبيقية لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

4. تحديد أهم البرامج التعليمية والتدريبية ذات الأولوية لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

5. التعرف على أهم التحديات الأساسية التي تواجه  خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
6.  وضع تصور مستقبلي مقترح  لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية. 

رابعا: أهمية الدراسة

     ينظر للخصخصة كأحد الحلول الهامة في الاستفادة ممن يمتلك مقومات التقدم التقني والقدرة على دخول هذا النظام من مخرجات التعليم والتدريب ( الريح ،  1998م ،ص 1) فالخصخصة تعمل على محاسبة القائمين في العملية التعليمية عن نتاجا تهم لتكون تلك المخرجات على قدر عال من المهارة والكفاءة مقابل المبالغ المالية الكبيرة التي يتم إنفاقها( البيات ،2005 م، ص2 )  وهي لا تعني بالضرورة تصفية ملكية الدولة ، ولكن إفراد مساحة أوسع للحوافز وحرية الحركة ، وإطلاق آليات السوق للتعامل على أساسها إذ أن أهم عناصر الخصخصة هو تغيير أسلوب وإدارة المشروعات ليتفق مع مبادئ القطاع الخاص في الإنتاجية والربح والمنافع والتكاليف والحوافز والتشغيل ، والقطاع الخاص السعودي مؤهل  للقيام بعملية الخصخصة من خلال نجاحه في الاستثمارات الكبيرة ، وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف بالإضافة إلى قدرته على تنمية الموارد البشرية وتطويرها ورفع كفاءتها الإنتاجية ( ملا ،2001 م،ص ص10-12)

عليه ترى الباحثة أن أهمية هذه الدراسة  تكمن فيما يلي:

1. المكانة  الإستراتيجية المهمة التي يتبوأها موضوع خصخصة التدريب باعتباره أحد الحلول المطروحة لعلاج أوجه الخلل في سوق الأيدي العاملة بعد الثورة التقنية والعولمة الاقتصادية ..وما تبعها من سلبيات والتطلع الدائم إلى الارتقاء بمستوى كفاءة الأداء والجودة  وتوسيع نطاق المنافسة وتحسين إدارة التنمية في الاقتصاد القومي.
2. المساهمة الفعالة والإيجابية  للخصخصة التدريب في كثير من القطاعات التي تمت خصخصتها  بالمملكة والتحسن الملحوظ لمستوى الخدمات والإنتاجية ( كشركة الزيت العربية ،ارامكو ، والمؤسسة العامة للكهرباء، والشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابك - ، والمؤسسة العامة للمواني ،والمدن الصناعية ) 
3. انضمام الملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية ، وما يترتب على ذلك من منافسة في العامل الماهر والتغيرات الجذرية التي تحتاج إلى حلول هيكلية ، بالإضافة  إلى الثورة التكنولوجية والتدفق الحر للفكر والتعليم ورؤؤس الأموال التي ستوجد عولمة تعليمية تفرض البقاء للعامل الماهر وتفرض تغيرات مباغته تزيد من التحدي أمام قطاع التدريب ( الأنصاري،1421 ، ص3) 

4. كون هذه الدراسة  تهدف إلى معرفة تصورات المسئولين عن خصخصة التدريب التقني حيث إن مقاومة هذا التحول الاقتصادي يؤثر سلبا على إمكانية التنفيذ والتطبيق ، في حين يؤدي رضاهم إلى تفاعلهم وتفانيهم في الأداء كما يحفز متخذي القرار في تسريع عملية الخصخصة 

5. تتوافق أهداف هذه الدراسة مع اهتمام  الحكومة السعودية في توسيع قاعدة القطاع الخاص ببرامج التنمية في جميع الخطط الخمسية ، وتنويع مصادر الدخل غير النفطية ، وإيجاد حل لمشكلة العمالة الوافدة وتحقيق التوازن بين الخريج  الفني الوطني وحاجة سوق العمل المتجددة مما يساهم في تفعيل برامج السعودة والتي تنادي بها الحكومة السعودية. 

6. تدعم هذه الدراسة الحاجة إلى وجود صناعة للتدريب ، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية المشتركة مع الدول الصناعية المتقدمة كما تساهم في إيجاد خطة عامة للتدريب على مستوى الدولة بما يحقق التكامل الفني بين مراكز التدريب وسوق العمل  ( ساعاتي، 1420هـ ، ص2)
8. قد تساعد هذه الدراسة صاحب القرار في التدريب التقني والمهني في تسريع عملية الخصخصة. 
9. تعد الدراسة الأولى من نوعها على حد علم الباحثة في مجال خصخصة التدريب التقني والمهني بالمملكة وحسب ما توافر للباحثة من معلومات.
خامسا: مصطلحات الدراسة

1) تعريف الخصخصة اصطلاحا:
يمكن الإشارة إلى عدة تعريفات منها

1- الخصخصة هي منظومة من الاستراتيجيات المتكاملة والمتلائمة مع حركية وآلية سوق العمل والتي تتمحور في تنمية القطاع الخاص والاعتماد عليه تدريجيا ليكمل نشاطات القطاع العام عن طريق نقل ملكية المشروع العام كليا أو جزيئا أو نقل إدارته إلى القطاع الخاص بهدف تحسين أسلوب الإدارة بناء على ما يتضمنه نظام القطاع الخاص من مرونة ى وحرية أو تشغيله عن طريق عقد خاص أو استئجاره لمدة من الزمن، أو تمويله بقصد تحقيق الأهداف المرجوة منه( الفاعلية ) عن طريق تقليل التكلفة ( الكفاءة) وبهذا يتم تحقيق أولويات التنمية .( التويجري، 1995م، ص8).
2- الخصخصة هي تحويل عدد من القطاعات الاقتصادية والخدمة التي لا ترتبط بالسياسة العامة للدولة إلى القطاع الخاص( الناشف ، 2000م ،ص5).
3- الخصخصة تعني التحويل بشكل جزئي أو كلي لمؤسسة إنتاجية أو خدمية كانت تمثلها الدولة من القطاع العام إلى القطاع الخاص ويمكن أن يقتصر هذا التحويل على استخدام المبادئ والأسس التي يستخدمها القطاع الخاص لإدارة المؤسسات العامة أو قد يمتد ليشمل التحويل الكلي لملكية هذه المؤسسات إلى أفراد القطاع الخاص ( القويز، 1999 م،ص17).
والتعريف الإجرائي للخصخصة في هذه الدراسة :
     تحويل بعض أو كل تخصصات أو برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى القطاع الخاص للارتقاء بالأداء ونوعية المخرجات لتتوافق مع المستجدات العصرية والمعايير العالمية في مجال التقنية للتدريب واحتياجات سوق العمل  وبما يتفق ومواصفات المخرج المهني أو التقني  من الأيدي العاملة الفنية  طبقا لاحتياجات التنمية الشاملة. 
2) تعريف البرامج بالمملكة العربية السعودية اصطلاحا:
     تشمل برامج التدريب التقني المهني التخصصات التي تشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المجالات التجارية والصناعية والزراعية( القاضي، 1401،ص121) 

التعريف الإجرائي للبرامج في هذه الدراسة  :
     هي مجموعة البرامج التي تقع تحت مظلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ويمكن وصفها كالتالي:

_ كل تخصص من التخصصات التقنية كالتقنية الإلكترونية والتقنية الكيميائية وتقنية التشييد والتقنية الزراعية..وغيرها . 

_ كل تخصص من التخصصات الفنية كالإلكترونيات والاتصالات والميكانيكا..وغيرها كذلك التخصصات التجارية كالمحاسبة وأعمال السكرتارية وغيرها..والتخصصات الزراعية كالبستنة والدواجن وإنتاج الألبان ..الخ 

 _ كل تخصص من التخصصات المهنية كالحلاقة والسمكرة والدهان وصيانة الآلات المكتبية ..وغيرها .   

تعريف التدريب الفني بالمملكة العربية السعودية اصطلاحا:

1- هو أحد الدعامات الأساسية في بنية النظام التعليمي بالمملكة حيث يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر والأطر البشرية المتخصصة في مختلف المجالات الفنية التي تتطلبها التنمية الشاملة في القطاعين الحكومي والأهلي ، ويشتمل على تقديم برامج فنية متخصصة في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والتقنية على مستوى المرحلة الثانوية ( صائغ،1420هـ،ص 156).
2- حددت منظمة اليونسكو مفهوم التعليم الفني بأنه" ذلك الجانب من التعليم الذي يشمل جميع ميادين العملية التعليمية ، ويتضمن ذلك دراسة التقنية والعلوم المرتبطة بالتربية على اختلافها ، وإكساب المهارات والاتجاهات والمعارف المتسمة كلها بالطابع العلمي في كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية" . (السنبل آخرون ،1413هـ، ص 323).
والتعريف الإجرائي للتدريب الفني بالملكة العربية السعودية في هذه الدراسة:
     هو التدريب النظامي الفني الذي تشرف عليه المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني و يتضمن الإعداد السلوكي وإكساب المهارات والمقدرة المهنية الفنية بهدف إعداد عمال مهرة للمساهمة في عمليات الإنتاج ويشمل المعاهد الفنية الصناعية و الزراعية والتجارية.
3) تعريف التدريب التقني بالمملكة العربية السعودية اصطلاحا:
1- هو نوع من التعليم النظامي يقدم لجميع الطلاب خريجي المرحلة الثانوية بهدف معاونتهم على فهم التكنولوجيا وتطبيقاتها والتعامل معها ويتضمن إكساب المهارات والسلوكيات المطلوبة والمعرفة المهنية بهدف إعداد أيد  عاملة( المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 2000م، ص2 )
2- هو أحد الدعامات الأساسية في بنية التعليم النظامي بالمملكة لإعداد الكوادر الفنية المؤهلة لسوق العمل ويحصل الخريج على دبلوم تقني بعد دراسة سنتين ، بعد المرحلة الثانوية ، أو بكالوريوس تقني أربع سنوات بعد المرحلة الثانوية ( صائغ،1420هـ،ص 156)
3- هو ذلك النوع من التعليم النظامي الذي يتضمن الإعداد  والتوجيه السلوكي بالإضافة إلى إكساب المهارات اليدوية والمقدرة التقنية والذي تقوم به مؤسسات تعليمية نظامية لمدة لا تزيد عن سنتين بعد الثانوية العامة ودون مستوى الدراسة الجامعية لغرض إعداد قوى عاملة(أطر تقنية) تقع عليها مسئولية التشغيل والإنتاج وتكون حلقة وصل بين المخططين والاختصاصيين من خريجي الجامعات من جهة وبين العاملين الماهرين من جهة أخرى، ولها القدرة على ترجمة الخطط الإنتاجية والعمل على تنفيذها مع الأيدي العاملة الماهرة التي تعدها الثانويات المهنية.(عبد الوهاب،1985م،ص ص 19-20)
والتعريف الإجرائي للتدريب التقني في هذه الدراسة  :

     هو التدريب الفني التقني  الذي يلتحق به الطالب لمدة سنتين  بعد المرحلة الثانوية ويضم كليات التقنية والمعاهد العليا التقنية للبنات  .
4) تعريف التدريب المهني بالمملكة العربية السعودية اصطلاحا:

1- هو ما يهتم بتزويد المتدربين بالمهارات اللازمة لاكتساب مهنة أو حرفة لسد احتياجات النشاط الاقتصادي بالمملكة من العمالة المهنية كأعمال السباكة والنجارة والحدادة والكهرباء والحلاقة..وغيرها وعادة لا يتطلب شهادات معينة وقد يكتفي بالمرحلة الابتدائية ( صائغ، 1420هـ،ص ص 156-158).
2- هو ذلك النشاط المتسم بالصبغة العملية لإكساب المتدرب مهارات محددة في عملية من عمليات الإنتاج أو التشغيل أو الصيانة أو الإدارة ، وقد يخضع لمستوى تعليم معين أو لفئة عمرية محددة أو لفترة زمنية محددة(فلاته،1414هـ،ص 24).

والتعريف الإجرائي  للتدريب المهني في هذه الدراسة:
هو ذلك التدريب الذي يتم في مراكز التدريب المهني والمعاهد الصناعية الفنية التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ويقوم على تقديم مهارات معينة ومعرفة مهنية لتأهيل الخريج للحرف المهنية مثل ، الميكانيكا ، الكهرباء ، النجارة ، ..الخ 
سادسا: حدود الدراسة .
تقتصر حدود الدراسة على:

1. الحدود الموضوعية: وضع تصور مقترح لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني من خلال دراسة مبررات وتحديات الخصخصة وواقع الممارسات التطبيقية الحالية للخصخصة و تقبل منسوبي المؤسسة للخصخصة ومرئيا تهم حيال البرامج ذات الأولوية بالخصخصة. 
2. الحدود المكانية : سوف تجرى الدراسة في  المملكة العربية السعودية على منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، ومسئولي وزارة العمل ، وبعض رجال الأعمال ، والمدربين في كلية التقنية ، والمدربات في المعهد العالي التقني للبنات بالرياض  .

3. الحدود الزمنية: سوف يتم تطبيق هذه الدراسة بإذن الله خلال الفترة الزمنية للعام الدراسي 1429ـ 
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أولا: الإطار النظري :  
     من المقتضيات المنهجية تقديم مدخل عن الخصخصة كأحد محاور الإطار النظري في سياق إعداد التصور المقترح لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  بالمملكة العربية السعودية بوصفها من أهم الصيغ والبنى التدريبية المؤثرة في سوق العمل. 

المبحث الأول:الخصخصة 

مقدمة
     الخصخصة احد الوسائل الاقتصادية التي نظمها دين الحق بتفصيل الملكية الفردية والملكية الجماعية وفق الحرية الشخصية والاهتمام بمصلحة الجماعة وإقامة العدل  لبناء المجتمع المثالي لتكون خير أمة أخرجت للناس (أبو سن ،1981،ص 21) وشرع معها الكثير من الضوابط العامة المرنة التي تناسب كل زمان ومكان. 

ثم تناول عدد من الكتاب الغربيين الجوانب الفلسفية والإيديولوجية للخصخصة ، والتي يمكن إيجازها على النحو التالي: 

1.  إن الأزمة الاقتصادية ذات طابع عالمي عام لا يختص بالدول الرأسمالية أو الاشتراكية  ، و أبرز ما يميز الأزمة الاقتصادية الحديثة هو التعايش ما بين التضخم والركود الاقتصادي والمعروفة بأزمة الركود التضخمي Stagflation وهو ما كان مستبعداً في ظل المدرسة الكينزية والتي كانت تركز على جانب الطلب وتدعو إلى تدخل الحكومة فقط لتجنب أزمة الكساد والبطالة من خلال زيادة الإنفاق ، وبفشل المدرسة الكنزية في حل المشكلة الاقتصادية الحديثة ظهرت الدعوة المعاصرة والتي تبناها الفكر الكلاسيكي الحديث بزعامة (ميلتون  فريدمان ) الذي اهتم باقتصاديات جانب العرض والتي تركز على زيادة معدلات الاستثمار ومن ثم زيادة فرص العمل للتغلب على البطالة وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على زيادة معدلات الاستثمار وتخلي الدولة عن المشاريع لصالح هذا القطاع ( علي  ، 1984  ، ص ص 43-45). 
2. تبني المؤسسات الدولية لسياسات الإصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي  ، أمثال صندوق النقد الدولي International Monetary Fund (IMF) والبنـك الدولــي World Bank ، ووكالة الأمم المتحدة للتنمية الدولية (United State Agency For International Development) (UNSAID) ومؤسسات دولية أخرى ، وممارستها ضغوطاً على الحكومات في البلدان النامية ، كجزء من التحول الشامل للإصلاحات الاقتصادية (Rondinelli,1995,P.5) ، والتي تشمل من بين إجراءاتها رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع والخدمات المقدمة للجمهور وخصخصة بعض القطاعات الاقتصادية التي تشكل عبئا ماليا على الحكومات في البلدان التي تتعرض لمشاكل الركود الاقتصادي والبطالة والتضخم الجامح ، وتضع هذه المؤسسات الإجراءات أعلاه كشرط لتقديم الدعم والمنح المالية وإسقاط بعض الديون والأشخاص وجدولة المتبقي منها لفترات طويلة (السيد  ، 2002  ، ص 76)  ، حيث جعلت هذه المؤسسات برامج التحول إلى القطاع الخاص جزءاً رئيساً من سياستها في التعامل مع الدول النامية في مجالات التمويل ، وتقديم القروض لمختلف المشاريع الإنمائية ، إضافة إلى ذلك فإن مؤسسة الأمم المتحدة للتنمية الدولية تقوم بتشجيع البلدان النامية نحو التحول إلى القطاع الخاص ، لتعزيز كفاءة القطاع العام من خلال سياسات معينة مثل: خفض معدل التبادل ، حوافز أكبر للتصدير ، حماية صناعية أقل ، سياسة نقدية محكمة ، أسعار مرتفعة للطاقة ، إعانات قليلة للمستهلك ، إصلاح إداري وإصلاح للموازنة ، تقييد سعر الصرف العام تخفيض عمالة القطاع العامAlquaruty 1989)  ، ( P.90و دراسة الهياكل الاقتصادية وعلاقتها بالتصحيح الهيكلي أدت إلى استنتاج مفاده: أن تحويل المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص من شأنه أن يؤدي إلى زيادة معدلات النمو تعزيز الاستقرار الاقتصادي (النجار، 1989، ص 9).
3. زيادة دور الشركات المتعددة الجنسية وتوسع الاستثمار الأجنبي المباشر بعد الحرب العالمية الثانية مع شعار (رأسمالية بلا حدود ولا قيود )  ، وقد مثلت هذه الشركات أحد أهم عناصر العولمة الاقتصادية  ، إذ تمتاز بضخامة أعمالها وتنوع نشاطاتها وانتشار فروعها في عشرات من بلدان العالم وكان أحد أهداف هذه الشركات هو السعي إلى عالمية السوق  ، والذي جعلها تمارس الضغوط على مختلف الجهات الفاعلة اقتصاديا ًوسياسياً من أجل تحقيق التكيف الاقتصادي في دول العالم المختلفة وبصورة خاصة ما يعرف بالدول النامية ( احمد  ، 2001  ، ص65) .
4. تقهقر المنظومة الاشتراكية. وإعادة هيكلة دول أوربا الشرقية والإتحاد السوفيتي باتجاه اقتصاد السوق مقترنة بتحولات اقتصادية ومن أبرز وجوه هذا التحول هو الخصخصة برفع القيود الحكومية وإعطاء فرصه أكبر لمساهمة القطاع الخاص والاعتماد بدرجه أكبر على آليات السوق لتوجيه النشاط الاقتصادي( احمد  ، 2001  ، ص67) .
5. حصول نوع من المراجعة للأنشطة الاقتصادية مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية بسبب ضرورات اعمار ما خربته الحرب و بسبب الربط بين الاستقلال السياسي ، وبين سيطرة الدولة المباشرة على الأنشطة الاقتصادية ، لاسيما وان الدور الذي لعبته الشركات الأجنبية ، كان مترابطاً في حالات كثيرة مع الواقع الاستعماري في وقت لم يكن القطاع الخاص في هذه الدول حديثة الاستقلال يمتلك القدرات المالية والبشرية للقيام بدور فاعل (عقراوي ، 1990 ، ص23).
6.   تم تبني أسلوب تحويل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة في الحالات التي لم تكتشف فيها الصلة بين الأسباب الحقيقية وراء إنشاء المؤسسات العامة على سبيل المثال: ظهور الأسواق المالية الجيدة لم تكن موجودة في السابق ، أو حينما تكون إدارة المؤسسات العامة غيرذات كفاءة ، بسبب كثرة المتطلبات ، أو الفساد في بعض الحالات ، وهذا بطبيعة الحال أدى إلى تقليص أرباح الدولة ، وزيادة خسارتها.( Szirezki,1997,p.2)).
7. من وجهة النظر الإيديولوجية والفلسفية (Ideological & Philosopical viewpoint) ، فإن التحول إلى الملكية الخاصة تحركها مشاعر واسعة ، بان الحكومة أصبحت كبيرة جداً ، وغير ذات كفاءة ومتطفلة بشكل كبير ، وأن الخيار العام يقول إن تطور الدولة ، قد فشل في تحقيق الكفاءة الاقتصادية ، والعدالة الاجتماعية ، وقد أثر بصورة عكسية على حرية الفرد ، على النقيض من ذلك نجد سياسات الخصخصة (Privatization) تعتبر ذات كفاءة وموجهة لحرية الفرد.(المرجع السابق).
8.  ظهور فلسفة اقتصادية جديدة في الدول الصناعية الغربية بادرت بها الولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة الرئيس ريغان (Reagans) ، وبريطانيا في ظل حكومة السيدة تاتشر (Thatcher) تقوم على أن معالجة الركود الاقتصادي باعتماد نظرية اقتصاديات العرض (Supply economic) بدلاً من نظرية اقتصاديات الطلب (Demand economic) ولإحداث التغيير المطلوب ، لابد من إطلاق يد القطاع الخاص وتقليص نشاط الدولة الاقتصادي(Hoeven & ، ( المرجع السابق)
مفهوم الخصخصة :
     ظهرت مصطلحات عديدة تُفيد حالة الانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص ، مثل: التخصيص ، والتخاص ، والتخاصية ، والتخصيصية ، والمخاصة ، والخصخصة ، والخوصصة ، والخصوصة  ، والخاصية , والأهلنة ، والفردنة ، والتفريد ، والبرفتة ، والتفويت  والذي يعني حرفياً العبور من القطاع العام إلى القطاع الخاص (العناني ، 1997 ، ص1) ويستخدم البعض "تمليك الخواص"  أو "تمكين الخواص"  ، كما يميل البعض الآخر إلى التعبير عن هذا المصطلح بعبارة "تنامي القطاع الخاص" أو "التحول نحو القطاع الخاص"  ،  ويستخدم آخرون مصطلحات  "تحرير المشروع و "اللاتأميم" و "الباب المفتوح أو الشعبوية"  ، كما تستخدم كلمة "التاتشرية" للتعبير عن سياسة التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص ( عثمان  ، 1995  ، ص3)  ، ومع ذلك فان اصطلاح الخصخصة يبقى الأكثر انتشاراً واستعمالاً  ، لكونه الأكثر دقة ودلالة وسهولة. (الصمادي ، 1993 ، ص7).

     لقد اتفق الاقتصاديون العرب على  مصطلح الخصخصة الذي اقترحه مجمع اللغة العربية في مصر يقابل المصطلح الاقتصادي باللغة الإنكليزية كلمة Privatization (القضاة،2006،ص 27).
     تعددت واختلفت مفاهيم الخصخصة وتعريفها بتعدد مجالات تنفيذ هذه الإستراتيجية و تعدد أساليبها  فيتسع التعريف أو يضيق بقدر شموله لهذه الأساليب وتلك المجالات. وهناك عدد هائل من التعريفات التي تم طرحها للخصخصة تتجاوز حدود مفهوم سياسة الخصخصة ذاتها ومن هذه التعريفات ما يلي: 

     يعرفها الكردي "على أنها نقل لملكية مشروع من القطاع العام إلي القطاع الخاص " (الكردي  ، 1998 ص 17 ) . 

ويشير إليها عبد الله  بأنها "تحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص  ، إدارة أو إيجاراً أو مشاركة أو بيعا وشراء في ما يتبع الدولة أو تنهض به أو تهيمن عليه  ، في قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة أو مجال الخدمات العامة " (العبدالله  ، 1999 ص 47) وينظر إليها حبتور " باعتبارها عملية انتقال الملكية والإدارة التشغيلية للمؤسسات المملوكة للدولة إلي القطاع الخاص إما جزئيا أو كليا  ، ويمكن للقطاع الخاص أن يكون إما مؤسسات أو رجال أعمال أو شركات أجنبية " (حبتور، 1997 ، ص 102) . 

ويعرفها حويش بأنها " عملية انتقال الوحدات الإنتاجية السلعية والخدمية والعائدة ملكيتها إلى الدولة والتي تخضع للقطاع العام إلى الأشخاص المعنويين والماديين بشكل جزئي أو كلي ومن خلال مرة واحدة أو على شكل مراحل وبأساليب مباشرة أو غير مباشرة وبشكل مخطط ومهيأ له بظروف تمهيدية مما سيفضي إلى الأشخاص هيكلة الوحدات المعنية أولاً  ، ومن ثم العمل على تغيير قوى الإنتاج وعلاقاته وزيادة ربطها بآليات السوق بطريقة تتفق في الأخير مع ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات بشكل عام"(حويش  ، 1994  ، ص ص 2-4).

ويرى ثابت  بأن الخصخصة "تعني تحويل ملكية الدولة (العامة) إلى الملكية الخاصة في عملية تحويل الاقتصاد العام إلى اقتصاد السوق. وإذا ما أخذنا المفهوم العام لاقتصاد السوق , فهو يعني اقتصاد العرض والطلب , والعنصر الأساسي في هذا الاقتصاد هو النشاط الخاص بأشكاله المختلفة والنشاط الفردي , إلاّ أنه لا ينفي دور الدولة في الإسهام في الاقتصاد , أو إصدار القوانين اللازمة لحماية الاقتصاد الخاص ، وتنظيمه وتشجيعه , أو محاربة الاحتكارات. و بذلك تمثل الخصخصة رؤية متكاملة للتصحيحات الهيكلية , وكيفية إدارة الاقتصاد القومي بكفاءة أعلى وبفعالية لكونها تشمل ثلاثة مستويات متداخلة وهي : مستوى المؤسسة  ، مستوى القطاع الاقتصادي   ، مستوى الاقتصاد الوطني ككل( 1425  ، ص 1-73). 
     ويعرف  El-Wanالخصخصة بأنها "السياسة أو الأداة التي يمكن بمقتضاها نقل ملكية بعض المنشات الاقتصادية والإنتاجية من نطاق الملكية العامة إلى الملكية الخاصة متضمنة العمليات التنموية من إنشاء وتشغيل وإدارة الإنتاج ونقل وتوزيع السلع والخدمات للقطاع الخاص بغرض تحسين وزيادة الإنتاج والأرباح" (1992 ، ,P86).

     ويشير اكتان Aktan  أن الخصخصة "عملية الغرض منها هو التحرر من القيود التي تتعلق بكفاءة منشآت القطاع العام وتحويلها إلى حوافز القطاع الخاص  ، أي تغيير العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص 0 إلا أن المعنى الشامل والمتداول للمصطلح هو بيع أصول المشروعات العامة وكذلك أسهمها إلى الأفراد سواء تم ذلك بطريقة جزئية أو كلية  ، بالإضافة إلى تغيير دور الحكومة لزيادة قوى السوق مع ضرورة التركيز على الخصخصة لكونها وسيلة وليست غاية , أي أنها تمثل سياسة اقتصادية ترمي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي بوجه عام من خلال تقنين الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص وتشجيعه نظراً ًلاتسامه بانخفاض درجة البيروقراطية في اتخاذ القرارات وقدرته على  تحسين الجودة واستخدام المنافسة  وجذب الاستثمارات(1995, P10)0

     وعرفت بأنها "السياسات التي تشجع القطاع الخاص على المشاركة في الخدمة العامة , وإنشاء البنية التحتية والتخفيف من حالة الاحتكار للمشروعات المملوكة من قبل الحكومة" (Rondinelli , 1996 , P249 ) 0

     كما عرفها روبنس روكبيرو بأنها " الانتقال بالنشاط الاقتصادي من القطاع العام إلى القطاع الخاص مع التغيير في أشكال الملكية لهذا النشاط (Recupero , 1997, P 409)" 0 

أما سافاس  فقد عرفها بأنها " تخفيف دور القطاع العام وزيادة دور القطاع الخاص في ملكية وإدارة الأنشطة المختلفة (Savas , 1987 , P 85) 0

     وقد عرفها  كوين وأوستن بأنها عبارة عن " عدة أشكال من الاتفاقات التي من خلالها يصبح القطاع الخاص مسئولا ً عن عمليات التحويل والتصميم , والبناء والملكية والتشغيل ، للتسهيلات والخدمات العامة (Ostteen , 1985.Pp 66) 0
     و تعرف الباحثة  الخصخصة بوصفها مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات ، لنقل ملكية المشروعات العامة أو المشتركة من القطاع الحكومي  إلى القطاع الخاص ، لتشغيلها وفق الأهداف الاجتماعية والآلية الاقتصادية من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة بالاعتماد على حرية المنافسة ، وتشجيع المبادرات الفردية ، وتعبئة موارد القطاع الخاص ، وإصلاح الجهاز الإداري  ، وتبسيط الإجراءات الحكومية. 
2- تاريخ الخصخصة.

     قد يتبادر إلى ذهن أي شخص أننا عندما نبحث عن نشأة الخصخصة سنذهب بفكرة ظهورها وتطبيقها إلى عام 1979 على يد السيدة مارجريت تاتشر , رئيسة وزراء بريطانيا  آنذاك   ، والحال ليس بهذه البساطة إذا ما نظرنا إلى تطور الفكر الاقتصادي وتمعنا في الأفكار والمحاولات التي ظهرت منذ وقت مبكر على أيدي مفكرين وفلاسفة اقتصاديين وغير اقتصاديين , والتي جاءت أفكارهم  على شكل حديث  عن أهمية القطاع الخاص في الإنتاجية والمبادرة ( الربيعي , 2004 ، ص 125) 

     يعتبر ابن خلدون المفكر الإسلامي  أول من فكر في تطبيق سياسة الخصخصة التي تهدف للتحول نحو نمط الإنتاج الخاص , فقد تحدث ابن خلدون منذ عام 1377ميلادية عن أهمية اضطلاع القطاع الخاص بالإنتاجية , وهي فكرة تدل على فهم ابن خلدون وإدراكه في وقت مبكر لأهمية القطاع الخاص , وسلامة أدائه وكفاءة أساليبه بالإضافة إلى تدخل القطاع الخاص  في تنفيذ بعض المشاريع العامة في العصر الأموي بدلاً من الحكومة المركزية , نظرا لارتفاع تكلفة قيام الحكومة بالتنفيذ أو لافتقار الحكومة إلى الخبرة الإدارية ( منصور ,1991 ، ص11 ) . حيث  يقول في مقدمته : " إذا تدخلت الدولة في التجارة والزراعة , اضر هذا بالمواطنين وقلل عوائد الدولة وهدم المدينة (ابن خلدون  ، 1950  ،  ص240)" . كذلك يشير تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم لعام 1991, إلى أن ابن خلدون يذكر في مقدمته  أن النشاط التجاري من جانب الحاكم هو نشاط  ضار لرعاياه , ومدمر لإيرادات الضرائب . ويحول دون المنافسة أسعار الموارد والمنتجات مما قد يؤدي إلى الانهيار المالي لكثير من الأعمال التجارية 0 ومعنى هذا في مصطلحاتنا المعاصرة أن القطاع الخاص يسهم في أرضاء المستهلكين وفي تطوير تقنيات الإنتاج الحديثة , ورفع كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف (عبداللطيف  ، 1992  ، ص12)0

     كما نادى بالخصخصة العالم آدم سميث (Adam Smith  ) أبو الاقتصاد في كتابه الشهير ( ثروة الأمم ) الذي نشره عام 1776م  ،  وذلك بالاعتماد على قوى السوق والمبادرات الفردية من أجل التخصص وتقسيم العمل , وبالتالي تحقيق الكفاءة الاقتصادية سواء على المستوى الكلي أو الجزئي  ، وهي أفكار تشكل جوانب هامة ترتبط بصورة مباشرة بسياسة الخصخصة ( الربيعي 2004 ، ص 125) . فيقول في كتابه " لا توجد شخصيتان تبدوان أكثر تناقضاً من شخصية المالك والتاجر , لان الناس أكثر سخاء بثروات الآخرين منهم بثرواتهم الخاصة (العكاليك  ، 2007  ، ص 11). أما فكرة الخصخصة في القرن العشرين  فقد ظهرت  في كتاب عالم الإدارة ( بيتردركر) عام 1968. 

     وتشير كتب التاريخ إلى أن أول عملية لتطبيق الخصخصة في الواقع العملي . قد وجدت منذ أواخر القرن السادس عشر أثناء تطور الصراع بين المملكة المتحدة واسبانيا (Kent, 1998,P99). وثاني عملية للخصخصة في العالم  ، يرجع إلى سماح بلدية نيويورك لشركة خاصة بأن تقوم بأعمال نظافة شوارع المدينة عام 1676 ، أما استخدام الخصخصة كسياسة اقتصادية أو وسيلة عملية لإحداث تحول مبرمج في اقتصاديات الدول فقد بدأ في السبعينيات من القرن العشرين وهناك تجربة رائدة  ناجحة للحكومة اليابانية , عندما بدأت في أواخر القرن التاسع عشر بإقامة مصانع وصناعات معينة تم بيعها إلى الشركات والأفراد . وهذه التجارب تكاد تكون الأولى من نوعها في وضع أسس لمفهوم الخصخصة في العالم (عويضة  ، 2003  ، ص9) 0 

     أما في العصر الحديث فقد كانت البداية الحقيقية للبدء في تطبيق أول عملية نقل للملكية العامة إلى القطاع الخاص عام 1969 م , وكان ذلك في الولايات المتحدة عندما اتجهت إلى بيع المؤسسات العامة , مبتدئه بصناعة النقل والطاقة والاتصالات والفولاذ وبناء السفن . وتم تطبيقها في نقل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة في جمهورية تشيلي عام 1973 ، وبريطانيا من أوائل الدول التي تبنت سياسة الخصخصة على نطاق واسع  ، في العقد الثامن من القرن العشرين  ، في عهد رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر (عبد اللطيف  ، 1992  ، ص12).

      وهناك مبادرات قام بها البنك الدولي لتشجيع الدول النامية على الإسراع بتبني فكرة الخصخصة فعلى سبيل المثال لا الحصر  شمل برنامج الحكومة البريطانية تخصيص قطاعات كاملة تم بيعها للقطاع الخاص ببيع بعض المؤسسات للمجموعات التي تديرها ، أو تعويم أسهمها ، أو التعاقد مع القطاع الخاص لإدارتها . حيث باعت عدة مشروعات مهمة ،  كشركات الغاز البريطانية وشركة "برتش تليكوم" و "جاكور"  والخطوط الجوية البريطانية  ، كما تخلت فرنسا عن شركة "سان جوبان" وبنك باريباس الرئيسي"  ، وفي ظل حكومة اشتراكية  ،و باعت اسبانيا كل حصتها في شركة "الفاروميو" وأسهمها في مصنع للسيارات  ، ، وفي اليابان نقلت حكومة "ناكا سوني"  الخطوط الجوية اليابانية إلى القطاع الخاص  ، وباعت تركيا جسر "البسفور" كمقدمة لحملة أكثر اتساعا  ، لنقل الملكية العامة إلى القطاع الخاص  ، واتخذت ماليزيا خطوات للتخلي عن أعمال الخطوط الجوية والهاتف والخطوط الحديدية  ، وبدأت الأرجنتين وسنغافورة والمكسيك والبرازيل جميعاً إجراءات جذرية في عدد من المشروعات المملوكة للدولة (دوناهيو  ، 1991  ، ص 14) . إضافة إلى عدد كبير من الدول الأخرى  ، التي من أبرزها في أمريكا اللاتينية شيلي وكولومبيا وكوستاريكا ، وبعض الدول الآسيوية مثل الهند  ، اندونيسيا بنغلادش ، باكستان والفلبين ، وأيضا عدد من دول أفريقيا مثل كينيا ، تنزانيا نيجيريا ، زامبيا وغانا ، وإلى جانب عدد من الدول العربية مثل كالسعودية ، وتونس ، والمغرب  ، ومصر  ، ولبنان والأردن (الظاهر  ، 2004  ، ص ص 153 -154).
     ويرجع علماء الاقتصاد توسع الشركات والمؤسسات العامة في غالبية الدول إلى جملة من الأسباب منها:- 

1. ظهور العديد من السياسات والأفكار التي تدعو إلى مزيد من تدخل الدولة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية (Kinght,1991,P.11) لتحقيق أهداف  ، مثل تعبئة الموارد بغرض التنمية الاقتصادية  ، والعدالة الاجتماعية  ، عدالة توزيع الدخول والثروات  ، وتقديم بعض الخدمات الأساسية التي لا يقدمها القطاع الخاص (عبد الخالق ، 1993 ، ص14)

2. وجود بعض المشروعات الخاصة غير الناجحة ، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل الحكومة حفاظاً على استمرار تشغيلها ، وتجنباً لإلغاء ديونها ، أو ضمانات قروضها والبعض الآخر جرى تأميمه خلال إحدى الثورات أو فترات التحول السياسي المفاجئ (العقاد ، 1991 ، ص13).
3. قيام بعض الحكومات بتمويل بعض الشركات والمؤسسات العامة في صناعات معينة لم يكن رأس المال الخاص راغباً أو قادراً على الاستثمار فيها خاصة الدول النامية الأكثر فقراً Porer Developing. (العقاد ، 1991 ، ص13) ، 

4. قدرة الاستثمار العام في الاقتصاديات التي تتميز بالتكامل المحدود بين القطاعات  على توفير الظروف المناسبة للنمو الصناعي ، ففي العديد من الدول النامية أدت الحاجة إلى تسريع عملية التصنيع إلى إشراك القطاع العام في قطاعات لها آثار اقتصادية مهمة مثل صناعة الحديد والصلب ، والكيماويات ، والهندسة الثقيلة ، والأسمدة والبتر وكيماويات  (Cook & Kirkpatrick,1988,P.7).
5. رغبة الدول بالسيطرة على الموارد الطبيعية الإستراتيجية كالبترول على سبيل المثال.
6. تؤسس الشركات والمؤسسات العامة وتستخدم كوسيلة لتحقيق الأهداف التوزيعية ، وخلق فرص العمل والحفاظ على العمالة ، وتوفير منتجاتها بأسعار مدعومة لمساعدة المستهلكين ذوي الدخل المحدود ، ويتحقق ذلك إما بدعم منتجاتها بشكل مباشر ، أو تخفيض تكاليف المدخلات (Cook & Kirkatrick,1988,P.7).

انبثقت الآراء السابقة في الأصل في الدول المتقدمة ، وقد تبنى هذه الآراء وقبلها عدد من المنظرين الاقتصاديين واعتبرت أساسا لنظام حديث هو "اقتصاديات التنمية" Development Economic وأصبح ذلك ظاهراً إلى الحد الذي تطلبت الظروف التي كانت سائدة في البلدان النامية LDCS مستوى أكثر تركيزاً للتدخل الحكومي من ذلك الذي تتطلبه الدول المتقدمة (Dcs) (Brett,1988,P.48)
     وحيث امتد واتسع تدخل حكومات الدول النامية وزادت نسبة مشاركتها في النشاط الاقتصادي من خلال تقييد وتنظيم أنشطة القطاع الخاص بصفة عامة والأجنبي منه بصفة خاصة. فلجأت معظم هذه الدول إلى أجهزة القطاع العام لكونها الخيار الوحيد لاستغلال مواردها الطبيعية  ، وإرساء قواعد البنية الأساسية الضرورية لانطلاق عمليات التنمية  ، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد بهدف زيادة الدخل القومي ، وإبعاد شبح الفقر ، وتحقيق فائض في عملياتها للتوسع في التكوين الرأسمالي (حبتور ، 1997 ، ص13).
     ومع انخفاض الكفاءة الإنتاجية التخصصية في وحدات القطاع العام , تطلعت الدول النامية إلى التطبيق الجاد لبرامج الإصلاح الاقتصادي في ظل معونات مالية وفنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي . فبرزت الخصخصة أو التخصيص Privatization كجزء من الحل , وأصبحت منهجا وأسلوبا اعتمد عليه العديد من الدول النامية والمتقدمة للتخلص من الحجم الزائد للقطاع العام وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بتبني الخصخصة باعتبارها الحل الوحيد لما تعيشه المؤسسات الحكومية في البلدان النامية من حالة الترهل وتردي الخدمات وعدم تطورها ومواكبتها للتقدم الحاصل في العالم ، (Hanke , 1987, P 17  )
وبرزت الخصخصة وانتشرت كسياسة اقتصادية تسود غالبية دول العالم وأصبح الجانب الاقتصادي قوة كبيرة  وبديلا عن القوى العسكرية والجيوش  وبالتالي الحروب الاقتصادية  ، المتحكمة في اتخاذ الأسلوب الاقتصادي الذي يحق الأهداف المرسومة ( الظاهر  ، 2004  ، ص 142) .

3- أهداف الخصخصة

يمكن إيجاز الأهداف الرئيسية للخصخصة في الآتي:
1- إعادة توزيع الأدوار بين القطاع العام والخاص وانسحاب الدولة تدريجياً من بعض النشاطات الاقتصادية وإفساح المجال أمام المبادرات الخاصة عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص.
2- التخفيض من الأعباء المالية والإدارية التي تتحملها الدولة وتحقيق مكاسب فورية ، وإيقاف أو الحد من أو تخفيض نزيف الموارد المالية الذي يسبب العجز المالي في بعض المرافق العامة الخاسرة من خلال تخفيض الدعم المالي إلى هذه المرافق(الربيعي , 2004 ، ص 133). 
3- استثمار حصيلة بيع حصص الدولة في المشروعات العامة في النهوض بالمشروعات الأخرى لتتمكن من بيعها ؛ أو في الإنفاق على أنشطة أخرى  كالدفاع والأمن وما شابههما
4- تحسين الميزانية العامة والوضع المالي للدولة بشكل عام عن طريق زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات  من جراء بيعها للمشاريع العامة  ، ومن خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الشركات بعد خصخصتها. وهذا المصدر الأخير سوف يتعاظم بالقدر الذي تتسع معه أنشطة تلك الشركات الرابحة والجديدة الأخرى التي يستثمر فيها القطاع الخاص أمواله. والخصخصة تؤثر على ميزان المدفوعات من خلال شراء مستثمرين أجانب لأصول محلية.
5- تحويل موارد مالية خارجية لداخل الدولة  ، وتوفير عملات أجنبية لها بصورة مباشرة (سلمان ، 1992 ، ص 11) .
6- يمكن أن تعمل الخصخصة على تطوير وتنشيط أسواق المال المحلية من خلال زيادة قاعدة الأسهم والملكية , وتعمل أيضا على جذب المستثمرين الذين يبحثون عن تنويع محافظهم المالية , والذين يثقون بالإدارة غير الحكومية ، فالعلاقة بين الخصخصة وأسواق المال علاقة مزدوجة ، فهي توفر المال للمنشآت التي تخضع للخصخصة  ، ثم تساعد رأس المال في عملية تقييم المنشأة من خلال تحديد قيمة الأسهم المطروحة وفقاً للعرض والطلب في البورصة (العبدالله  ، 1999  ، ص 36). 

7- إيجاد مناخ الاستثمار المناسب ، وتشجيع الاستثمار المحلي لاجتذاب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية . والتقنيات الحديثة وتطوير الكفاءات الإدارية والتنظيمية والتسويقية (المتوكل  ، 2006، ص 44). 
8- زيادة الكفاءة الإنتاجية في المنشآت التي يتم خصخصتها وتحسين جودتها ونوعها لتصبح قادرة على تحقيق التنافس مع السلع الأجنبية  ، وبالتالي تحسن وتزيد من الصادرات والتقليل من الواردات  ، فالتصدير يزيد الموارد من العملات الأجنبية  ، وتخفيض الواردات يؤدي إلى تقليل المدفوعات ، وفي كلا الحالتين سوف يحسن من الميزان التجاري وموقف ميزان المدفوعات (سلمان ، 1992 ، ص11).
9- توسيع وتنويع قاعدة الملكية   . Popular Capitalism  يمكن للخصخصة أن تؤدي إلى توسيع قاعدة الملكية لأفراد الشعب من خلال طرح أسهم الاكتتاب العام في السوق المالية  ، وهذا يشجع صغار المستثمرين على شراء الأسهم  ، والتي تزيد الدخل والثروة ، و يشجع الاعتماد على الذات ويخفف الأعباء الواقعة على الدولة مما يعنى منح برنامج الخصخصة إطارا ً شعبيا ًمقبولا ً من الناحية الجماهيرية والسياسية( الدسوقي  ،1995 ، ص22) .
10- إن توسيع وتنويع قاعدة الملكية يعطى برنامج خصخصة الملكية طابعا ً ديمقراطيا ً , يوفر له فرص النجاح السياسي والتأييد الجماهيري , وإذا ما امتد هدف توسيع دائرة الملكية إلى العاملين في المنشأة , فقد يكون من شأنه أن يؤدي إلى تحسن مستوى الأداء , وحماية المنشأة ضد التعرض لمخاطر الإفلاس (Cuislain , 1998 , Pp 3-4 ).
11- الخصخصة تهدف إلى إصلاح الهياكل الفنية وإصلاح الهياكل الاقتصادية وإصلاح الهياكل المالية  والإدارية وخلق جهاز إداري كفء وفعال(Farnham&Hotron,1996,P272). 
12- إيجاد مناخ تنافسي بين القطاعات الاقتصادية المختلفة داخل الدولة وكذلك بين الوحدات الاقتصادية داخل كل قطاع وفي كافة المجالات من إنتاجية وتسويقية ومالية وبشرية بالإضافة إلى وتوزيع المخاطر المالية والاقتصادية بين القطاعين العام والخاص    Periotti & Cuny,1993,P.45) ). 
13-  زيادة كمية وجودة الإنتاج والمساهمة في تهيئة ظروف الدولة لجذب رؤوس أموال أجنبية وهي أمور من شأنها تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، كما يتوقع أن يكون له تأثيره على رضا المستهلك ، وعلى صناعة التصدير ، هذا إلى جانب مساهمته في تهيئة الظروف لإدخال تكنولوجيا حديثة وتشجيع الابتكار ، فضلاً عن المساهمة في جذب  رؤوس الأموال الأجنبية (Cuislain,1992,P.4).
14- للخصخصة أهداف سياسية تشمل على الحد من ظاهرة الفساد الإداري وإساءة استخدام المال العام بالإضافة إلى الحد من الآثار السلبية التي تحدثها الضغوط السياسية ونقابات العمال فمثلا ً الخصخصة من خلال تملك العاملين للمنشأة أو حصة كبيرة في رأسمالها , من شأنها أن تترك أثراً إيجابيا ً على العلاقة بين العمال والإدارة , مما يضعف الدور السلبي الذي قد تلعبه النقابات العمالية. (Periotti & Gunny,1993,P95 ). 
15- إعطاء إشارة للمستثمرين عن التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية من خلال التزام الحكومة بالانسحاب من الأنشطة الإنتاجية المباشرة وحصر دورها في التنظيم والرقابة  (وزارة التخطيط  ، 1996  ، ص ص 1-3). 
16- الارتفاع بأداء المشروع عن طريق رفع مستوى الكفاءة في استخدام الموارد البشرية والمادية  وزيادة الإنتاجية والاستجابة بدرجة أكبر للمستهلكين ، سواء من حيث كمية الخدمات أو نوعيتها أو تسليمها (Hemming & Mansoor,1988, P.22).
17- تصغير حجم الهيكل العام للدولة ، وذلك بانسحاب الدولة من أغلب الأنشطة ذات الصبغة التجارية والاقتصادية وجعلها للقطاع الخاص (المنيف ، 1995 ، ص18)  ، ومن ثم تخفيف العبء عن أجهزة الإدارة العامة الواقعة على عاتق الدولة (خليفة ، 1998 ، ص49) .
18-   الوصول إلى قرارات استثمارية أكثر وأفضل ، وبذلك يتم تسريع النمو الاقتصادي ، مع ولادة عدة طرائق وخيارات في إطار فلسفة التحول إلى الملكية الخاصة ، وذلك بإتباع فعاليات اقتصادية لتوسيع قاعدة الاستثمارات الفردية والجماعية والخاصة ، بما يمكن من توفير رؤوس الأموال اللازمة لمتطلبات التوسع في نشاط الشركات والمؤسسات المحولة ، ليشمل العديد من الأنشطة التكميلية المتنوعة التي تمارس لأول مرة (الجميل ، 1997 ، ص539).
19- زيادة المنافسة بين المنتجين لضمان تقديم السلع والخدمات المطلوبة من جانب المستهلكين بأقل تكلفة ممكنة وبجودة أعلى ، ومن خلال إتاحة فرص أوسع للاختيار أمام المستهلكين (السقا ، 1997 ، ص58).
20-  زيادة الإنتاج كماً ونوعاً وإنتاجية ، مما يؤدي إلى خفض جماح التضخم باعتبار أن وفرة الإنتاج هي إحدى العوامل الأساسية في إعادة التوازن للعلاقة بين العرض والطلب والإنتاج والاستهلاك (حسنين ، 1993 ، ص140).
21-  ضمان الوصول الميسر إلى الأسواق الخارجية والتكنولوجيا الجديدة وتوظيفها في الاقتصاد الوطني ومهارات إدارة الأعمال (الخطيب ، 1997 ، ص17).
22- تيسير الشراكة بين القطاع الخاص المحلي والقطاع الخاص الأجنبي (الخطيب ، 1997 ، ص17).
23- زيادة العمالة من خلال تحسين قواعد وأسس توليد فرص العمل على المدى الطويل (خصاونة  ، 1997 ، ص5).
24- تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية ورفع مستوى معيشة السكان من خلال تركيز القطاع العام على مشاريع الحزمة الاجتماعية التي لا يقبل عليها القطاع الخاص (الخطيب ، 1997 ، ص17).
25- تحسين الإجراءات القانونية واللوائح من خلال فصل الأنشطة والسلطات المنظمة للخدمات الرقابية عن الأنشطة الإنتاجية في المؤسسات العامة (جيل ، 1988 ، ص132).
4- معوقات الخصخصة: 
     تحمل فكرة (الخصخصة) الكثير من العقبات والإشكاليات والمحاذير والتي تختلف بطبيعتها في البلدان المتقدمة  عنها في البلدان النامية ويرجع ذلك إلى ما تتسم به البيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلدان المتقدمة من حرية اقتصادية وسيادة للقطاع الخاص واستقرار وأمن سياسي واجتماعي على نحو يجعل من مناخ تطبيقها في هذه الدول ملائما وغير مقترن بالإشكاليات والعقبات  التي تعترض مثل هذه السياسة في البلدان النامية التي تسودها بيئة اقتصادية مليئة بالتدخل الحكومي وهيمنة القطاع العام على نطاق واسع ويمكن إجمال العوائق والإشكاليات  التي تواجه الدول النامية على وجه الخصوص عند تطبيق الخصخصة  على النحو الآتي:
1. نقص المعلومات الصحيحة والمحدثة والشاملة لدراسة أي نشاط قبل الخصخصة في كثير من الدول النامية  ، ففي كثير من تجارب التخصيص السابقة في الدول النامية لم تكن المعلومات متوافرة  ، أو يصعب الحصول عليها إضافة إلى أنها غير كافية وتفتقد التنظيم والتحديث ، مما أدى إلى إعاقة جهود التخصيص في تلك الدول(عويضة  ، 2003  ، ص 14). 
2. افتقار غالبية الدول النامية لآليات ومقومات اقتصاد السوق منها : ضعف وجمود أسواق المال ، وهيمنة البيروقراطية على الإجراءات والقرارات الحكومية  ، ومشكلة اختيار المشروعات والأنشطة التي يمكن أن تدخل ضمن الخصخصة0(المرجع السابق،ص 14) 0
3. التكاليف المالية الكبيرة المترتبة على عملية الخصخصة. فخصخصة أي منشأة يحتاج إلى تكاليف إدارية وتكاليف إشراف وتكاليف إعادة الهيكلة المالية وتكلفة إصلاح وإحلال وصيانة الأصول وخدمات استشارية من خبراء محليين، وكل ذلك يدعو الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل هذه المتطلبات( القضاة ,2006 ، ص 39).  
4. التخوف من البطالة بسبب تسريح العاملين مما يدفع إلى إعاقة تنفيذ القرارات الصادرة ويشكل ضغوطاً جماعية من خلال النقابات والتنظيمات السياسية. حيث إن هناك شعوراً لدى هذه الجماعات بأن الخصخصة تعتبر تصفية للممتلكات العامة لصالح بعض الوسطاء . لذلك لا بد أن يشتمل برنامج التخصيص على سياسية واضحة للتعامل مع هذه المشكلة التي قد تحدث نتيجة لتخصيص مثل هذه المنشآت . فالدول النامية في بعض الأحيان تواجه عند خصخصة مشروع ما معارضة بعض العاملين خاصةً القدماء لتطبيق هذه السياسة خوفا ً من فقدان وظائفهم , وهذا الأمر يتطلب من الدول وضع تدابير وبدائل لحل مشكلة الفائض في العمالة الناتج عن الخصخصة ( الزعارير ، 2004  ، ص ص 26-27) .
5. قيود اجتماعية , وتبرز في المنشآت ذات النشاط الاحتكاري على مستوى الدولة , مثل منشآت الخدمة العامة ( كهرباء – اتصالات – مياه ) حيث يخشى أن يترتب على الخصخصة ارتفاع أسعار الخدمة بالإضافة إلى مشاكل ناتجة عن تحديد شخصية من تؤول إليهم ملكية المشروعات العامة المباعة , فقد تنشا المعارضة إذا كان من المنتظر أن تقع مشروعات الدولة في يد أقلية عرقية غير مرغوب فيها (ماهر  ، 1997  ، ص 37) . 
6.  قيود  سياسية . تتمثل في  المساس باستقلالية الدولة خاصة إذا ما سمح للأجانب بالمساهمة في رؤوس أموال المؤسسات محل الخصخصة  ، ومطالبة المعارضين بضرورة بقاء منشآت معينة تحت سيطرة الدولة الكاملة ووصفها منشآت تعمل في قطاعات إستراتيجية (ماهر  ، 1997  ، ص 37 )0 إضافة إلى الإدعاء بان الخصخصة من شأنها أن تؤدي إلى تركيز ثروة البلاد في أيدي فئة قليلة من الشعب (Kikeri & Shirley , 1994 , P61).
7. قيود اقتصادية . تتمثل في عدم وجود سوق كفء لرأس المال  ، وتركز ملكية المنشآت في يد عدد محدود من المستثمرين ، وندرة في المدخرات الوطنية في الوقت الذي لا يسمح فيه للأجانب بشراء حصص في رأس المال للمنشآت المطروحة في رسم البيع ( ماهر  ، 1997  ، ص 37)  ، وحتى لو سمح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في رؤوس أموال الشركات , فقد تكون عملة الدولة غير قابلة للتحويل مما يعني استبعادا ً ضمنيا ًللمستثمر الأجنبي , إذ من غير المتوقع أن يقبل استثمار أمواله في دولة يصعب فيها تحويل أرباحه إلى عملة الدولة التي ينتمي إليها ، ومن بين القيود الاقتصادية كذلك تقلب سعر صرف العملة . لذا يصبح لزاما ً على الحكومة أن تنظم التعامل في سوق العملة , لتحقيق الاستقرار والذي يعتبر لا غنى عنه لنشاط التصدير والاستيراد , ولتحقيق قدر من الأمان للمستثمر , سواء كان مواطنا ً أو أجنبيا ً , وإذا لم يتحقق ذلك فقد يصعب على الحكومة استخدام أي أسلوب من أساليب خصخصة الملكية 0(هندي  ، 2004  ، ص ص 118-119)0
8. قيود قانونية . من أهمها جمود الإطار القانوني الذي تعمل فيه المشروعات الخاصة ، والقوانين التي تميز منشآت القطاع العام على منشآت القطاع الخاص ، هذا التمييز من شأنه أن يثير الشك في نفوس المستثمرين , ويدعوهم إلى التردد في شراء المنشآت المطروحة للبيع . وقوانين العمل التي صدرت في ظل تملك الحكومة لمؤسسات العمل والتي أعطت العمال حقوقاً تفوق بكثير المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقهم وحقوقا ًيصعب في ظلها على المستثمرين المحتملين تسيير المنشأة بكفاءة وفاعلية , ناهيك عن مشاكل العمال وصناديق معاشاتهم , والوضع القانوني للمؤسسات العامة  (ماهر  ، 1997 ، ص 37).
9.  قيود محاسبية ., فلو أن النظم المحاسبية المعمول بها غير ملائمة , فقد يخشى المستثمر شراء المنشأة بما عليها من التزامات , إذ قد تظهر التزامات أخرى غير مسجلة بالدفاتر , في الوقت الذي قد ترغب فيه الحكومة في إنهاء علاقتها كلية بالمنشأة , من خلال الخصخصة الكاملة (هندي  ، 2004  ، ص ص 119-120).0
10. ضعف الأجهزة الرقابية التي لها صفة الاستقلال , والتي تضطلع بمهمة الرقابة على المشروعات المحولة إلى القطاع الخاص , وبخاصة الأسعار التي تفرضها على جمهور المواطنين المتلقين للسلع أو الخدمات التي تقوم هذه المشروعات بتوفيرها 0
11. الخسائر التي تعاني منها منشآت القطاع العام لا تشكل مركز جذب لشرائها من قبل المستثمرين وخاصة عندما تكون هذه المنشآت كبيرة وتتطلب رؤوس أموال كبيرة للاستثمار ، إزاء نقص رؤوس الأموال المحلية وعدم رغبة المستثمر الأجنبي للاستثمار في مثل تلك المجالات.
12. صعوبة اختيار الأشخاص الملائمين من الملاك أو المستثمرين الجدد بالنظر لما تعاني منه الدول السائرة في طريق النمو من ندرة في الخبرات الإنتاجية والتسويقية والمالية ومن المنظمين والصناعيين المجردين من ميول المضاربة والتقلب السلوكي في النشاط الاقتصادي (جاسم  ، 2005  ، ص 47). 
5- مبررات الخصخصة :
     أن إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في ملكية وإدارة بعض مؤسسات القطاع العام  يستند إلى مجموعة من المبررات والدوافع تتعدد وتتباين من اقتصاد لآخر حسب درجة تطوره من ناحية ، وكذلك الأهمية النسبية التي يمثلها فيه القطاع العام من ناحية أخرى ، إلا أنه يمكن القول إنه توجد قواسم مشتركة عامة يمكن منها أن نقسم المبررات والدوافع العملية إلى ست مجموعات رئيسة على النحو الآتي:
1-5- مبررات الإدارة العامة:

    ظهرت الدعوة إلى التحول نحو القطاع الخاص كمخرج لما يواجهه القطاع العام من مأزق ومشكلات إدارية أدت إلى تدني مستوى الخدمات التي يقدمها للمواطنين ، يتمثل معظمها في:

1. التدخل من قبل الجهات الحكومية وكبار منتسبيها في عمل القطاع العام ، تحقيقاً لأغراض سياسية ، واجتماعية ، واقتصادية ، وأحيانا لخدمة فئة معينة ، كما ينظر بصفة عامة إلى وحدات القطاع العام الاقتصادية كدوائر حكومية يسري عليها ما يسري على تلك الدوائر من نظم خاصة فيما يتعلق بالهرم الوظيفي واتخاذ القرارات والتوغل في التفصيلات المملة (والترز ، 1988 ، ص62).
2. كما إن التدخلات في الإدارة ، وتعدد جهات الإشراف والمتابعة والرقابة ، يؤدي إلى إصابة القرار الإداري بالعقم ، ويدفن المبادرات الفردية ويكسبها البطء والتعقيد ، ويفقدها الإحساس بعنصر الزمن واحترام الوقت (عبد الخالق ، 1993 ، ص60).

3. تعدد ولاءات العاملين في شركات القطاع العام حيث يتملكهم شعور بالخضوع للإدارة والسلطة الأعلى دائماً ، ووجوب كسب رضاها ، والتفاهم معها من ناحية أخرى ، كما أن فتح المجال للتدخلات الخارجية عن الشركة فيما يتعلق بقضايا هامة للعاملين والمديرين مثل: العلاوات ، الترقيات  يؤدي إلى إيجاد ولاء لتلك المؤثرات الفاعلة ، والتي تقع خارج دائرة الشركة هذا التعدد في الو لاءات يزيح الولاء للشركة وللعمل إلى المرتبة الأخيرة ، وهنا لاشك تتدهور قيم العمل ، وتفقد الشركة وحدتها وقيمتها ، مما يؤثر في قدرتها على تحقيق أهدافها وخدمة المنتفعين بها. (Galbraith , 1993, Pp.93-94)

4.  عدم استطاعة جهة الإدارة في المشروعات العامة في ظل التبعية الحكومية التوفيق بين سلطة الدولة ممثلة في أجهزة التخطيط والإشراف والرقابة ، وما تمليه من توجيهات ، وبين ما يجب أن يتمتع به القائمون على إدارة تلك المشروعات من بعض الاستقلال الذاتي لاتخاذ القرار الملائم والذي يتفق وطبيعة العمل في تلك المشروعات ، وما تتطلبه عملية التطوير وتحسين مستويات الأداء وزيادة الإنتاجية من فعالية في إدارة النشاط والاستجابة لمتطلبات حسن سير العمل وسرعة تلافي ما يعترضه من عقبات ومعوقات ، ضماناً لاستمرارية تطوير مراحل العملية الإنتاجية للمشروعات العامة كافة ( دحلان ، 1989 ، ص3 ).
5.  غالباً ما تقوم الوحدات الاقتصادية على أسس غير اقتصادية إذ أن معظمها قام لاعتبارات اجتماعية وسياسية وأيدلوجية وتبيع منتجاتها بأسعار أقل من سعر التكلفة
6. أن بعض السياسات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع العام ، أسهمت في إضعاف أدائه ومن بين تلك السياسات ، توفير الحماية له من المنافسة الداخلية ، والإفراط في حمايته من المنافسة الخارجية ، وتقديم مساعدات حكومية صريحة في صور عديدة : تحويلات نقدية أو دعم نقدي ، أو امتيازات ضريبية خاصة  ، أو في صورة ائتمان ميسر ، أو امتيازات معينة تمنحها الحكومة للمشروعات العامة في الشراء ، وحتى إذا لم يكن هناك مساعدات صريحة في صورة أو أكثر من الصور السالفة الذكر  ، فإن المشروعات العامة قد لا تحقق أرباحاً كافية حتى لتغطية متطلبات الاستهلاك أو لا تتمكن من توليد أموال داخلية للتوسع في أنشطتها الرأسمالية أو عملياتها الإنتاجية . مما أدى إلى وأد الدافع الذاتي للتطوير والتغيير (عبد الخالق ، 1993 ، ص6).
7. انخفاض كفاءة الأداء في القطاع العام : يظهر القطاع العام في معظم الأحيان كفاءة أقل في الأداء مقارنة بالقطاع الخاص لأسباب عديدة حيث إن القطاع العام يسعى إلى توفير السلع والخدمات إلى المواطنين بأسعار منخفضة نسبيا تتناسب مع مستوى الدخل لعموم شرائح المجتمع بل قد يصل الأمر إلى تقديم بعض الخدمات المجانية لبعض هذه الشرائح مما ينعكس على الأداء العام للمؤسسة  ، ومن الأسباب التي يعتقد بأنها تؤدي إلى انخفاض كفاءة الأداء في مؤسسات القطاع العام هي : 

· غموض الأهداف العامة والخاصة لأغلب هذه المؤسسات تبعاً لسياسات الحكومات المختلفة.
· تسلط البيروقراطية في معظم أنشطة مؤسسات القطاع العام
· غياب التخطيط المستند إلى الوسائل والمناهج العلمية الدقيقة. 
· الهدر الكبير في الموارد الإنتاجية نتيجة لغياب الطرق العلمية للعمل وضعف الرقابة وشيوع الفساد الإداري. 
· وجود البطالة المقنعة والتي لا تضيف أي قيمة للعمل بل على العكس تؤدي إلى إثقال كاهل المؤسسة العامة بالتكاليف الإضافية.
8. مركزية القرارات التي من شأنها أن تؤثر على سرعة اتخاذ القرار ، تفتح الباب أمام ممارسة ضغوط سياسية على متخذ القرار تستهدف تحقيق مصالح فئة أو فئات معينة ، مما يترتب عليه سوء تخصيص الموارد ، وتأجيل قرارات استثمارية ملحة ( هندي ، 1995 ، ص3 ).
9. عدم وجود معايير موضوعية لتقييم أداء المشروعات العامة في الوقت الذي تعمل فيه بعض تلك المشروعات في مناخ احتكاري أو شبه احتكاري ، وحتى في الحالات التي وضعت فيها معايير للربحية كان السبيل لتحقيقها هو رفع الأسعار ، وليس تخفيض التكاليف أو تحسين الإنتاجية(Fukui, 1992, PP.Xii-Xiii) .
10.  التشابه بين الأساليب والوسائل والإجراءات التي تحكم سير العمل وتنفيذ مراحله  بالمشروعات العامة ، وتلك الأساليب والإجراءات المستخدمة في الأجهزة الحكومية ، والتي لا تتلاءم وطبيعة الأنشطة الممارسة بوساطة المشروعات العامة الإنمائية أو التطويرية ( دحلان ، 1989 ، ص4).
11.  تعدد طبيعة الأهداف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أنشئ القطاع العام من أجلها الذي أدى إلى تداخلها وتعارضها نظراً لاختلاف أسس العمل والتقدير في كل منها  و أدى ذلك إلى عدم وضوح الرؤية أمام العاملين مما جعل بعضهم يضلّ الطريق ، و البعض الآخر يحاول التهرب من المحاسبة ، في ظل انعدام الشفافية بخصوص التحديد الدقيق للمسؤولية في القطاع العام (عبد الخالق ، 1993 ، ص60)، وكذلك تداخل الاعتبارات السياسية والاجتماعية في كثير من سياسات وتنظيم العمل في هذه الأجهزة المتعلقة بالتعيين أو ترشيح القادة والإداريين وأساليب محاسبتهم ، وتقويم أدائهم (الحمود ، 1990 ، ص535).
12.  ضخامة حجم بعض منشآت القطاع العام وتنوع نشاطها وتغطيتها لمناطق جغرافية شاسعة في الوقت الذي تتباين فيه الظروف المحلية من منطقة جغرافية إلى أخرى (Kikeri & Shirley, 1994, P.55)

13.  أن هذا القطاع بتركيبته وتعدديته الإدارية وسعة التدخلات فيه يفسح المجال أمام نشر الفساد ، إذ تستخدم شركات هذا القطاع كمنفذ لتوزيع الامتيازات والمنافع داخل الدوائر ذات السطوة والسلطة والأقارب ، كما يزعم أن جرائم الرشوة والمحسوبية ، والإسراف ، والإنفاق غير المرشد تتفشى في القطاع العام ، أكثر مما هي في القطاع الخاص ( باشير ، 1989 ، ص110).
14.  اعتماد المشروعات العامة على موارد الدولة المالية من حيث الدعم والتمويل وذلك إما لتدبير متطلبات الإنتاج، أو لتعويض الخسائر المتتالية لتلك المشروعات العامة، الأمر الذي جعل منها مصدراً دائماً للخسائر، وعبئاً ثقيلاً على الخزانة العامة للدولة(المرجع السابق،ص110).
15. الرقابة الإدارية والقانونية والتدخلات السياسية جعلت من الصعوبة بمكان تقديم الحوافز المناسبة لمدراء المؤسسات العامة ، مقارنةً مع نظرائهم في القطاع الخاص ، مما فتح المجال لسوء الإدارة والممارسات الفاسدة  (Alquaryoty , 1989, P.68).
16.  تسلط البيروقراطية السلبية على كثير من أجهزة القطاع العام ، الأمر الذي أثر في نوعية الخدمات وكفاءة أدائها(Alquaryoty , 1989, P.69).
17.  ارتفاع تكلفة الخدمة العامة، وذلك راجع إلى تضخم الأجهزة الحكومية، وانعدام فرص المنافسة لأنشطتها وعدم تعرضها لقوى السوق ومعايير الإنتاجية(Alquaryoty , 1989, P.69).
18.  انخفاض الإنتاجية وتدنيها عن المستويات المقبولة، وذلك راجع أساساً إلى عدم الربط بين الفائدة والجهد وإلى انتهاج سياسة للتعيين لا تحدد الإعداد والمؤهلات المطلوبة لهذه الأجهزة(Alquaryoty , 1989, P.69).
19.  عجز الإدارة عن استخدام التجديد والتفكير الإبداعي وتقليص التكاليف ، وعدم قدرتها على مسايرة المستجدات في مجال التقنية الآلية ، وذلك لغياب أسس اختيار القادة وضعف نظم تحفيزهم ، وتخلف نظم إعدادهم وتنمية قدراتهم والرقابة على أدائهم (Morgan & England, 1988,P.979).
20. ويضيف البعض أن الكثير من الدول النامية فتحت شركات القطاع العام حصانة ضد الإفلاس أو التوقف عن العمل، بدعوى مراعاة الأغراض الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إلى إنجازها. وهذا لاشك لم يخلق الحافز لمثل تلك الشركات على تحسين الأداء والربحية، إذ أن بقاءها مرهون بالحبل السري الذي يربطها بالموازنة العامة أو الاقتراض الخارجي (وول ، 1989 ، ص95). 
21. قد تلجأ الإدارة البيروقراطية في بعض المشروعات الحكومية إلى تعظيم الموارد المتاحة والمستغلة ، دون أن يؤخذ في الاعتبار تعظيم الربحية التجارية ، مع الالتزام مسبقاً بكميات لزيادة العرض دون الاهتمام بالتنبؤ بالطلب الحقيقي ، إضافة إلى استمرار اعتماد بعض المشروعات على الإعانات الحكومية كل ذلك يؤدي إلى ارتفاع نسبي في متوسط تكاليف المنتج ، وبالتالي انخفاض الربحية(Rondinelli,1996,P.6). 
22. في معظم الدول النامية، وخصوصاً تلك التي نمت بصورة سريعة خلال ثلاثة العقود الماضية، وكانت زيادة مشاركة القطاع العام أساسية لمقابلة ازدياد الطلب على الخدمات المنتجة من قبل المؤسسات الحكومية. نجد أن قدرة المنظمات الحكومية والمؤسسات التابعة لها، لتجهيز الماء الملائم، والسكن والمنافع، والنقل، والحد من الإسراف محدودة(المرجع السابق).
23.  خلال فترة الركود العالمي في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات ، تركت العديد من الدول النامية تعاني من قيود مالية جعلت من الصعب عليها الاستمرار في تقديم الإعانات لشركاتها الخاسرة ، لتتحمل عبء التوسع في الخدمات والبنية التحتية فقط ((المرجع السابق).
24. ضعف عملية مساءلة الأجهزة الإدارية العليا في شركات ومؤسسات القطاع العام واقتصار المساءلة على قصور الإنتاج عن مستوى الأهداف الكمية المعينة له (الصايغ ، 1990 ، ص102).
2-5- مبررات ودوافع اقتصادية:
     يتفق معظم الدارسين على أن أداء شركات ومؤسسات القطاع العام اتسم بضعف الكفاءة والأداء السيئ Mauvaises Performances بوجه عام ، لذا ينظر إليه على أنه عجز عن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ، بل يحمل البعض سوء أداء هذا القطاع المشاكل والأزمات التي تعاني منها الاقتصاديات المختلفة كافة(النجار ،1990 ، ص37).

هذا الوضع أدى إلى تغيير نظرة الشعوب والأفراد تجاه دور الدولة ليحل محلها اعتقاد آخر ، مفاده أن الدولة الكبيرة ليست بالضرورة هي الأكفأ ، أو أن تدخلها هو الوسيلة المثلى لزيادة الإنتاج ، ورفع الكفاءة ، وتحقيق أهداف اجتماعية معينة ، بـل أصبحت دولــة مترهلة بالمفهوم الاقتصادي ، والتنظيمي ، والإداري ، وهذا كله يدفع مرة أخرى إلى التحول من الدولة الأبوية (A Paternalistic Government) إلى دولة تعمل في اتجاه السوق بقوة وفاعلية دون تراخ أو إهمال(عبد الخالق ، 1993 ، ص62). 
ويمكن تحديد المبررات والدوافع  الاقتصادية في هذا الجانب على النحو الآتي:

1. خفض الإنفاق الحكومي :  تنبع أهمية خفض الإنفاق الحكومي, من أن معظم الدول النامية تعاني عجزاً في ميزانها التجاري وفي ميزان مدفوعاتها ، مما أدى إلى تفاقم الديون الخارجية بوتيرة متزايدة , وفي مثل هذه الحالة فإن تبرير عملية الخصخصة بخفض الإنفاق الحكومي يعتبر مقبولاً, كذلك فإن الإيرادات العامة في الدول منخفضة الدخل غير مناسبة من الناحية الهيكلية لمقابلة احتياجات التنمية ، وبما أن مصادر التمويل الخارجية قد جفت وأصبح العجز في الميزانية غير محتمل , فإنه على الدولة وضع أولوياتها بصورة صحيحة والحد من الإنفاق على المجالات التي لا يعتبر وجودها فيها ضرورياً, وبدلاً من أداء عدة أشياء بكفاءة منخفضة فإنه على الدولة الاتجاه نحو عمل نشاط محدد بكفاءة عالية(النجار ،1990 ، ص38). 
2. تساعد الخصخصة على زيادة معدل النمو الاقتصادي . ذلك أن التجارب العملية أظهرت أن القطاع العام – مع ضخامة حجمه- لم ييسر عملية تخطيط التنمية لأسباب عديدة من بينها على وجه الخصوص غياب التنسيق الفعلي بين وحدات القطاع العام , وبين القطاع العام والقطاع الخاص , وبين القطاع العام والحكومة وتضاؤل قدرة الحكومات على التوسع في الاستثمار ومواكبة التكنولوجيا الحديثة, ومجاراة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في العملية الإنتاجية. (عبد الخالق ، 1993 ، ص63).
3. رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية 0حيث يعتقد دعاة الخصخصة أنها تدعم الكفاءة لأنها تعمل على إحلال المعيار السليم والواضح نسبيا ً للسوق محل المبادئ المتعددة للمشروع العام, والتي تتمثل فيما يلي: 
1- مبدأ إعادة التوزيع الاجتماعي, حيث تستخدم أثمان السلع التي تنتجها المشروعات العامة كأداة لسياسة إعادة توزيع الدخول, وذلك عن طريق تقديم السلع بأثمان تقل عن نفقة إنتاجها.  
2- مبدأ الحياد وعلى أساسه لا يستهدف المشروع العام تحقيق ربح أو خسارة, وإنما يكون مطالبا ً فقط بتحقيق توازنه المالي 0
3- مبدأ  التوازن الحدي وهو يؤدي إلى مساواة الأثمان مع النفقات الحدية للإنتاج.  
4- مبدأ التوازن الكلي وينظر فيه إلى الأثمان العامة كأداة للتأثير على المستوى العام للأثمان في المجتمع وبالتالي كأداة في مواجهة التضخم والكساد0(العشماوي 2007 ص 83 ).  
4. تعد الخصخصة الأداة المثلى " لخلق المناخ الملائم للاستثمار , وبث الثقة في القطاع الخاص للإقدام على الاستثمار طويل الأجل في القطاعات الإنتاجية المختلفة كما تلعب الخصخصة دورا ً خلاقا ً في تطوير سوق رأس المال لأنها تجذب المؤسسات المالية والمستثمرين المتخصصين(موسى ، وآخرون ، 2005  ، ص18).
5.  يزعم البعض أن التحول الاقتصادي وما ينطوي عليه من اضطلاع القطاع الخاص بإشباع الحاجات العامة والخاصة على السواء يؤدي إلى غرس قيم وأخلاقيات السوق Market Disciplines ، وخضوع قرارات العناصر الاقتصادية الإنتاجية والاستهلاكية للإرشاد الاقتصادي ويؤدي إلى حفز الهمم وتنشيطها ، حيث إن السوق لا ترحم المتراخي أو المتكاسل. لذا يصبح القطاع الخاص قادراً على أداء دوره على نحوٍ أكفأ من حيث خفض النفقة ، وارتفاع معدلات الإنتاجية وزيادة مستويات الفعالية (عبد الخالق ، 1993 ، ص65).
6. تشير الأدلة بشكل متزايد على أن الأنظمة الاقتصادية الحرة التي تعتمد على آليات السوق والمنافسة تزيد الكفاءة، وترفع فعالية ومعدلات الأداء وتزيد من الجودة، وتضمن تقديم سلع وخدمات بأسعار مقبولة. وتزداد أهمية هذه الحقيقة عندما نعترف أننا متجهون إلى عالم تتكسر فيه القيود، وتلغى فيه الحدود، ولا يمكن أن تظهر فيه إلا الخدمة أو السلعة الأفضل في الجودة والسعر (ماهر، 1997، ص24).
7.  هناك إدراك متزايد ضمن القطاع العام والخاص في عدد من الدول أن عدداً من الصناعات الحكومية ، ومن خلال طبيعتها يمكن أن يكون أداؤها التجاري من خلال القطاع الخاص أكثر كفاءة وسرعة وبتكلفة أقل ، إضافة إلى تقليل الأعباء الإدارية على الدولة من خلال نقل ملكية المؤسسات العامة إلى مقاول خاص أكثر إبداعا في استخدام الموارد بكفاءة أكبر(Alquaryoty , 1989, P.68)
8.  في ظل المنافسة وقوى السوق تسعى العناصر الاقتصادية الخاصة إلى كسب ميزة تنافسية بالنسبة لبعضهم البعض ، والتميز قد يكون من خلال ابتكار أسلوب إنتاج جديد ، منتج جديد ، تطوير الإنتاج القائم ، كما يكون التميز في مرحلة التوزيع ، وخدمات ما بعد البيع ، أو حتى في مرحلة التحويل(القويز ، 1988 ، ص12).
9.  أن القطاع الخاص بما يقدمه من حوافز أقدر من الدولة على تعبئة الموارد ، وتوجيه الادخار نحو المشاريع المربحة ، وتعميم ملكية هذه المؤسسات على أكبر قطاع من المواطنين ، وخلق سوق مالية نشطة تشجع على الادخار ، وتوفر قناة وطنية للتمويل (المرجع السابق،ص 12)
10.  أن تحويل الملكية العامة إلى الخاصة قد يؤدي إلى تحقيق رفاهة المستهلك من خلال رفع مستوى الكفاءة ، بما يؤدي إلى إشباع حاجاته ، كما يؤدي إلى تحسين نوعية السلعة ، ورخص ثمنها وتقديم خدمة أفضل ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى يصبح مبدأ حرية المستهلك Consumer Freedom ،  وسيادته Consumer Sovereignty  حقيقة ماثلة ، حيث تتعدد نوعية السلع ودرجة جودتها ، ويصبح في إمكانية المستهلك الاختيار فيما بينها بحرية كاملة (عبد الخالق ، 1993 ، ص65-66).
11.  أن مسؤولية الإدارة المباشرة أمام حملة الأسهم تحسن من نوعية السلع المنتجة ، وتزيد القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية ، مما تساعد على تقليص الإنفاق الحكومي ، وترفع الأداء الإنتاجي مما يساعد على تنشيط  وتنمية الاقتصاد الوطني ، وقد بينت دراسة للبنك الدولي لاثنتي عشر حالة في أربع دول ، وهي بريطانيا ، شيلي ، المكسيك ، ماليزيا ، أن تحويل الشركات والمؤسسات العامة إلى القطاع الخاص ترك أثراً إيجابيا على الاقتصاد ككل إنتاجية أعلى ، ونموا أسرع (أبو صبحا ، 1996 ، ص24).
12.  في ظل القطاع الخاص والمنافسة ورغبة في كسب السوق ، يلجأ المديرون الذين يتمتعون بحرية نسبية أكبر ، مقارنة بالحرية المقيدة في ظل القطاع العام ، إلى المراجعة المستمرة لسياسة منشآتهم الإنتاجية ، والتسويقية في ضوء ما تشهده السوق من تطور وتحول . وتوسيع بعض خطوط الإنتاج و غلق البعض الآخر الذي لم يعد محل طلب Out Datedمع  محاولة  البحث عن أسواق جديدة ، وفنون تسويقية مبتكرة (Frischtak,1988,P.27).
13.  نظراً لأن القطاع الخاص يطبق قواعد الحساب الاقتصادي الخاص فهو يوازن بدقة بين التكلفة والعائد ، وهو في ذلك إنما يحاول تعظيم الربح المحاسبي والاقتصادي في آن واحد ، من خلال خفض النفقة وزيادة العائد ، لذا نجد عند اتخاذ القرارات بشراء التكنولوجيا اللازمة للإنتاج والتسويق يتم إتباع الإجراءات السليمة من قبل الإدارة ، في ظل الرقابة النشطة من قبل الجمعية العمومية وممثليها ، وفي ظل هذه المبادئ يندر أن يلجأ القطاع الخاص إلى شراء تكنولوجيا في صورة ألآت أو معدات ويتركها دون استخدام في مخازنه سنوات حتى تتقادم فنياً ، أو زمنياً ، كما يحدث في القطاع العام(والترز ، 1989 ، ص49-50).
14. أن نقل ملكية الأراضي العامة ، أو حقوق التعدين ، أو مصنع معطل أو أية أصول أخرى إلى القطاع الخاص يمكن أن يشجع التنمية الصناعية . ويمكن أن يتم ذلك بمشاركة أجنبية وينجح ذلك بصفة خاصة في الحالات التي تكون فيها التكنولوجيا، أو الخبرة الأجنبية عنصراً ضرورياً. والحكومة لا تفقد سيطرتها الفعالة على هذه الأصول عند استخدامها العملية التشريعية بصورة تكفل ذلك بعد نقل الملكية (اوهاشي ، 1990 ، ص102).
15.  أن التحول إلى القطاع الخاص يهيئ الفرصة لإيجاد نظام حوافز مرن وفعال ، بالنظر لأداء الشركة وضبط أعمالها على طريق تحقيق النتيجة المرجوّة ، وهذا يتحقق طبقاً لما يقوله (Stern) من خلال تطبيق منظومة متكاملة للحوافز ترتكز على مقدار ونوعية العطاء المقدم من العاملين في الشركات وليس على اعتبارات خارجة عن موضوع العمل ، كما يجري في القطاع العام وفي هذا الخصوص لن يبذل المديرون الجهد والوقت والمال لأن يكونوا أكثر كفاءة ، إلا إذا حفزوا على ذلك. وتعد إمكانية تعرض مديري الشركات ومنتسبيها لفقدان وظائفهم في حالة تدهور الأداء وانخفاض مستوى الكفاءة الاقتصادية من بين أهم صور المحفزات لهم على حسن الأداء ورفع الكفاءة (Stern,1990,P.40).
16. يرى البعض أن التحول إلى القطاع الخاص أمر ضروري من أجل إعادة توزيع الموارد العامة. من خلال تقديم الإعانات المالية Subsidies للمؤسسات المملوكة للدولة للاستثمار في البنيــة التحتية Infrastructure والبرامج الاجتماعية Social Programs  ، ومن أجل زيادة الاستثمار الخاص الأجنبي والمحلي. وأكثر من ذلك فان التحول إلى الملكية الخاصة يعمل على التقليل من أعباء الحكومة Intervention في إدارة المؤسسات  (Rondinelli,1995,P.9).
17. ومع تحويل وحدات القطاع العام إلى القطاع الخاص يصبح من الممكن التخلص من التدخلات السياسية والبيروقراطية و فك الارتباط بين الأهداف المتعددة التي تفرض على شركات القطاع العام ، وبتحقيق ذلك يتم تركيز الانتباه وتوجيه الجهود إلى الاعتبارات الاقتصادية والتجارية في الإدارة والإنتاج والتسويق ، وجعلها تحتل المرتبة الأولى بالنسبة للشركات مما يؤدي إلى رفع كفاءتها(Cook & Kirk Patrick,1988,P.19).
18.  جذب الاستثمار الخارجي المباشر ، وغير المباشر ، من خلال استقطاب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية لشراء حصص في الشركات والمؤسسات العامة المباعة ، و أن تساهم هذه الاستثمارات وفي حالة توطينها في توسيع القاعدة الإنتاجية ، والتخفيف بحذر من حدة البطالة ، وقد بينت بعض الدراسات التطبيقيــة في هذا المجال أن عمليات التحرير المالي عادةً ما تؤدي إلى المزيد من الاستثمارات في القطاع الخـاص ، وبالتالي زيادة في النمو الاقتصادي (عماري ، 1997 ، ص4).
19. أن إيجاد  المنافسة Competition والتحول في الملكية Ownership  للمستثمرين الخاصين أو لمالكي الأسهمShareholders  يمكن أن يسهم في:

1- تخفيض تكاليف الإنتاج والتسليم.

2- تحقيق مزيد من الكفاءة في الإنتاج وتقديم الخدمات.

3- تحقيق مزيد من المرونة للشركات والمؤسسات لتستجيب لإرشادات السوق.

4- يتيح للشركات والمؤسسات الوصول إلى آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا.

5- يتيح للشركات والمؤسسات قدراً أعلى لجذب الاستثمار الخاص والأجنبي والمحلي.

6- خلق الظروف المناسبة لاتخاذ قرارات أكثر كفاءة.

7- توفر للشركات والمؤسسات قدرة كبيرة للحصول على صيانة المعدات الرأسمالية.

8- تفرض قيوداً اقل على العمل وإجراءات الاستخدام. (Rondinelli, 1995,P.10).
3-5- مبررات ودوافع ماليــة:
     أشارت دراسة للبنك الدولي بأنه في بداية الثمانينات، اعتبرت المؤسسات الحكومية في الدولة النامية مسئولة عن الربع One- Quarter إلى النصف One-Half من جميع الدَّين الداخلي، والقروض الأجنبية وقد أدت المطالب الضخمة للمؤسسات الحكومية إلى الضغط على المستثمرين الخاصين للخروج من رأس مال السوق في بعض البلدان ، فيما حد في بلدان أخرى من حرية القطاع الخاص للاقتراض من أجل الاستثمار الذي يمكن من خلاله إيجاد الوظائف Generate Jobs والإيرادات العام .(Rondinelli, 1995,P.6)
      ومن المشاكل المثارة على نطاق واسع أيضا، دور شركات القطاع العام في المديونية الحكومية للدولة، إذ يشترط الدائنون ضمان الحكومات لكي تقرض القطاع العام فيها، هذا الأمر أسفر في النهاية عن تحميل هذه الحكومات لجزء كبير من تلك المديونيات.

     لقد أصبحت الشركات والمؤسسات العامة تسبب خسائر مالية كبيرة لخزينة الدولة لأسباب مختلفة يمكن إدراجها على النحو الآتي:
1- سوء الإدارة Mismanagement والفساد Corruption ، والمحسوبية Patronage وقوائم الرواتب التي ترفع من تكاليف السلع والخدمات.

2- التشغيل، والصيانة غير جيدة، وخدمات التسليم في جو من المنافسة الضعيفة، والظروف الاحتكارية Monopoly Positions.

3- القيود على سياسات التسعير من خلال رغبة الحكومة في تقديم الإعانات والخدمات الرخيصة لأسباب سياسية ، تمنع المؤسسات الحكومة من تغطية كل عملياتها.

4- الإفراط في رقابة الحكومة على ميزانية وتمويل الشركات والمؤسسات الحكومية.

5- فشل الحكومات المركزية في تقديم الإعانات الموعودة ، أو تسليم موارد الخزينة في الوقت المناسب(( Rondinelli,1995,P.7.
     يمكن القول إن الدول قد ترمي إلى تحقيق بعض الأغراض المالية من خلال عملية التحول هذه و التخلص من بعض الأعباء والمشاكل المالية. والتي يمكن تلخيصها على النحو الآتي:
1. رغبة الدول في الحصول على عائدات مالية نتيجة بيع بعض الشركات العامة المملوكة لها لكي تستخدمها لتمويل بعض أوجه الإنفاق العام الأخرى ، بسبب وجود عجز دائم في الموازنة العامة أو صعوبة الاقتراض (عبد الخالق ، 1993 ، ص75) . فعلى سبيل المثال في عام 1992 تمكنت وكالة تروهاندستالت Treuhandstalt الألمانية المسئولة عن تحويل الملكية العامة من جمع أكثر من (18) بليون دولار أمريكي بوساطة بيع مؤسسات حكومية في حكومة ألمانيا الديمقراطية السابقة (Randinelli,1995,P.9).  وخلال الفترة من عام 1990-1993 جمعت حكومة الأرجنتين أكثر من (7.6) بليون دولار أمريكي من بيع أكثر من (200) مؤسسة حكومية ، حوالي (40%) من الإيرادات تم جنيها من المستثمرين المحليين ، وحوالي 60% من المستثمرين الأجانب ، وجمعت من بيع المؤسسات الحكومية في نهاية عام 1995 ما مجموعه (36) بليون دولار أمريكي ( (Rondinelli,1995,P.9

2. تهدف برامج تحويل الملكية إلى تخفيف الإنفاق العام  على الدولة ، وأيضا التخلص من التدفق الخارج في صورة قروض لإنقاذ الانحسار المالي للشركات العامة الفاشلة (الحناوي ، ماهر ، 2000 ، ص25).

3. التخفيف من عبء الدولة في الديون والاستثمار ، وإشراك أكبر قدر من المواطنين في التنمية ، حيث أن نقل الملكية يوفر التمويل السريع للحكومة في مواجهة عجز الموازنة ، وفي خدمة الدين الخارجي ( دولار ، 1989 ، ص221).

4. ومن بين الأهداف المالية للتحول للخصخصة، دعم سوق الأوراق المالية (البورصة) للتنمية الاقتصادية ، إذ تساعد على جذب رؤوس الأموال الوطنية ، وكذلك رأس المال الأجنبي للاستثمار في السوق المحلية (عبد الخالق ، 1993 ، ص77).

5. عندما تؤدي عملية إعادة الجدولة ، أو تمويل الديون الخارجية إلى زيادة الديون وامتدادها بصورة أكبر إلى المستقبل ، فإن بيع أسهم المشروعات العامة ، أو الأصول المملوكة للدولة يمكن أن يساعد على سداد هذه الديون (اوهاشي ، 1990 ، ص2-11).

6. يمكن أن يؤدي التحول إلى القطاع الخاص إلى توليد إيرادات كبيرة تستخدم في قضاء الديون العامة مما يساعد في تخفيف أعبائها ، وفي حالة استغلال هذه الإيرادات في البنية التحتية ، فإن ذلك سيعمل على تقليل الضغط على المالية العامة (عماري ، 1997 ، ص7).
7. الأزمات المالية للدولة Fiscal Crises Of  The State والرغبة في التخلص من بعض أعباء تسيير الشركات والمؤسسات العامة(العشماوي 2007 ص 83 ).
8. تفاقم عجز الموازنة العامة والضغوط التضخمية: أن الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق القطاع العام من قبل الدولة تجعله في كثير من الأحيان لا يحقق فائضا(المرجع السابق).
9. يمكن استثماره في المشاريع الجديدة بل ربما يضع عبئاً على الموازنة العامة بسبب خسائره المتواصلة والتي تعود لأسباب عده أهمها:
· سياسة التسعير لمنتجات المؤسسات العامة التي تضعها الحكومة والتي عادة ما تكون متبعة لسياسة الدعم التي تؤدي إلى بيع المنتجات بأسعار قد تقل عن تكاليف الإنتاج 

· عدم كفاءة الإدارة وغياب التخطيط العلمي وإنشاء المشاريع بالاعتماد على دراسات عديمة الجدوى. ونتيجة لذلك تلجأ الحكومات إلى دعم المؤسسات العامة الخاسرة مما يؤدي إلى تغذية التضخم وتفاقمه . ونتيجة لذلك يتحقق التضخم النقدي المتمثل بالارتفاع المستمر للأسعار وانخفاض القوه الشرائية للنقود فضلا عن تحقق العجز المتواصل للموازنة (المرجع السابق).
10 .الحد من ظاهرة عجز الموازنة العامة للدولة والتي من أسبابها وجود أعداد كبيرة من المنشآت العامة مما يؤدي إلى مديونية متزايدة لهذه المنشآت , وبالتالي التجائها إلى الموازنة العامة لتحقيق توازنها المالي، وهكذا أصبحت المنشآت العامة تستنزف جزءا ًهاما ً من الأموال العامة التي كان يمكن أن توجه نحو الأمن والدفاع أو غيرهما من الأنشطة العامة الضرورية 0 ويعتقد الكثيرون أن الخصخصة  تخلص الدولة من النزيف الذي تسببه ملكيتها للشركات الخاسرة , ولأنه بإمكان الدولة من ناحية ثانية أن تستخدم عائد بيع المنشآت المملوكة لها في تسديد جانب من المديونية العامة وتحقيق التوازن في الميزانية العامة (عبدالرحمن ، وأبو علي ، 1988 ، ص79).

4-5- مبررات ودوافع اجتماعية:
1. أن التحول إلى الملكية الخاصة، ربما يكون الوسيلة المناسبة لتحقيق مزيد من الحرية الشخصية، وإيجاد الحافز الشخصي على الإنتاج، والقضاء على السلبية، وعدم الالتزام بالقواعد، وتحقيق انضباط في السلوك داخل مجالات العمل (ماهر،1997، ص27).

2. توسيع نطاق تحقق بعض الأغراض الاجتماعية مثل تقريب الفوارق بين العمال والملاك ، خاصة في الشركات التي يشتري العاملون والإدارة نسبة كبيرة من أسهمها ، حيث يتم إيجاد مصادر إضافية لهم بجوار الرواتب والأجور ، كما أن إيجاد مجتمع من الملاك يوجد شعوراً عامّاً بالاطمئنان والاستقرار الاجتماعي ، هذا الوضع هو ما يمكن أن يطلق عليه تحقيق غايات اجتماعية بوسائل اقتصادية رأسمالية تتمثل في قوى السوق والملكية الخاصة (Attaining Socialist Goals By Using Capitalist Means) ( عبد الخالق، 1993 ، ص87-88). 
3. أن الملكية الخاصة تؤدي إلى القضاء على بعض المشكلات الاجتماعية مثل المحسوبية والتغاضي عن محاسبة المخطئين . فالقطاع الخاص أقدر على محاسبة العامل الذي يهمل أو يقصر في عمله ( ماهر ، 1997 ، ص 27). 
4. الملكية الخاصة وما يترتب عليها من شدة المحاسبة ستؤدي إلى زيادة الإنتاج وتقليل التكلفة وزيادة الجودة وبالتالي زيادة الأرباح لكل من المشروع والعامل، حيث يتحول العامل إلى شريك في مكاسب المشروع الذي يعمل فيه. ويؤكد مؤيدو الخصخصة على أنها تمنح الأفراد حرية أوسع في الحصول على الخدمات  ذات النوعية والجودة الأفضل ( ماهر  ، 2002 ، ص26)
5. الخصخصة تحسن هيكل توزيع الدخول : يسعى أنصارها لـتأكيد أفضلية نظام السوق في مجال العدالة الاجتماعية وذلك من خلال محاولة إثبات أمرين : الأول هو :أن القطاع العام على عكس ما يدعي لا يخدم مصالح الفقراء , وإنما مصالح أفراد وجماعات تنتمي إلى الطبقات العليا والوسطى في المجتمع 0 والأمر الثاني هو: أن سياسة الخصخصة تستهدف ضمن أغراضها الأساسية زيادة حجم الملكية الشعبية ومنح الطبقات الفقيرة فرصة تملك أسهم الشركات المحولة من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة 0 إن أنصار الخصخصة يقدمونها كأداة مضمونة لنشر ملكية الأسهم بين الجمهور العريض وتحقيق رأسمالية الشعب Peoples Capitalism  ، ومن ثم تقريب الفوارق في الدخول والثروات بين المواطنين 0 فالبيانات البريطانية تظهر على سبيل المثال أن نسبة العائلات الحائزة للأسهم قد ارتفعت من 10% في عام 1979 إلى نحو 40% من عام 1987 بفضل حركة الخصخصة التي نفذتها حكومة مارجريت تاتشر (عبدالرحمن ، وأبو علي  ، 1988 ، ص279)
6. الخصخصة تحد من انتشار ظاهرتي الرشوة والمحسوبية . يؤكد أنصار الخصخصة على أن الاقتصاد المدار بواسطة القرارات الحكومية يقود نفسه إلى الرشوة بسهولة أكبر بالمقارنة بالنظام الاقتصادي الحر بسبب ضعف الرقابة المالية المستقلة 0 كما أن غياب المسؤوليات المالية دقيقة التحديد يقود إلى استخدام غير رشيد للموارد العامة للدولة 0 ولاشك في أنه في ظل هذه الظروف تكون فرص الرشوة والاستيلاء على المال العام والمحسوبية عديدة لأن المديرين لا يملكون وسائل رقابة ومتابعة مرؤوسيهم 0 ويلعب الاحتكار الذي تمارسه الحكومة دورا ً مساعدا ً في سوء توجيه الموارد وإخفاء حقيقة التصرفات المالية التي يقوم بها المسؤلون في المشروعات العامة فتقل درجة الشفافية مقارنة باقتصاد السوق( موسى ، وآخرون ، 2005 ، ص18 ).
7. يحقق توسيع نطاق الملكية الخاصة ، مزيداً من الحرية الشخصية وإيجاد الحافز الشخصي على الإنتاج ، والقضاء على السلبية ، وعدم الالتزام بالقواعد ، وتحقيق انضباط في السلوك داخل مجالات العمل ، كما يؤدي إلى القضاء على التلاعب الاجتماعي في صورة المحسوبية ، وعدم المحاسبة على الإهمال ، كنوع من التكافل الاجتماعي ، لان القطاع الخاص أقدر على محاسبة العامل ، الذي يهمل في عمله أو يقصر فيه ( الظاهر ، 2004  ، 178) .

5-5- مبررات ودوافع سياسـية:
    هناك العديد من الدوافع والمبررات السياسية التي زادت من الاهتمام بموضوع الخصخصة خلال العقدين الماضيين، ويمكن تلخيص أهم هذه الدوافع بما يأتي:

1. الخصخصة تؤدي إلى القضاء على الشعارات السياسية الرنانة ، التي يميل البيروقراطيون وغيرهم من أصحاب المصالح إلى استخدامها باعتبارها ستخدم الطبقات الكادحة ولكن ثبت فشلها حيث يتميز القطاع الخاص عن القطاع العام، بأنه أقدر على إبعاد السياسيين من استخدام مراكزهم لتحسين صورتهم، ففي ظل القطاع العام يميل السياسيون إلى استغلال إمكانيات هذا القطاع في إبراز إنجازات شخصية وفي تحقيق مكاسب من وراء ذلك( ماهر ، 1997 ، ص26).

2. في ظل القطاع الخاص يتحرر القرار الإداري من سيطرة الأجهزة الحكومية ، بما يضمن مرونة العمل الإداري وعدم تقيده بموافقات أو اعتمادات أو غيرها من القيود المفروضة بوساطة أجهزة الحكومة كما يتحرر العمل الإداري في سعيه إلى المخاطرة والمغامرة في مجال الأعمال ، لأن استخدام المبادأة والتطوير تحتاج إلى مناخ من الحرية وهو أمر عانى منه القطاع العام في الدول النامية (المرجع السابق،ص،26)
3. هناك الفلسفة السياسية التي تؤكد على حرية الفرد ، وعلى أن المصلحة العامة سوف تتحقق عن طريق قيام كل فرد بتحقيق الحد الأعلى من مصالحه الشخصية دون تدخل الدولة في نشاطه(المرجع السابق،ص،26).
4.  هناك الجانب العملي السياسي الذي يهدف إلى إيجاد قاعدة الدعم الشعبي لحكومة أو سياسة معينة ، وذلك نابع من الاعتقاد بأن إعطاء العدد الأكبر من أفراد الشعب فرصة المشاركة في ملكية المؤسسات الاقتصادية سوف يؤدي بالتالي إلى كسب أصواتهم الانتخابية(المرجع السابق،ص،26).
5.  هناك الجانب السياسي الاجتماعي الذي يهدف إلى إيجاد طبقة من مالكي الأسهم ، وبالتالي توزيع الثروة توزيعاً أكثر عدالة (اتحاد البورصات وهيئات سوق المال العربية ، 1996 ، ص 64).
6. الخصخصة تقوي مركز الدولة داخليا . يرى أنصار الخصخصة في أن  النظام الاجتماعي لا يصلح إلا بدولة قوية قادرة على فرض سلطانها على الجميع ، وتوقع الجزاء على من يخالف القواعد التي تضعها ،فالدولة هي العقل الذي يتخذ القرارات الرئيسية ويترك لباقي الوحدات التصرف في ضوء الإطار العام الذي يرسمه له ( موسى وآخرون ,  2005 ، ص 77)0
7. الخصخصة تدعم وضع الدولة خارجيا . وأهم ما يميز النظام الاقتصادي العالمي في الوقت الحاضر هو ازدياد درجة الاعتماد المتبادل بين أجزاء العالم بعضه وبعض  . فعلى عكس الماضي حيث كانت الدولة الوطنية تشكل وحدة اقتصادية متكاملة بإنتاجها ونقدها , وإزاء طبيعة العالم الذي نعيش فيه اليوم , عالم الاعتماد المتبادل وعالمية السوق واحتدام المنافسة , يرى دعاة الخصخصة ضرورة تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أكثر مرونة وأكثر كفاءة 0 وليست هذه – في اعتقادهم – صفات تميز الأنظمة الاقتصادية التي تأخذ بالتخطيط المركزي والقطاع العام فمثل هذه الاقتصاديات " تعمل في غابة متشابكة من اللوائح والتعليمات  والقرارات وتداخل الاختصاصات ، مما يجعل من العسير عليها أن تتعامل مع التغيرات السريعة المتلاحقة في البيئة الاقتصادية العالمية " (البيلاوي  ، 1989  ، ص ص96 -97 ).
6- أنواع الخصخصة.

     ينظر إلى أنواع الخصخصة من جانبين، الأول هو تحديد القطاعات أو المجالات التي سيتم شمولها بعملية التحويل وتنقسم الآراء فيه إلى قسمين هما:

الاتجاه الأول: عدم استثناء أي قطاع من القطاعات الاقتصادية من عملية الخصخصة  ، ويستند أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن كل القطاعات الاقتصادية إنما تخضع لنفس الظروف والعوامل الدافعة للخصخصة  ، وأن تجزئة القطاعات سوف لن يحل المشكلة التي دعت إلى تبني خيار الخصخصة.  

الاتجاه الثاني: يتبنى وجهة النظر القائلة بأنه يتوجب استثناء قطاعي الخدمات الأساسية " مثل الماء والكهرباء والنقل والصحة " والموارد الطبيعية " النفط والغاز والمعادن الأخرى" من عملية الخصخصة  ، و ذلك لارتباط هذه القطاعات بحياة المواطنين ، كما إن الموارد الطبيعية يجب أن تبقى مملوكة للدولة في كل الأحوال لأنها تمثل نوعا من الضمانات للاستقلال السياسي والاقتصادي للبلد  ، لذلك نجد أن العديد من الدول وخصوصاً العربية منها والتي تمتلك تجربة محدودة في عملية الخصخصة قد اتبعت هذا الأسلوب  ، لذا اقتصرت معظم عمليات الخصخصة في كل المملكة العربية السعودية ، والأردن  ،و مصر  ،و الجزائر  ،و تونس ودول أخرى على بعض القطاعات الصناعية و الخدمية ،و الزراعية والثروة الحيوانية . (عبدالله  ، 1999 ، ص ص 121-122 ). 
فأما الجانب المتعلق بمدى سرعة عملية الخصخصة فإننا نجد أن الآراء انقسمت إلى الاتجاهات الآتية: 

1-6-الخصخصة الفورية ( أسلوب الصدمة ): وهنا يتم الإعلان عن التنفيذ الفوري لبرنامج الخصخصة والتي تتم خلال فترت زمنية قصيرة نسبياً قد تكون خلال سنة واحدة ، وهنا يجب الأخذ بعين الاعتبار ضرورة وجود خطط محددة موضوعة مسبقا للقطاعات والأسلوب المتبع للخصخصة  ، لأن تنفيذ برنامج الخصخصة بصورة سريعة وبدون التخطيط الدقيق المسبق سيؤدي بكل تأكيد إلى الوقوع في أخطاء لا يحمد عقباها ( كاظم  ، 2004 ، ص  47).
2-6- الخصخصة الهيكلية : تتلخص في تقليص دور القطاع العام ووزنه الكبير نسبياً من خلال بيع بعض مؤسساته الإنتاجية والخدميــة أو تحويــل إدارتها إلى القطـــاع الخاص ، وبالتالي يندرج هذا الأسلوب بشكل واضح وشامل في سياسات الإصلاح الاقتصادي التي يوصي بها البنك الدولي وتطبقها العديد من الدول النامية ، وعادة ما يتطلب تنفيذ هذا الأسلوب فترة طويلة من الزمن حيث تحتاج المؤسســات الحكوميــة لتعديل خططها المتعلقة بالادخار والاستثمار  وما يتبعها من إجراءات هيكلية مختلفة ، تمهيداً لضمان إدارة تلك المؤسسات على أسس اقتصادية ذات كفاءة مــن دون أن تؤثــر فيهـا الاعتبارات السياسية والاجتماعية ، ويعتبر ما قامت به حكومة العمال البريطانية من تحويل مؤسسات القطاع العام (سواء بالبيع أو التأجير) إلى القطاع الخاص من أبرز التجارب العالمية في أسلوب الخصخصة الهيكلية (قنوع ،2005،ص ص 10-32).
3-6-خصخصة المرة الواحدة : وهنا يتم اختيار القطاعات الاقتصادية التي سيتم تحويلها إلى القطاع الخاص والشروع بتحويلها دفعة واحدة خصوصا إذا كانت هذه القطاعات صغيرة ولا تمتلك تأثيرا كبيراً على الاقتصاد المحلي وشرائح عريضة من المواطنين ، أما إذا كانت هذه القطاعات كبيرةومهمة فإن العملية قد تستغرق ما بين 10-15 سنة وهي عملية بطيئة جداً قد تخرج عملية الخصخصة من إطارها الاقتصادي الصحيح ولن تؤدي بالتالي إلى الاستفادة الحقيقية من هذه العملية  ، وعادة ما تكون هذه العملية نتيجة لضغوط خارجية من قبل المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين(كاظم  ، 2004 ، ص 48 ).  
4-6- الخصخصة التلقائية : تتلخص في تشجيع القطاع الخاص (أفراد ومؤسسات ) ودعمه بشكل يؤهله لزيادة ثقله في الاقتصاد القومي دون المساس بالقطاع العام  ، من خلال الاعتماد على نظم الحوافز من أجل تشجيع المبادرة الفردية  ، على أن لا تؤثر هذه العملية في وضعية الأنشطة التي يضطلع بها القطاع العام  ، ويعتمد هذا الأسلوب أساساً على تنفيذ الدولة لوسائل تحفيزية تشجع القطاع الخاص  ، مع تهيئة القاعدة الاقتصادية الملائمة لنمو هذا القطــاع  ، وذلك بإطـلاق قــوى الســـوق وتهيئــة الوسائل الملائمة للاستثمار والإنتاج في مؤسساته المختلفة (قنوع ،2005،ص ص 10-36).
في جميع الأحوال هناك توافق شبه تام على أن الخصخصة هي نقلة اقتصادية واجتماعية وسياسية في دور الدولة. وهي ليست عملية نقل الملكية أو الإدارة فحسب بل هي عملية إعادة هيكلة الاقتصاد بإعادة تعريف وتحديد دور كل من الدولة والسوق في الاقتصاد المعني . ومن خلال ذلك يجري اختيار أي من الأساليب والسبل بما يتناسب ووقائع الاقتصاد الوطني . كما ويمكن استنباط أساليب وسبل أخرى في إدارة ومتابعة أداء الوحدات لرفع مستوى فعاليته وكفاءته الاقتصادية والإنتاجية.
7- سمات المنشآت المراد خصخصتها:
     تتباين سمات وخصائص المنشآت المراد خصخصتها  ، في الوقت التي تؤثر فيه تلك السمات على أسلوب الخصخصة المختار ، ونسبة الملكية المتاحة للقطاع الخاص وهناك خمس سمات أو خصائص للمنشآت  وهي:
·  ما إذا كانت المنشأة تدخل في نطاق المنشآت الإستراتيجية.
· إذا كانت المنشأة تقدم خدمة عامة كالكهرباء والماء مثلا.
· الصعوبات القانونية التي تواجه المنشأة .
· الأهمية النسبية للمنشأة داخل الصناعة التي تنتمي إليها ، و أهمية المنشأة للاقتصاد ككل.
· مستوى ربحية المنشأة في الماضي  ( nankani , 2000, pp. 24-25).

وكقاعدة عامة كلما كان مركز المنشأة متدنياً على تلك المقاييس الخمسة  ، كان من الممكن خصخصتها بسرعة وسهولة.
8- العوامل المؤثرة في اختيار أساليب الخصخصة : 
     مما لاشك فيه أن المفاضلة والاختيار بين طرق وأساليب خصخصة الشركات المملوكة للحكومة سواء أصولها أو طرح ملكيتها  للاكتتاب في السوق المالية وغيرها  ، يتوقف على العديد من العوامل والاعتبارات وهي : 

1-8-أهداف الحكومة من برنامج الخصخصة:
     تؤثر الأهداف بشكل كبير على شكل الأسلوب الذي يتبع في خصخصة المنشآت العامة . فلو أن هدف الخصخصة هو توسيع دائرة الملكية , حينئذ يكون طرح أسهم المنشأة للتداول العام هو الأسلوب الأمثل 0 أما إذا كان الهدف من الخصخصة توفير خبرات إدارية ومعارف تكنولوجية , فقد تكون خصخصة الإدارة من خلال عقود الإدارة هي الأكثر جاذبية وإذا كانت الحاجة إلى مزيد من رأس المال هي الهدف , فقد تكون الخصخصة من خلال دعوى القطاع الخاص لتزويد المنشأة برأسمال إضافي هو الأسلوب الأمثل 0 وعندما يكون الهدف هو زيادة الإنتاجية  فقد يكون الطرح الخاص للأسهم هو الأفضل , على أن يتم اختيار المستثمرين وفقا ً لمعايير تضمن تحقيق الهدف المنشود . أما هدف تحقيق مناخ يتميز بالمنافسة فقد يقتضي اتباع أسلوب الخصخصة من خلال تقسيم المنشأة الكبيرة إلى وحدات لها شخصية مستقلة ثم بيع الوحدات الإنتاجية وحدة بعد وحدة بدلا ً من بيع المنشأة كوحدة واحدة (الرشيد،1416هـ، ص ص 78-79)0
2-8-الشكل التنظيمي والقانوني : 
     ففي ظل بعض التشريعات لا يسمح بالتصرف في المنشأة بالبيع كوحدة اقتصادية مستمرة إلا بعد تحويلها  من شركة خاضعة للقانون العام إلى شركة خاضعة للقانون الخاص , وهو ما قد يتطلب تقسيم رأس المال إلى أسهم قابلة للتداول  أو توفير المتطلبات القانونية التي تسمح ببيعها كوحدة اقتصادية مستمرة كما يؤثر الشكل التنظيمي للمنشأة الحكومية على أسلوب تحويل ملكيتها , وبالتالي على سهولة تطبيق عملية الخصخصة . فإذا كانت هذه المنشأة محدودة المسؤولية فمن السهل خصخصتها . أما إذا كانت تأخذ شكل مصلحة حكومية فيجب تحويلها أولاً إلى شركة مساهمة تعمل في إطار قانون الشركات  المساهمة حتى يمكن بيع أسهمها. (هندي  ، 2004  ، ص ص 124-125)
3-8-هيكل السوق : 
     يتوقف برنامج الخصخصة على الهدف المنشود فلو أن العمل على رفع كفاءة أداء المنشأة هو الهدف , حينئذ قد يقتضي الأمر إما إعادة تنظيمها في وحدات مستقلة، أو الإبقاء عليها كما هي وهنا يحدد هيكل السوق التي تعمل فيها المنشأة وإمكانية الخصخصة فإذا كان احتكاريا ً لا يسمح بدخول منشأة أخرى في نفس النشاط , كما تحدد قوة الأسواق المالية المحلية مستوى التطور ودرجة كفاءة السوق المالية إذا ما كان من الممكن تطبيق طرق معينة من الخصخصة  تتطلب سوقا ً ماليةً محكمةً وسيولة نقدية متاحة ومستثمرين على درجة عالية من المهارة (صبح ، 1999، ص 68).
4-8- سمات القطاع الذي تنتمي إليه المنشأة : 

     يشكل نوعية نشاط المنشأة محورا ً هاماً في خصخصتها فالخدمات الإستراتيجية عادة تحد الدولة من المساهمة الخاصة فيها بغرض الاحتفاظ بالرقابة عليها. وإذا كانت المنشأة ذات سمات عالمية ويصعب وجود مستثمرين محليين فإن بيع المنشأة لن يكون سوى لمستثمر أجنبي لديه الخبرة بالنشاط (صبح , 1999، ص 67 ).
5-8-حجم المنشأة : 

     يؤثر حجم المنشأة على أسلوب الخصخصة المستخدم 0 فالمنشأة الصغيرة قد يصعب طرح أسهمها للتداول العام , ويكون الطرح الخاص هو الأسلوب الأكثر ملائمة  أما المنشآت الكبيرة التي يمكن أن تطرح أسهمها للتداول العام , فقد يكون من الملائم تجزئتها إلى وحدات صغيرة لها شخصية مستقلة , وذلك قبل التصرف فيها بالبيع الكلي أوالجزئي0 هذا بالطبع مشروط بإمكانية تجزئة المنشأة إلى وحدات لها طبيعة متميزة , كما هو الحال في شركة سكة الحديد في اليابان التي تم تقسيمها إلى ستة شركات مستقلة( الرشيد،1416هـ ،ص 25).

  6-8- العوامل السياسية والاجتماعية : 
     من المعروف أن موضوع الخصخصة ذو طبيعة سياسية وبالتالي فإن الضغوط الاجتماعية لا يمكن إغفالها فهما يلعبان دورا ً محوريا ً في نجاح هذا البرنامج أو فشله . إن العوامل السياسية تؤثر تأثيراُ بالغا ً في قرار الخصخصة  ، كما تؤثر الاعتبارات السياسية دائماً في اختيار أساليب الخصخصة وتؤدي العوامل الاجتماعية دوراً فاعلا ً وبخاصة في مدى تأثيرها على العملة ومستويات الأسعار والسلع والخدمات في الشركة بعد خصخصتها (صبح ، 1995 ، ص 68). 
9- أساليب الخصخصة:
     تقوم الخصخصة على فكرة التخلي عن المشروعات المملوكة للدولة Divestiture ، ويتحدد إتباع الدولة واختيارها لطريقة أو أكثر ، حسب اعتبارات كثيرة ، أهمها أهداف الدولة من الخصخصة ، ومدى وضوح هذه الأهداف ، ومدى السرعة المرغوبة في التحول ، والمرحلة الاقتصادية للدولة ، وتأثير قوى الضغط السياسية ، وتأثير رجال الأعمال ، ودور المنظمات العالمية للتنمية والتمويل ، والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة ( ماهر ، 1995 ، ص105) ، كما أن هناك عوامل أخرى تتدخل مثل : حجم الشركة العامة المراد تحويلها ، مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد ، اهتمامات Concerns ، ومتطلبات Requirements وإمكانيات Capabilities كل العوامل الأساسية للتحول مثل: مستوى تطور أسواق المال ، خصائص المستثمرين المحتملين (UNCTAD, 1995, p. 64). ومن العوامل الأخرى المؤثرة على اختيار أسلوب التحول إلى الملكية الخاصة ، الضغوط المالية ، أهمية السلع الحكومية ، الاستقرار المالي للشركات المنوي تحويلها ، كلفة تنفيذ البرنامج ، تعزيز الكفاءة والمنافسة.،ويمكن تصنيف طرق الخصخصة إلى نوعين رئيسيين  ، طرق تنهي ملكية الدولة  ، طرق لا تنهي ملكية الدولة (الرشيد،1416هـ،ص 84).
وفي ما يلي استعراض لأساليب التحول والتي تناولتها الدراسات المختلفة في هذا الميدان.
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     بمقتضى هذا الأسلوب تقوم الحكومة بطرح أسهم المشروع العام للبيع في سوق الأوراق المالية ، على افتراض أن المنشأة العامة يتكون رأسمالها من عدد من الأسهم العادية ويمكن أن تطرح الحكومة كل أسهم المشروع للبيع ، وفي هذه الحالة يتحول المشروع من مشروع عام إلى مشروع خاص . ويمكن أن تطرح جزءا من أسهم المشروع العام بشرط ألا تبقى الحكومة مشاركة في إدارة الشركة  ، وبذلك يتحول المشروع إلى مشروع مشترك (المتوكل  ، 2001  ، ص21) . بمعنى أن تبقى مالكة ولو جزءا صغيرا في رأس المال . والهدف من امتلاك الحكومة يعد بمثابة التزام ضمني منها  بعدم تقرير سياسات جديدة- بعد عملية الخصخصة – يكون من شأنها إلحاق الأضرار بالملاك الجدد لأنها تتحمل جزءاً من تكلفة تلك السياسة ، وبعبارة أخرى إن إبقاء الحكومة على ملكية جزئية , يعد مصدرا ًلثقة المستثمرين وهو ما يوفر سبل النجاح لبرنامج الخصخصة ولا بد من تقييم المنشأة وتقدير عدد الأسهم التي سيتكون منها رأس المال  ، إضافة إلى تحديد السعر الذي سيباع به السهم.  Perotti& Gunny, 1993 , p 95)) . 
     كذلك فإن إبقاء الحكومة على ملكية جزئية , من شأنه أن يزيد من ثقة المستثمرين في نوايا الحكومة وجديتها , وعدم تدخلها في شؤون الإدارة مما قد يسهم بدوره في زيادة حصيلة البيع (هندي  ، 2004  ، ص ص 136-138) . يضاف إلى ذلك أن رغبة الحكومة في تحمل جزء من تكلفة التحول إلى الخصخصة , قد تشجعها على قبول بيع الأسهم في الطرح الجزئي الأول بسعر أقل مما ينبغي , وذلك في محاولة لجذب رأس المال الوطني للاستثمار في المنشآت المخطط خصخصتها ، وإذا ما حققت المنشأة قدرا من النجاح في ظل الإدارة الجديدة , التي تولت مهمة تسييرها , بعد تخلي الحكومة عن جزء من ملكيتها , فسوف تزداد جاذبية أسهمها , مما قد يمهد لبيع الطرح الجزئي الثاني بسعر أعلى . وهناك تبريرا مقبولً للبيع الجزئي لحصة الحكومة ، ففي كثير من دول العالم الثالث قد تكون الطاقة الاستيعابية لسوق الأوراق المالية محدودة , إما لضعف كفاءة السوق أو لصغرها أو لتواضع المدخرات المحلية , بشكل يخشى معه أن يترتب على الطرح الكامل لأسهم المنشأة الفشل في التصرف الكامل للإصدار. وهذا قد يعنى ضمنيا ًأنه قد يكون من الأفضل للكثير من دول العالم الثالث أن تحد من السرعة في تنفيذ برنامج الخصخصة  بصفة عامة , والخصخصة الكاملة لملكية المنشآت التي يتضمنها برنامج الخصخصة بصفة خاصة , سواء كان ذلك بسبب ضعف الطاقة الاستيعابية لسوق رأس المال , أو بسبب الرغبة في كسب ثقة المستثمرين المحتملين . قد يكون هذا صحيح في بداية الخصخصة ، أما وأن الخصخصة نفسها تشترط لتنفيذ وجود أسواق مالية فإن سعي الدول لتحقيق هذا المطلب يؤهلها لإتباع هذا الأسلوب بمجرد وجود سوق المال ، ودخول المستثمرين من الأجانب في العملية يعزز السيولة . بالإضافة إلى مكان تسويق ( أي طرح ) جزء من أسهم المشروعات الكبيرة في أسواق المال الخارجية (الربيعي  ، 2004  ، ص 164). ويمكن أن ينجح هذا الأسلوب في ضوء إيجاد سوق مالية نظامية تحكمها مجموعة من القوانين والأنظمة ( الربضي , 2000 ، ص ص 36-37 )  ، وتوافر بعض الشروط  مثال ، أن تكون الشركة مستمرة , ولها سجل أداء مالي معقول ومبشر في المستقبل ، وهناك قدر كبير ومتاح من المعلومات المالية والإدارية عن الشركة ويتم الإفصاح عنه للمستثمرين ، ووجود سوق نشطة للأسهم (صبح ، 1999، ص97 ).
     هذه الطريقة تستخدم لبيع  المنشآت والمؤسسات العامة الرابحة وكبيرة الحجم التي تملك الدولة جزءا من أسهمها ، و المنشآت الكبرى التي تمارس نشاطها بنجاح و تكون قادرة على استمراريتها في تحقيق أرباح بعد التحول إلى القطاع الخاص دون إحداث تغييرات جوهرية في إدارتها (هانكي ، 1990 ، ص106).
     وهذا النوع من البيع يؤدي إلى توجيه التهم ضد الحكومة التي سمحت للمستثمرين من القطاع الخاص لشراء العمليات التي تدر الأرباح في الوقت الذي يكون فيه من السهل بيع المنشآت والمؤسسات العامة الرابحة ، أما المنشآت الخاسرة فيتم بيعها أو شراؤها من قبل الناس أو التنظيمات التي تعتقد أنه بالإمكان إعادة تشغيلها بإدارة  أفضل  ، أو من خلال استثمار جديد . و الشيء نفسه يمكن أن يكون صحيحاً بالنسبة لمنشآت القطاع العام , Pirie) 1988، ص69).

ويتميز أسلوب طرح الأسهم للاكتتاب العام بما يلي: بما يلي : 

1- توسيع قاعدة الملكية لأفراد المجتمع وزيادة المساهمة الشعبية. وخاصة في حالة صغر قيمة السهم المطروح حتى يسهل على صغار المدخرين والمستثمرين امتلاك الأسهم المطروحة . وتعد هذه الوسيلة ذات أهمية خاصة للدول النامية حيث تساهم في إيجاد طبقة عريضة من المساهمين في المشروعات  ، كما تساعد في توسيع قاعدة المؤيدين لبرنامج التحول لتنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادي (سمك , 1994, ص 36) و الملكية الواسعة تؤدي إلى فهم الناس لدور الاستثمار والأرباح ، وهناك أساليب مختلفة يمكن من خلال إتباعها توسيع قاعدة الاهتمام الشعبي بقضايا الأسهم  في الشركة المحولة Privatized Companies  ومن هذه الأساليب : إعطاء تسهيلات في سداد قيمة الأسهم , أو الحصول على أسهم مجانية 0 أو سندات Vouchers  لبعض التوزيعات المستقبلية , ولقد تم بالفعل استخدام هذه الطرائق في عهد حكومة تاتشر والتي كانت دائما ً ما تردد بأنها تعيد ملكية الصناعة إلى الشعب  ، في بيع شركة الغاز البريطانية British Gas  , وشركة الاتصالات البريطانية British Telecom  , وشركة جاغوار Jaguar , وشركة بريت اويل Britoil , وشركة الكابلات واللاسلكي Cable & Wireless . وشركة أميرشام الدولية Amersham International  , وشركة الخطوط الجوية البريطانية British Airways , وشركة رولزرايز Rolls Rayce , وهيئة المطارات البريطانية British Airports Authority  .
2- أن الإعلان الشعبي Popular Advertising  , يلعب دورا ً كبيرا ً في تشجيع  قاعدة واسعة  من الاهتمام العام بعملية الخصخصة , وقد تحركت الحكومة البريطانية منذ البداية باستخدام الإعلانات في الصحف الجادة Serious Newspaper   لحملات تهدف للوصول إلى جمهور عريض من الناس , كما تم استخدام العديد من الصحف الشعبية التي تصل إلى المستهلكين بشكل دوري , كما كانت الكراسات والكتيبات المتاحة في البنوك مكملة للاستخدام الواسع للإعلانات التجارية في التلفزيون والإذاعة ، وكانت النتيجة جلب الملايين من الطلبات Applicants (Pirie, 1988,p72).
3- تنشيط وتطوير سوق رأس المال نظراً لما تتطلبه عملية التحول من بيئة ملائمة وصالحة للعمل تدفع الحكومة لتهيئة سوق رأس المال وتوسيعه وتطويره حتى يستطيع استيعاب ما يتم طرحه للبيع (الربيعي  ، 2004  ، ص 164) 0
4- عدم احتكار مستثمر واحد أو مجموعة من المستثمرين للمشروعات العامة خاصة في حالة توزيع أسهم المشروع على عدد كبير من المساهمين ، وأيضا في حالة تطبيق حد أقصى لعدد الأسهم التي يمكن أن يمتلكها الشخص الواحد.
5- إتاحة الفرصة للاتصال بالأسواق الخارجية والحصول على التقنيات الحديثة , وجلب رؤوس الأموال .
6- زيادة فرص العمل في حالة قيام القطاع الخاص في التوسع في خطوط الإنتاج حيث انه يكون أسرع في الاستجابة لمتطلبات واحتياجات السوق( الدسوقي 1995, ص31- 32 ).
2-9-الطرح الخاص للأسهم : 
     يقصد بالطرح الخاص بيع المشروع العام أو جزء منه وفقاً للصالح العام لمستثمر رئيسي أو مجموعة من المستثمرين أو لمنشأة أخرى قائمة بالفعل، كهيئة التأمين والمعاشات, أو لمؤسسة مالية. ويتم ذلك من خلال المزادات أو العطاءات (عاشور، 1996، ص 166).    ويعتبر هذا الأسلوب من أشهر أساليب التحول على المستوى الدولي , فقد بلغ عدد العمليات التي طبقت وفقا لهذا الأسلوب حوالي 1846 عملية وبنسبه 80% من إجمالي العمليات التي تمت على مستوى العالم في الفترة 1988- 1993 , كما بلغت مساهمة هذا الأسلوب حوالي 58 % من حجم الإيرادات الناتجة عن عمليات التحول ( إبراهيم  ، 2000  ، ص48 ). وتظهر مزاياه بوضوح كلما كان المشروع ناجحا ويمثل قطاعاً مهماً في اقتصاد الدولة  ، وبالتالي تزداد المنافسة عليه من قبل المستثمرين مما يجعل الدولة في موقف أقوى في تحديد سعر البيع وإملاء الشروط الخاصة التي تتعلق عادة بالحفاظ على العمالة وتحديد قواعد التشغيل وتطوير الإدارة وإدخال التقنية الحديثة في الإنتاج. وهو مناسب لشركات الحجم الصغير، ويفضل هذا الأسلوب في حالة المنشآت ذات الأداء الضعيف ، أو المنشآت التي تحتاج إلى مالكين أقوياء تتوافر لديهم الخبرات الصناعية والمالية والتجارية اللازمة لنجاح
المنشآت، وكذلك الدعم المالي القوي (صبح ،1995 ، ص 98). كما يلاحظ أن هذه الطريقة قد تكون هي الطريقة المجدية الوحيدة في حالة غياب سوق أسهم نامية، حيث لا توجد آلية يمكن من خلالها الوصول إلى جمهور المستثمرين.
وقد يفضل الكثير من المستثمرين الطرح الخاص على الطرح العام وذلك لعدة أسباب من أبرزها:

1- عدم وجود التزام بنشر المعلومات التي تفرض على المنشآت التي تطرح أسهمها للتداول العام، وهو ما يضفي سرية على أنشطة المنشأة إلى جانب توفير تكاليف لنشر تلك المعلومات (صبح  ، 1995  ، ص 98).
2- يتميز بصغر عدد المساهمين  ، مما ييسر على الإدارة اتخاذ قرارات كان يصعب اتخاذها لــو أن الأسهم تطرح للتداول العام  ، ومن بين تلك القرارات ما يتعلق بإبرام صفقات بين الملاك بصفتهم الشخصية وبين المنشأة كشخصية اعتبارية مستقلة  ، وقرارات تحدد مرتبات أعضاء الإدارة (Fruhan , 1988 p64 )
3- يضاف إلى ذلك أن صغر حجم المنشآت العامة قد لا يكون من صالحها طرح أسهمها للتداول العام وذلك لسببين , أولهما :أنه لا يتوقع أن تحظى أسهم المنشآت الصغيرة باهتمام كاف من قبل السماسرة , لصعوبة التسويق , وبالتالي تكون القيمة السوقية للسهم أقل من قيمتة الحقيقية , أما الآخر: فيكمن في أن التكاليف المصاحبة للتداول العام هي في الغالب تكاليف ثابتة لا ترتبط بحجم المنشأة , في الوقت الذي يوجد فيه ارتباط قوي بين حجم المنشأة ومزايا الطرح العام , بشكل يجعل من المنطقي تفضيل خصخصة المنشآت الصغيرة من خلال الطرح الخاص (Barry , et. Al , 1991, p101)).
4- يتيح الفرصة للمؤسسات المالية العاملة في سوق المال مثل صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار سواء المحلية أو العالمية من استثمار ما لديها من فوائض مجمدة في كميات مناسبة من الأسهم لا يمكن الحصول عليها من خلال عمليات الاكتتاب العام أو الشراء المباشر, الأمر الذي يعطي مزيداً من الدعم لتلك المؤسسات والنظام المالي والائتماني برمته مما يساعد أيضا في دعم نجاح برنامج التحول 0(إبراهيم  ، 2000  ، ص49 )0
5- يتسم هذا الأسلوب في إجراءاته بالمرونة عن أسلوب الطرح العام للأسهم , حيث يتغلب على مخاوف الحكومة أو تشككها من فشل عملية الاكتتاب العام في حالة ضعف الأسواق المالية , كما أن هذا الأسلوب يحقق للدولة أعلى عائد مما يرفع حصيلة الدولة وتتم المحافظة على المال العام (إبراهيم  ، 2000  ، ص49 ) 0
6- يساعد في التعرف على شخصية المشتري مما يتيح القدرة على تقويم إمكانياته التكنولوجية والإدارية والتسويقية 0
غير أن أسلوب الطرح للأسهم ، قد يكون غير مرغوب أحياناً للأسباب الآتية :

1- عدم وجود ضوابط رقابية ثابتة من الدولة ، قد يؤدي إلى تركز الثروة في أيدي قلة مما قد يجعلها أحد أشكال الاحتكار .
2- يثير العديد من المشكلات تتمثل بداية في استبعاده لصغار المدخرين ذوي الدخول المحدودة.
3- صعوبة تقييم المنشآت المطروحة حيث يتعين على الدولة أن تحدد سعر السهم أو قيمة للمشروع حتى لا تواجه بسعر منخفض من قبل المستثمرين 0
4- مشكلة البحث عن مستثمر أو مجموعة استثمارية ذات قدرات تمويلية عالية لضمان الاستمرار بكفاءة في إدارة المشروع إضافة إلى ضخ استثمارات جديدة وتقنية أحدث (إبراهيم  ، 2000  ، ص49 )0
5- احتمال لجوء المشتري إلى تفكيك المشروع  وبيع أصوله ، وبالتالي توقف نشاط المشروع . بالإضافة إلى أن مثل هذا الأسلوب قد يستبعد صغار المستثمرين.
6- احتمال وجود تواطؤ بين المستثمرين والمتزايدين ، مما يكرس أوضاعاً احتكارية خاصة أشد من الاحتكار العام .
3-9-البيع للعاملين والإدارة: Management – employee buyouts
     ويطلق على هذا الأسلوب اسم (ESA)  ، وهي اختصار لكلمة Employee Shareholder Association  . وتعنى نقل ملكية المؤسسة العامة  للعاملين فيها . وتعد عملية البيع للعاملين والإدارة عملية داخلية للتحول من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة  ،  حيث يحصل العاملون والإدارة على كل الشركة والمؤسسة أو على نسبة معينة منها بسعر رمزي نسبياً أو مجاناً (دهال ، الحاج ، 1998 ، ص116) . ويقترح بيرنستن Bernstain) إنه ، في حالة شراء جزء من أسهم الشركة  ، وهي الطريقة الملائمة للشركات والمؤسسات الكبيرة ، منح العمال حق شراء من 10%-20% من الأسهم ، وبسعر امتيازي (  1992 ;p. 24).

     ويتم تطبيق هذه الطريقة عن طريق دعوة الإدارة والعاملين بالمنشآت المراد تحويلها والمعروضة للبيع تجارياً للتقدم بالعرض اللازم لشرائها مع تحفيزهم بمنحهم بعض المزايا عن غيرهم للدخول في منافسة المنشآت الأخرى المتقدمة لشرائها ، فإذا كان عرضهم مناسباً يتم البيع لهم. ويفضل تطبيق هذه الطريقة في المنشآت الصغيرة ذات الاستثمارات المالية المنخفضة  ، والتي تعتمد بقدر كبير في ممارسة نشاطها على العمالة الفنية.

ويتمتع هذا الأسلوب بالدعم الكبير في الدول التي فيها للعمال والمدراء سلطات قوية مثل روسيا وبولندا . وفي دول مثل كرواتيا ورومانيا ودول أخرى (شعلان  ، 2001 ،  ص 44) . 

     وعلى الرغم من ملائمة هذا الأسلوب لمعظم البلدان النامية ، إلا إن العديد من الدول المتقدمة قامت بتطبيقه ، وفي مقدمتها الولايات المتحدة  التي أخذت بهذا الأسلوب منذ عام 1956 حيث عرف باسم الايسوب E.S.O.P  وهي اختصار لكلمة Employee Stock Ownership Plans وتعني خطط تمليك الأسهم للعاملين 0

     ويتميز أسلوب البيع للعاملين والإدارة عن الأسلوب السابق E.S.A في أنه ينطبق من خلال قيام الشركة بإنشاء ما يعرف باسم ترست Trust  ، وهو نظام لإدارة الأموال لصالح الغير ويتم تخصيص الأسهم وتوزيعها على العاملين بناء على عدد من المعايير  ، منها سنوات الخبرة والأجور , ويكون للعاملين هنا الحق في بيع الأسهم في سوق الأوراق المالية  
ويلاحظ أن نظام الايسوب E.S.O.P  يتلافى عيوب الايسا E.S.A   حيث يكون للعاملين في النظام الأول مطلق الحرية في التصرف في الأسهم الخاصة بهم  ، وذلك على عكس النظام الثاني حيث تكون الملكية غير مباشرة ، فلا يحق للعاملين التصرف في الأسهم ، بل يكون لهم الحق في الاستفادة من عوائدها واسترداد قيمتها فقط وقت الخروج على المعاش ( أبو الذهب , 1996 ، ص28) 0
     وفي بريطانيا قامت الدولة بخصخصة الشركة الوطنية للحافلات وشركات بناء السفن بعد أن طورت نظاما ً يمكن وصفه جامعا ً بين السعر المحدد والمزاد (.vuylsteke , 1988 .p29)  . فعرضت جزء من الأسهم في شكل حصص على العاملين وصغار المستثمرين بأسعار محددة 0 وتم اختيار السعر بحيث يكون جذاباً , وذلك بهدف تشجيع رأسمالية شعبية 0 وكانت المشكلة هنا هو بيع صغار الملاك أسهما لقاء ربح فور أن تفتح السوق أبوابها 0 ولإغرائهم بالاحتفاظ بالأسهم تقرر أن يحصل المالك الأصلي بعد عدة سنوات ( خمس سنوات في العادة ) , إذا كان لا يزال يحتفظ بالأسهم الأصلية , على أسهم مجانية كمكافأة ( سهم مقابل كل عشرة ) 0 ثم قامت الدولة بطرح الأسهم في المزاد العلني أمام كبار المستثمرين 0

     هناك ثلاثة أساليب لتمليك العاملين في رأسمال المنشأة هي: اختيار الأسهم، وخطط مشاركة العاملين في رأس مال الشركة، وتمويل أعضاء الإدارة في شراء أسهم المنشأة بالاقتراض ( صبح، 1995 ص 30 ): 

1-3-9- اختيار الأسهم : ويقصد باختيار الأسهم إصدار المنشأة لوثيقة باسم كل عضو من أعضاء الإدارة ، تعطيه الحق في شراء حصة من رأسمالها في تاريخ لاحق وبسعر يحدد في الوثيقة عادة يكون أقل من أسعار الأسهم المطروحة للاكتتاب.  وعلية فإنه لكي يحقق أعضاء الإدارة مكاسب من وراء ذلك الخيار , فسوف يكون عليهم بذل الجهد لكي يرتفع مستوى الأداء , وترتفع بالتالي القيمة السوقية للسهم عن السعر المحدد في الوثيقة (هندي  ، 2004  ، ص ص 151-154)
2-3-9- خطط مشاركة العاملين Employment Stock Ownership Plan(ESOP)    : بمقتضاها تقوم وحدة تنظيمية مختصة نيابة عن العاملين (قد تكون نقابة العمال ) بالحصول على قرض طويل الأجل بهدف استخدام حصيلتهم لتمويل شراء جزء من الأسهم العادية أو حصة في رأسمال الشركة التي يعملون فيها Leveraged ESOP Agreement  ، ويتم تسديد خدمة القرض (أقساط وفوائد) من التوزيعات التي تتولد عن الأسهم المشتراه (العشماوي  ، 2007  ، ص100)  . كما قد يتم خدمته من مساهمة مالية إضافية تقدمها  المنشأة المعنية , وتخصم قيمتها من الإيرادات قبل حساب الضريبة , وذلك في حدود 25 % من إجمالي مرتبات العاملين . 
3-3-9- شراء الإدارة أو العاملين أسهم المنشأة بأموال مقترضة Leveraged Management / Employee Buyout(LMBO)  : حيث يحصل المشترون (الإدارة / أو العمال) على ائتمان مصرفي لتمويل حصولهم على الشركة ، ويقدمون أصول الشركة كضمان لهذا التمويل . ويتم ذلك بشكل ينتهي إلى أن تكون نسبة القروض إلى حقوق الملكية في حدود 1: 5. وفي الحالات التي تنتهي فيها ملكية الشركة لعدد محدود من المساهمين , حينئذ تتحول من شركة مساهمة إلى شركة خاصة يديرها ملاكها , والمثال على هذا شركة: I . D. I في فرنسا ، التي امتلك في عام 1987م العاملون فيها 50% من أسهمها بقرض مضمون من ستة مستثمرين تملكوا الـ 50% الباقية.

     واحتلت طريقة بيع الشركات والمؤسسات العامة للإدارة والعاملين بها حيزاً في برنامج الخصخصة في بريطانيا ، حيث تم بموجبها بيع أكثر من 30 شركة ومؤسسة عامة ، نذكر منها على سبيل المثال الشركة الوطنية للحافلات  The National freight Corpration  ، التي تعتبر أكبر شركة في مجال النقل البري  ، حيث تملك العاملون أصولها البالغ قيمها حوالي 53.500 مليون جنيه إسترليني بالسعر التشجيعي ، ماعدا 20% من الأسهم قامت الدولة بطرحها في المزاد العلني أمام كبار المستثمرين (دهال  ، الحاج ، 1998 ، ص117). كذلك من الأمثلة الأخرى عندما أوشكت شركة ميرتون للحديد Weirton Steel Company أن تغلق أبوابها في أيلول عام1983 ، قام العاملون بشرائها ، حيث بدأ عاملوها البالغ عددهم (4800) فرد باقتسام أرباح الشركة في عام 1985 ، على الرغم من أن ثلثي أرباحها حولت إلى الشركة من أجل تعزيز مركزها المالي (Eaton, 1989,  p482)
ويتميز أسلوب شراء الإدارة أو العاملين أسهم المنشأة بأموال مقترضة في الآتي:
1- يساعد تطبيق هذه الطريقة على ضمان نوع من تعاون العمال والإدارة ، وضمان مشاركتهم الفعالة بسبب الإحساس بالمصلحة الشخصية (Pirie, 1988, P.124). وعلى خلق جو من المنافسة. إن حسن التعاون بين الإدارة والعمال واتفاقهما معاً على كيفية تسيير العمل ، وعلى الأخص من خلال ما يطلق عليه بعقود الإنتاجية Productivity Contracts  ، يمكن أن يساعد على نجاح عملية التحول إلى الملكية الخاصة ، وتعتمد هذه العقود على أن مزايا إضافية للعمال في شكل تحسين في الأجور أو الخدمات أو المكافآت تعتمد على مزايا ملموسة في الإنتاجية (ماهر ، 1997  ،ص144).
2- يساعد على استمرارية العاملين بالمنشأة ، واستمرار العلاقات القائمة بين المنشأة أو المؤسسة التي تقرر بيعها ، والمؤسسات العامة التي لازالت مملوكة للدولة حيث يسعى القائمون على إدارة مؤسسات القطاع العام إلى اتخاذ القرارات التي تضمن حمايتهم لوظائفهم و اتخاذ قــرارات تتصف بقدر كبير من المخاطرة إذا كانت تلك القرارات ضرورية لاستمرارهم في مواقعهم(المرجع السابق،ص 144) .
3- يوفر للمنشأة مصدرا ًللتمويل في الوقت الذي تكون قد تحولت فيه للقطاع الخاص ، خاصة في حالة دخول بنك أو مؤسسة كمقرض للعاملين ، وذلك على عكس الحالة إذا ما تم زيادة رأس المال من خلال طرح أسهم بدون مقابل أو بالقيمة الاسمية. 
4- يعد ملائما للدول التي تمثل فيها اتحادات العاملين قوة ضغط ذات وزن  ، حيث تتمكن الحكومة بهذا الأسلوب من ضم تلك الاتحادات إلى صفوفها في عملية التحول دون ظهور معارضة تذكر , فيتحول بذلك العاملون إلى طبقة من الملاك تعطي لهم الحافز على زيادة الإنتاجية وتعظيم الكفاءة من خلال تخفيض التكاليف والاجتهاد في العمل 0
5- من ناحية أخرى يتم العناية والحفاظ على أصول ومعدات المنشأة , كما يتوقف السلوك العدائي بين نقابات العمال وإدارة المنشأة مما يحسن من بيئة العمل داخل المنشأة 0 Economic Commission for Europe , 1992, PP.49-50).
6- تستند هذه الطريقة على دعم سياسي وشعبي حيث لا تحتاج الحكومة إلى الدخول في مفاوضات مع المشترين لكي تحصل على ضمانات حول مستقبل العمالة وتترك هذه القضية للعاملين والإدارة.
7- تعد هذه الطريقة مناسبة لتحويل ملكية المنشآت التي يصعب بيعها بأي من الطرق الأخرى.
8- تمثل هذه الطريقة حافزاً كبيراً لرفع الإنتاجية وتخفيض التكاليف ذلك لأنها توحد بين مصالح العاملين والإدارة. (هندي، 1995، ص64).
أما عيوب أسلوب شراء الإدارة أو العاملين أسهم المنشأة بأموال مقترضة, فتتمثل في الآتي: 

1- أن تطبيق الخصخصة لعدد من المنشآت بدون التفرقة بين الناجحة منها وتلك التي تعاني اختلالات هيكلية ومالية عملية غير عادلة وغير متوازنة حيث سيستفيد المعنيون من المنشآت الناجحة بدرجة كبيرة ، بينما الآخرون سيستمرون في المعاناة من المشاكل نفسها (دهال ، الحاج ، 1998 ، ص117).
2- أن إعطاء الأفضلية للعاملين والإدارة قد يلغي المنافسة في عملية التحول ، نظراً لأن المستثمرين الخارجيين مبعدون من العملية ، أو قد يتردد المستثمرون الخارجيون عن الاستثمار في المنشآت والمؤسسات التي يوجد بها ملكية كبيرة للعاملين والإدارة ، بسبب إمكانية تضارب المصالح فيها بين العاملين والمستثمرين فعلى سبيل المثال  ، قد يصوت حملة الأسهم من العاملين لصالح رفع الرواتب  ، حتى ولو كان الإقدام على ذلك يقلل من الأرباح ، ومن قيمة الأسهم (البنك الدولي ، 1996 ، ص31).
3- ومن بين السلبيات الأخرى المحتملة نتيجة للبيع للعاملين والإدارة , عدم تحسن أداء المنشأة ورفع كفاءتها بعد تحويل الملكية , لأنه عادة ما يكون العاملون غير قادرين ماليا ًعلى إدخال تكنولوجيات حديثة في عملية الإنتاج أو مهارات عالية في إدارة المنشأة أو رؤوس أموال جديدة . لهذا السبب , فقد تركزت معظم عمليات الخصخصة , من خلال البيع للعاملين والإدارة , على منشآت صغيرة الحجم تعتمد ً على عنصر العمل في العملية الإنتاجية (Nankani , 1988.p47 ).
4- هذا الأسلوب لا يتضمن إصدار الأسهم وبيعها من خلال الطرح العام وبالتالي يستبعد تأثيره على أسواق المال
5- أن عمليات تمليك الإدارة والعاملين قد تضعف من نظم التوجيه للمنشآت، لاسيما في الاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية حيث تكون الضوابط المفروضة على المديرين أقل تطوراً من تلك الموجودة في اقتصاديات السوق الكاملة النمو.
6- أن بيع الأسهم للموظفين بأسعار منخفضة يحقق إيرادات منخفضة، مما يسبب خسائر كبيرة للدولة (البنك الدولي، 1996، ص71).
4-9- بيع الأصول : 
     يتمثل في بيع أصول المنشأة الذي قد يأخذ صورة البيع المباشر لبعض الأصول تمهيداً للتخلص من الخسائر, وهو بذلك يعد نوعا ًمن التصفية. كما قد يكون هدف البيع هو التخلص بالبيع من خطوط إنتاج لا تنسجم مع باقي الأنشطة , أو لأن تشغيلها غير اقتصادي , على ضوء القيمة الحالية المتوقعة للمكاسب المستقبلية لو بقيت تلك الأصول ضمن العمليات , مقارنة بالقيمة التي يمكن أن تباع بها تلك الأصول في التو واللحظة. و يكون التشغيل غير اقتصادي عندما تكون القيمة المتوقعة للمكاسب أقل من القيمة التي يمكن أن تباع بها تلك الأصول.

     كذلك قد يأخذ بيع الأصول صورة أخرى , من خلال قيام الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص , وتقدم تلك الأصول كجزء من مساهمتها  ، فالبيع هنا ليس بيعا ً بمفهومه الفني بل بيع الأصول منشأة جديدة التي لها شخصية معنوية مستقلة 0وتحصل الحكومة في مقابل ذلك على أسهم يمكن بيعها – كليا ً أو – جزئيا ً فيما بعد في سوق الأوراق المالية , كما يمكن بيعها لمستثمر معين أو لمجموعة من المستثمرين (Weston, Brigham , 1993, p103 ) 0 هذا وقد يأخذ بيع الأصول إحدى صور ثلاث أخرى هي .
1-4-9- نقل جزء من الأصول إلى منشأة جديدة : 
     يقصد بذلك الأسلوب أن يتم إنشاء منشأة جديدة , ينقل إليها جزء من أصول وخصوم المنشأة المعنية Spin – off , وفي المقابل يحصل ملاك المنشأة الأصلية على حصة في رأسمال المنشأة الجديدة , بنسبة صافي الأصول المنقولة لتصبح ملكية حامل سهم المنشأة الأصلية مقسمة بين تلك المنشأة و المنشأة الجديدة التي تم إنشاؤها. 
2-4-9- بيع جزء من الأصول بمقابل نقدي : 
     على عكس الحالة السابقة , فان بعض أصول المنشأة , يتم بيعها بمقابل نقدي Divestiture بغرض استخدامه في تحديث أصول المنشأة العامة , أو تمويل نظام للمعاش المبكر للعاملين , أو سداد ما على المنشأة من ديون 0 وعلى عكس الصورة السابقة فإن العملية تنطوي على تدفق نقدي للمنشأة الأصلية ودون أن يتطلب الأمر إنشاء كيان جديد. 

3-4-9 - إنشاء منشأة جديدة وبيع حصة الملكية فيها :
     طبقاً لهذا الأسلوب تقوم الحكومة بإنشاء منشأة جديدة , ينقل إليها جزء من أصول منشأة محل الخصخصة وأفضل العاملين فيها , على أن يتم بيع أسهم المنشأة الجديدة كلها أو بعضها إلى المستثمرين الراغبين Curve- out  غالبا من خلال الطرح الخاص 0 وقد تستخدم حصيلة بيع الأسهم إضافة إلى بيع باقي أصول المنشأة الأصلية لتمويل تنفيذ برنامج للمعاش المبكر للعاملين بالمنشأة الأصلية , وأيضا ً لسداد  ديونها 0(هندي  ، 2004  ، ص ص 165-166).
ويمتاز أسلوب بيع الأصول بالمميزات الآتية: 

1- يتيح فرصة للحكومة للحصول على مبالغ مالية في حالة إحجام المستثمرين عن شراء المشروع كلية  ، أو في حالة وجود مديونية على المشروع . 

2- يتيح فرصة الحصول على عوائد مالية كبيرة للحكومة في زمن قصير مقارنة بالفترة التي تأخذها عملية طرح الأسهم في البورصة .
3- يتيح فرصة للحكومات التخلص من الأصول غير المرتبطة بنشاط المشروع.
4- أن بيع الأصول لشخص معروف قد يحقق نفس مزايا البيع المباشر للأسهم 
ولأسلوب بيع الأصول مشكلة تتمثل في كيفية تقييم الأصول عند بيعها .  فاعتبارها كأصول إنتاجية دون ارتباطها بالمشروع قد تفقد عملية تقييمها . بالإضافة إلى أن الحكومة قد تتحمل مبالغ مالية في حالة كون قيمة تلك الأصول غير كافية لتغطية مديونية المشروع القائمة عليه  ، وهذا عبء على الحكومة(الربيعي  ، 2004  ، ص 166) .
5-9- التصفية :

     يتم من خلال هذه الطريقة إنهاء ملكية الدولة لبعض مشروعاتها بالكامل وبيع الأصول في مزاد علني أو من خلال العطاء ، ويتم استخدام هذا الأسلوب عندما تكون هذه المشروعات مفلسة وخاسرة , وتعاني من تزايد المديونية وضعف الإنتاجية مع ظهور توقعات حول عدم إمكانية إعادة هيكلة المشروع للاستمرار ، حيث يتم إخراج المشروع من مجال  الأعمال 0 وتلجأ الدولة عادة لهذا الأسلوب في حالة ثبوت عجز المشروع عن الوقوف على قدميه دون مساعدة أو دعم حكومي ، أو عند عدم وجود مستثمرين مهتمين بشراء المشروع عن طريق البيع بسبب استمرار الخسائر وضعف الإنتاجية مع وجود دلائل قوية تنبئ بعدم إمكانية تنظيم أو هيكلة المشروع  أو استمرار العمل فيه ( الظاهر 2004 ، ص ص 234-235)  ، ولكن هذا لا يمنع إعادة النظر في إمكانية استخدام المشروع مرة أخرى وبأسلوب آخر. وغالبا ً ما يتم ذلك في المشروعات العامة المتوسطة أو الصغيرة ، والصرف الصحي ، والنقل ، والكهرباء في العديد من دول العالم ( قناوي  ، 2001  ، ص125) .

ويأخذ أسلوب التصفية أحد الشكلين :- 

1-5-9- لتصفية الكلية Complete Liquidation : حيث يتم بيع المنشأة ككل بما يشتمل جميع الأصول وذلك لصعوبة تقسيم النشاط أو صعوبة بيع جزء من الأصول بشكل منفرد 0
2-5-9- لتصفية الجزئية Partial Liquidation : حيث يتم بيع الأصول غير المنتجة للتخلص من الخسائر .
      وفي حالة صعوبة بيع أصول المشروع كوحدة واحدة فانه بالإمكان تقسيمه إلى أجزاء ذات أنشطة مختلفة يتم التعامل مع أصولها باعتبارها مشروعات منفصلة , فعلى سبيل المثال لم يتقدم احد لشراء السكك الحديدية البريطانية نظرا ً لعدم ربحيتها , وبالتالي قامت الحكومة باستقطاب شركتين هما British Racal Hotels & Cross Channel Ferries  اللتين تحققان ربحا وتم بيعها للقطاع الخاص0
ويمتاز أسلوب التصفية بالمميزات الآتية:

1- يتيح فرصة للحكومة للحصول على مبالغ مالية في حالة إحجام المستثمرين عن شراء المشروع كلية ، أو في حالة وجود مديونية على المشروع . 

2- يتيح فرصة الحصول على عوائد مالية كبيرة للحكومة في زمن قصير مقارنة بالفترة التي تأخذها عملية طرح الأسهم في البورصة . ويستدل على ذلك بما حدث في ايطاليا عندما قامت شركة I.R.I الصناعية القابضة والمملوكة بالكامل للحكومة ببيع مصنع الفاروميو للسيارات ( وهو أحد المصانع التابعة لها ) إلى شركة فيات ، وذلك كي تتخلص من خسائرها (Vernon ,1988,p17 ). 
3- يخلص الدولة من الاستمرار في دعم تلك المنشآت  ، مما يؤثر على موازنة الدولة خاصة إذا وجد البديل بكفاءة أعلى ، أو على الأقل بدون دعم من الحكومة. ويتجلى المثال في هذه الحالة في شركة زامبيا للطيران Zambia Airways عندما قامت الحكومة بتصفية الشركة وسمحت بعد ذلك بإنشاء شركات خاصة  ، مما أدى إلى دخول أربعة شركات خاصة للطيران بتمويل ذاتي .
4- يعطي فرصة للقطاع الخاص لاستغلال تلك الأصول بشكل أكثر كفاءة وفاعلية 
وأيضا لهذا الأسلوب مشكلة كسابقه تتمثل في كيفية تقييم الأصول عند بيعها . فاعتبارها كأصولا إنتاجية دون ارتباطها بالمشروع قد تفقد عملية تقييمها . بالإضافة إلى أن الحكومة قد تتحمل مبالغ مالية في حالة كون قيمة تلك الأصول غير كافية لتغطية مديونية المشروع القائمة عليه  ، وهذا عبء على الحكومة(الربيعي  ، 2004  ، ص 166) .
6-9- العرض الخاص للمستثمرين الإستراتيجيين Private Offering with  "Strategic" Investors
     تلجأ الحكومة لإتباع هذا الأسلوب أو الطريقة في حالة المنشآت أو المشروعات الكبيرة الخاسرة أو التي أرباحها غير مشجعة للمستثمرين ذوي القدرات والخبرات المحدودة ، أو عندما يتطلب وضع المنشأة أو المؤسسة العامة إدخال تكنولوجيا متطورة لتحسين أدائها ورفع كفاءتها . لذا تختار الدولة مستثمراً إستراتيجياً يتميز بخبرة عالية وإمكانيات واسعة في هذه المجال (دهال ، الحاج ، 1998 ، ص112).

     وتقوم الحكومة بالتفاوض المباشر مع المستثمر الإستراتيجي في الشراء للتعرف على قدراته في النهوض بهذه المنشأة بإعادة هيكلتها وإدخال تكنولوجيا وإدارة حديثة عليها ، وقدرة المستثمر على فتح منافذ خارجية لتصريف منتجاتها مما يؤدي إلى نقلها إلى منشأة ناجحة تحقق أرباحاً  ، كذلك التوصل معه إلى السعر المناسب الذي يرضي الطرفين ، ويسمح للدولة بوضع شروط محدودة على المستثمر (الصمادي ، 1993 ، ص25). وبهذا الشكل يتم الاستغناء عن مهمة الاكتتاب التي تقوم بها بنوك الاستثمار. إن هذا الأسلوب ينطوي على إجراءات حكومية أقل من عرض الأسهم للاكتتاب العام ، كما يتم البحث في بعض الجوانب الرئيسة مثل قواعد التوظيف ، والمعاملة الضريبية. وقد استخدمت هذه الطريقة في الأردن التي تعتبر من أوائل الدول التي خاضت تجربة الشريك الإستراتيجي في تطوير مصانع الاسمنت فنياً و تحسين النوعية والكفاءة الإنتاجية ، إضافة إلى فتح أسواق جديدة. www.iraqism.com/vb/showthread.php?t=343 - 44k 

والبحث عن شريك إستراتيجي يتم من خلال الإعلان عن البيع في وسائل الإعلام المختلفة  ، كما قد يتم الحصول على شريك إستراتيجي عن طريق تعاقد الحكومة مع " بيوت الخبرة العالمية " ، التي تقوم بدورها بالبحث عن الشريك الإستراتيجي ضمن الشروط والمواصفات التي تطلبها الحكومة 0

ونجاح الشريك الإستراتيجي في المشروعات التي تتم خصخصتها لا يعتمد فقط على قدرته على إدارة مصالحه , إنما يعتمد أيضا ً على عدة ميزات مثل تحديد هدف إستراتيجي بتحسين العلاقة مع البائع , والالتزام بتحسين نوعية الخدمة , وخبرته في المنطقة , ومعرفته باللغة والثقافة , والتكنولوجيا , وان يكون لديه خبرات سابقة في مجال الخصخصة ويفضل هذا الأسلوب في الحالات الآتية:
1- عندما لا تكون المنشآت والمؤسسات كبيرة الحجم ، وتكون تكاليف طرح الأسهم عالية نسبة إلى المردودات المتوقعة.

2- عندما يكون الوضع المالي للمنشآت المالية ضعيفا ، وإدارتها غير مناسبة .
3- عندما تكون المنشآت العامة بحاجة إلى مدخلات في التكنولوجيا الحديثة ، والخبرة اللازمة للوصول إلى الأسواق الأجنبية.
4- عندما يؤدي ضعف سوق الأوراق المالية إلى عدم تحقيق إصدار عام ناجح للأسهم. (UNCTAD, 1995, P.50
إن البيع للمستثمرين الأجانب يوفر ما يأتي:

1- رأس مال إضافي للبلد.
2- عملة أجنبية.
3- خبرة في مجال التكنولوجيا والتسويق والمالية.
4- الاتصال مع الأسواق المالية الخبيرة ، والأسواق المالية الدولية.((Kandah, 1996, P.18
 مساوئ البيع للمستثمرين الأجانب ، هي:
1. من المحتمل أن يكون هناك معارضة لبيع جزء من الإرث الوطني الذي تم بناؤه خلال عقود من الادخار والاستثمار للغريب  .Outsiders. (Bernstein, 1992, P.292) 

2. تركيز الملكية في يد مستثمر واحد ، الأمر الذي يتطلب منح امتيازات خاصة.
3. مخاطر تسعير المنشآت والمؤسسات العامة المعنية دون المستوى ، لأن الحكومة أحيانا تكون أقل قدرة من المشتري على تقييم القيمة الحقيقية للأصول العامة في السوق.
4. المعارضة السياسية لهذا الأسلوب بسبب المخاوف من حدوث الفساد والرشوة 
5. التخوف ًمن السيطرة الأجنبية على بعض الأنشطة ذات الأهمية والصلة المباشرة بالمواطن. (UNCTAD, 1995, p.91).

7-9-بيع الأسهم في الأسواق  المالية  Divestiture   : 

     إن عرض أسهم المنشآت والمؤسسات العامة في سوق المال يعد الأسلوب الأكثر رواجاً في كثير من دول العالم، نظراً لإمكانية استيعابه لعمليات تحويل الملكية لاسيما الكبيرة منها. ويلعب سوق الأوراق المالية دورا ًهاما ًفي بيع المشروعات العامة , حيث يتم تحويل الملكية إلى القطاع الخاص عن طريق شراء المدخرين مباشرة , أو غير مباشرة (بالوسطاء ) الأوراق المالية التي تصدرها المشروعات العامة المطروحة للبيع . ويتم البيع بالاكتتاب محلياً أو دوليا بمعنى فتح باب الاكتتاب للأجانب , وذلك حسب قدرة الاقتصاد الوطني على الاكتتاب العام , وربما تتم الإجراءات هذه في الاكتتاب بمساعدة وسطاء ماليين أو مؤسسات مالية.
     يؤكد الخبراء من أصحاب هذه النظرية ومطبقيها ، بأن ذلك كله سيجعل كلاً من الدولة والمجتمع يستفيدان ، لأن الدولة سوف تزيد من دخلها نتيجة لبيع هذه الموجودات ، وبالإمكان استخدام هذا العائد بعد ذلك من قبل الحكومة لصالح مواطنيها. علماً بان المالكين الجدد للشركات والمؤسسات قد يؤلفوا تجمعاً يجمع المئات بل الآلاف من المستثمرين الذين تسجل حصصهم من خلال أسهم يمكن بيعها وشراؤها ، وتتم استفادتهم من الأرباح شهرياً أو سنوياً (الجميل ، 1997 ، ص56).
ومن مزايا أسلوب بيع الأسهم في الأسواق المالية :

1- الميزة الرئيسية لطريقة بيع الأسهم في الأسواق المالية هي توسيع قاعدة الملكية خاصة عندما تضع الدولة قيودا ًعلى كمية الأسهم التي يمكن لكل مستثمر شراؤها , متيحا ًالتوصل إلى طاقات وإمكانات ومصادر عديدة يمكن استغلالها لغايات الاستثمار , عدا أنه يبقى مقبولاً سياسيا ًأكثر من سواه ففي الكويت مثلاً تعطي الهيئة العامة للاستثمار ( وهى الجهة الحكومية )المشرفة على عملية الخصخصة).
2-  الأفضلية في الاكتتاب للمستثمرين الصغار بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية ، كما تسهم طريقة بيع الأسهم في الأسواق المالية في تطوير الأسواق المحلية كما هي الحال في عدد من الأقطار العربية.
3- يتميز هذا الأسلوب بدرجة عالية من الشفافية  ، حيث يتم الترويج لعملية البيع ، كما يتم الكشف عن القوائم المالية للشركة تماشيا ً مع شروط البيع من خلال الأسواق المالية (الفاعوري  ، 2004  ، ص 25) . 
أما من عيوب بيع الأسهم في الأسواق المالية : 

1- أنها لا تضمن عدالة التوزيع وذلك لوجود احتمال سيطرة الأطراف التي تمتلك القوة الاقتصادية الأكبر في السوق على الحصص الأكبر من المشروع .
2- عدم توافر الأسواق المالية ذات الكفاءة وضعف رؤؤس الأموال المحلية واحتمالات عدم استجابة السوق المالية بصورة كافية لاستيعاب المشاريع التي يزمع تحويلها إلى القطاع الخاص (شعلان  ، 2001  ، ص 47 ).
8-9- بيع المؤسسات العامة للمنتفعين بها أو العملاء Sale of SOEs to Users or Customers
     ومثال على ذلك يمكن بيع الوحدات السكنية الحكومية والمصايف العامة لشاغليها ومرتاديها نقداً أو تقسيطاً ، وهذه الوسيلة ذات جدوى كبيرة في تحويل قطاع الإسكان العام إلى الملكية الخاصة (قطبي ، 1994 ، ص33). كما يمكن بيع الأراضي المملوكة للدولة إلى المزارعين أو الخشابين Loggers ، أو أصحاب المواشي Ranchers ، ومن الممكن بيع مؤسسات الكهرباء ، والنقل ، والمياه إلى مســتفيدين محليين من خدمات هذه المشروعات. ففي الأرجنتين مثلاً ، باعت الحكومة الأرجنتينية جزءاً من مشروع الشحن على الطرق الحديدية لاتحاد خاص بالصناعيين المستفيدين من المشروع (Saves, 1992, P.574).
9-9- المزاد العام Public Auctions:

     تستخدم هذه الطريقة في بيع المنشآت والمؤسسات العامة المتوسطة وصغيرة الحجم ، وتم اللجوء إلى هذه الطريقة للتخلص من آلف المنشآت الصغيرة الحجم في وسط وشرق أوربا ، ودول أمريكا اللاتينية. وقد استخدمت هذه الطريقة في تونس لخصخصة جزء من الشركة الصناعية التونسية للكهرباء (سيتل).
 www.iraqism.com/vb/showthread.php?t=343 – (44k -. ، والمزاد العام يحدث بتقديم عطاءات علنية مما يجعل هذا الأسلوب أكثر شفافية ، ويتم نشر ذلك في وسائل الإعلان المختلفة من أجل دعوة أكبر عدد ممكن من الراغبين في الشراء لزيادة المنافسة بينهم, الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على السعر (Rondanelli, 1992, P.19).
يتطلب هذا الأسلوب دقة التقييم والالتزام بمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة بين المستثمرين عند إدارة المزاد أو تلقي العطاءات أو الممارسة , إضافة إلى دراسة دقيقة لسوق الاستثمار بما يضمن وجود مستثمرين قادرين على الشراء لأن قيمة المشروع تحتاج لمبالغ كبيرة.
 ويرى المصلحون Reforms أن عملية البيع بالمزاد العلني لها العديد من المزايا: 

1- أنها طريقة بسيطة وسريعة ومألوفة لتحويل المواد من الباعة Sellers للمشترين Buyers.
2- أنها تجنب المشاكل المعقدة في التقييم لأن المزاد العلني بحد ذاته يحدد السعر الذي يرغب المشتري الشراء به.
3- تتميز طريقة المزاد العلني  بدرجة كبيرة من الشفافية , وكما إنها تمكن الدولة من تعظيم إيراداتها , وعلاوة على أنها سريعة وغير معقدة (Moskine, 1992, PP.115-116)

4- المزاد العلني يضمن أن الأصول العامة تباع لأولئك الذين يعطونها قيمة أكبر ، والذين يملكون الموارد المالية ويستخدمونها بفعالية أكبر.
5- المزاد العلني يتيح للمشترين تحديد الاستخدام الأكثر كفاءة.
6- أن البيع بالمزاد العلني يتيح استخدام سعر السوق بدلاً من الامتياز السياسي الذي يوجه عملية تخصيص الأصول الحكومية State Assets.

ولكن عيبها أنها لا تسمح للدولة بفرض شروط محددة للبيع , كذلك على الدولة أن تقوم بالترتيبات اللازمة للتأكد من وجود عدد كافٍ من المتنافسين في المزاد ومن عدم التواطؤ بينهم 0 وهذا الأسلوب من الأساليب التي يندر استخدامها (الفاعوري  ، 2004  ، ص 23).  
10-9- العطــــاءات Tenders أو المناقصات

     يتلخص أسلوب العطاءات في دعوة عدد من المهتمين بشراء المنشأة أو المؤسسة لتقديم عروض لشرائها وقد تكون العروض بسيطة ، وتقتصر على مجرد سعر الشراء ، وقد تكون مركبة فتضمن بالإضافة إلى سعر الشراء مواصفات مثل الحد الأدنى للإنتاج وأنواع المنتجات ومواصفاتها وأسعارها (حبتور ، 1997 ، ص124). وتتم المقارنة بين مختلف العروض واختيار المشتري الذي يعرض أعلى سعر. وأهم مميزات أسلوب العطاءات والمناقصات: 
1- يمكّن الدولة من المقارنة بين مختلف العروض واختيار المشتري المؤهل الذي تتوافر فيه القدرة الفنية والإدارية على إبقاء المؤسسة مع رفع مستوى كفاءتها.
2- يساعد في الحصول على سعر مناسب من بيع الشركة أو المؤسسة ، كون تخصص المشتري في نوع العمل الذي تقوم به الشركة أو المؤسسة يتيح له معلومات تساعده على حسن تقدير سعرها (حبتور ، 1997 ، ص124). 
3- تتميز بالشفافية حيث إن آليتها واضحة وتقديم العروض مفتوح لكل المستثمرين الذين يرغبون في المنافسة على الشراء والذين يستوفون الشروط المحددة من قبل الدولة.
أما عيوب هذه الطريقة  فتتمثل في :

1- أنها بطيئة حيث قد تتطلب كل عملية فترة زمنية ليست بالقصيرة كما أنها تتطلب نفقات إدارية مرتفعة.
2- تحتاج هذه الطريقة إلى دقة بالغة في تطبيقها مع الاستعانة بالخبرات الفنية والقانونية اللازمة ، ولذا فإنه يخشى مع ضعف الأجهزة الإدارية في الدول النامية أن يؤدي هذا النمط إلى التواطؤ إما بين المشترين أو بين المشترين والبائعين. (دهال ، الحاج ، 1998 ، ص112) .
11-9-التحويـل المجانـي Free Transfer
     هــذا النوع من التحويل لا يتطلب بيع المنشأة ، وإنما يمكن أن تعطى إلى أطراف من  القطاع الخاص  القادرة على الاهتمام بالمشروع بصورة أفضل 0 وقد يكون هؤلاء الأطراف هم المديرين أو العملاء أو الموظفين أو الجمهور , أو لملاك المنشأة سابقاً ، أو للبنوك أو صناديق التقاعد أو إلى خليط من الأطراف (Savas, 1992, P.575)  (Kandah, 1996, P.82)0 ومن الظروف المحيطة باستخدام الهبة كأسلوب لتحويل الملكية هو استعداد من توهب إليهم المنشأة لأن يتحملوا ديونها الرأسمالية ، ومشاكلها. وتلجأ الدولة إلى استعمال هذه الطريقة في بعض المنشآت ذات المشاكل العمالية والصناعية ، والتي تؤدي إلى بخس قيمتها ، أو إحجام المشترين عن شراء أسهمها ولا يكون هناك سبيل إلى تحويل هذه المنشآت إلا تقديمها كهبة للأطراف أعلاه ( الظاهر , 2004 ، ص 239 ) فهم القادرون على انتشال أنفسهم من الغرق.

     وقد تلجأ الدولة إلى هذا الأسلوب في حالة تضخم مديونية المنشأة بشكل يصعب تصفية المنشأة وبيع أصولها خوفا من عدم تغطية الحصيلة للمديونية وخاصة في حالة عدم جاذبية المشروع للمستثمرين0

وللتدليل بأمثلة فقد قامــت الحكومة البريطانية بمنح جزء من مؤسسة هوفركرافت English Channel Hover Crafts Service  ، التي كانت مملوكة لمؤسسة السكك الحديدية البريطانية British Rail كهدية للمديرين العاملين بها ، وتحملت الخزينة العامة المبالغ المتبقية ، ولقد تم تسليم المؤسسة إلى (5) من المديرين في مقابل واحد جنيه إسترليني ، وفي سنوات محدودة للغاية ، تحقق من هذه العملية تخفيض الخسارة من (3.3) مليون جنيه إسترليني إلى ربح سنوي قيمته 625000 جنيه إسترليني وفي كينيا تم منح أنظمة المياه المحلية إلى تعاونيات المستخدمين Cooperatives of users. ولم يتم هذا في القرى الريفية فقط  ، وإنما في المناطق ذات الدخل المرتفع في العاصمة نيروبي  Nairobi ، لأنه في كلا النوعين كان هناك رغبة من قبل المستخدمين Users في الاستثمار وذلك لتحسين أنظمة تزويدهم بالمياه.(. (Savas, 1992, P.115
12-9-المنـــــح Grants
     المنح عبارة عن إعانة مالية تقدمها الدولة للقطاع الخاص للدخول في أنشطة هي في الأصل تتم بوساطتها  ، وعادة ما تحجم عن الاستمرار في أداء نفس النشاط لعلمها بفشلها  ، أو لاحتمال تدهور الأداء بوساطة أجهزتها وموظفيها (ماهر ، 1997 ، ص11) ، فتقوم الدولة بتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لكي يضطلع بالتنفيذ في المناطق التي ترغب في تشجيع استهلاك السلع والخدمات فيها ، وذلك من خلال تقديم دفعة مالية لأداء النشاط حيث لا يجد المستثمر الخاص فائدة من استثمار أمواله في هذا النوع من النشاط (AlQuaryoty, 1989, p71) ، ومن أمثلة تقديم منح من الدولة للقطاع الخاص قيام شركات خاصة أو حتى أفراد عاديين بالحصول على منح لبناء المساكن لذوي الدخل المحدود  ، خصوصاً إذا اعتبرت الحكومة الإسكان المنخفض التكاليف ضمن أولوياتها ، وعندئذ ستمكن المستهلك المقصود  Eligible الذي تنطبق عليه الشروط من التوجه إلى السوق وشراء المسكن الذي يناسب دخله. كما يظهر ذلك واضحاً في الزراعة ، حيث يتم تشجيع الأفراد على زراعة وتعمير الأراضي من خلال منح تشجيعية  ، وتلجأ بعض الدول إلى أسلوب المنح وذلك لتحقيق بعض المكاسب الاجتماعية والسياسية للحصول على قبول قطاعات جماهيرية لأنشطة معينة ، وأحيانا ما يرتبط ذلك بشعارات سياسية لدعم سياسة الدولة ، وإن كانت في بعض الأحيان لا تؤدي هذه الطريقة إلى منفعة عالية.

     وتتميز طريقة منح الملكية في أنها تحقق تحويل الملكية بسرعة ، وتتخطى عقبة ضعف القوة الاستيعابية للسوق المالية المحلية  ، وبأنها تحقق قدراً من العدالة الاجتماعية بقدر ما تتيح لمعظم المواطنين فرصة الحصول على أسهم مجانية (أو بأسعار مخفضة) وبأنها لا تجعل هناك ضرورة لقيام الحكومة بعملية هيكلة المؤسسة قبل تحويلها (حبتور ، 1997 ، ص27).
13-9-المقايضة بالديون الخارجية Dopt-Equity Swapping (D/E Swaps)
يعتبر مقايضة المنشأة بالديون الخارجية أحد أشكال البيع ، وهي أداة مالية جديدة تستخدم الأسواق الثانوية للديون القائمة بغرض تحويل الديون الخارجية إلى رأسمال مملوك. ويتم ذلك عن طريق قيام أحد المستثمرين الأجانب بشراء الدين بناء على نسبة تحددها السوق الثانوية Secondary Market ، على أن يقوم بعد ذلك ببيع الدين إلى البلد المدين بعملته الوطنية في مقابل ملكية المشروع (Bender, 1989, P.56-58). أو أن تقوم الدولة المدينة باستبدال مديونيتها بحصص في ملكية المشروعات المدرجة في قائمة الشركات المراد خصخصتها ، وذلك بتقديم حوافز للدائنين تعمل على جذبهم للدخول برؤوس أموالهم في الشركات والمؤسسات العامة.

     تعد تجربة شيلي في هذا الصدد من أبرز هذه التجارب نجاحاً  ، حيث قامت بتقديم حوافز أدت إلى الاتفاق على استبدال الدين بأسهم في الشركات والمؤسسات العامة  ، وقد تضمنت هذه الحوافز على توفير فرص أمام المستثمرين لتوزيع مخاطر الأوراق المالية التي سيحوزونها ، فقامت بتغير اللوائح الخاصة بالقيود على النقد الأجنبي عام 1985 ، ووضعت بندا في لائحة القواعد الخاصة بالنقد الأجنبي يسمح بمقايضة الدين الأجنبي بأسهم عادية ومحلية . كما قدمت استثمارات جيدة بأسعار مناسبة ذات عائدات مالية عالية ، وقد لعبت السوق التشيلية نفسها دوراً في جذب المستثمرين للدخول فيها ، فالسوق في شيلي حرة دون قيود كثيفة معوقة وتعمل باقتصاديات السوق ، وترى حكومة تشيلي بان الإدارة الدقيقة لعملية مقايضة الديون يمكن أن تلعب دوراً هاماً في توفير مصدر هام في تمويل عملية التحول (محمد ، 1996 ، ص50). ويتلاءم هذا الأسلوب مع الدول التي تعاني من انخفاض معدلات الادخار فيها وترغب في خفض مديونيتها حتى تصبح الشركات أكثر جاذبيه للمستثمرين 0

ومن أهم مميزات أسلوب المقايضة بالديون الخارجية:
1- خفض المديونية الخارجية للدولة .
2- بيع جزء من الشركات العامة إلى مستثمرين أجانب .
3- توفير الوقت والجهد والأموال التي قد تنفق من أجل الدعوة للشراء. 
4- إمكانية استقطاب مستثمرين للسوق المحلية (الفاعوري  ، 2004  ، ص 27). 
أما عيوب أسلوب المقايضة والديون الخارجية، فهي  : 

1- لا يضيف طاقة إنتاجية جديدة ، وإنما هو عبارة عن نقل للملكية لأصول قائمة فعلا.
2- يمكن أن يشكل خطراً على الاقتصاد الوطني والسلطة السياسية إذا كان حجم هذا النوع من الاستثمارات كبيرا أو يشكل قوة ضاغطة أو ، أو يمكن أن يكون مبرراً في المستقبل لتدخل الدول الغنية بحجة حماية مصالح رعاياها التي قد تعتبرها حيوية لها وفرض حصار اقتصادي وأي نوع آخر من التدخل . كما فعلت الولايات المتحدة مع حكومة شيلي عندما أممت مشروعات مناجم الحديد والصلب التي كان المستثمرون فيها شركات أمريكية .
3-  يمكن أن يؤدي إلى بيع الأصول من المستثمر الأجنبي إلى مستثمر أجنبي  آخر غير مرغوب فيه أو أن وجوده يشكل خطراً على الأمن القومي( زكي  ، 1999  ، ص26) .
4-  المعارضون يرون في تمليك الدائن الأجنبي لاستثمارات محلية مقابل ديونه فرصة أكبر لتصدير ما يتحصل عليه من أموال نتيجة استثماراته , فيخلق عجزاً في ميزان المدفوعات تؤدي إلى الاستدانة من جديد  (الفاعوري  ، 2004  ، ص 27).
14-9- شراكة القطاعين العام والخاص Public-Private Partnerships
     تلجأ الحكومة تبعاً لهذا الأسلوب إلى إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمساهمة في رأس مال المنشآت العامة لانتشال وضعيتها , فهذه الطريقة يتم اللجوء إليها عندما تتوفر للمؤسسة شروط النجاح والاستمرار من جميع النواحي ولا ينقصها سوى التمويل اللازم للتشغيل وعملية التطوير والتوسيع ( برو  ،  2002  ،  ص50) ، وبالتالي تتحول المنشأة إلى منشأة مشتركة ، وذلك دون أن تتخلص الحكومة من الأسهم الأصلية. وهذا الأسلوب يتلاءم مع المنشآت التي تكمن مشاكلها في التمويل بصفة أساسية. هذا النوع من التحول يسمح للحكومات في الدول النامية بالاحتفاظ بحصة من رأسمال المنشآت والمؤسسات المربحة ، أو جعل المنشآت والمؤسسات ذات الإستراتيجية السياسية مشاريع مشتركة مابين القطاعين العام والخاص (Rondinelli, 1995, P.21). وفي بعض الحالات ترغب الحكومات في إضافة المزيد من رأس المال إلى المنشآت التي تملكها ، وغالباً ما يحدث ذلك بسبب رغبتها في التوسع أو التحديث لعملياتها. ويتم ذلك من خلال فتح باب المساهمة في رأس مال المنشآت للقطاع الخاص ، ( احمد ، 1996 ، ص57) . ويلاحظ أن هذا يؤدي إلى التخفيض من مركز ملكية الحكومة في المنشأة ، وتتولد تركيبة ملكية مشتركة بينها وبين القطاع الخاص.
     ومن الأمثلة البارزة في هذا المجال في فنزويلا قامت شركة النفط الفنزويلية بتحويل جزئي لإحدى شركاتها إلى القطاع الخاص عن طريق تشكيل مشروع مشترك مع الشركة التابعة للمجموعة الصناعية الإيطالية عام 1993. (Rondinelli, 1995, P.21). 
15-9- نظام الكوبونات (القسائم): Vouchers or Coupons
     ظهر هذا الأسلوب في أوربا الشرقية خاصة في تشيكوسلوفاكيا قبل انقسامها إلى جمهوريتين تشيكية وسلوفاكية , ويقوم على أساس أن لكل فرد من الشعب الحق في الحصول على نسبة من رأس المال في المشاريع التي ستتحول للقطاع الخاص باعتبار أن الحكومة ليست مالكة بل هي تدير فقط نيابة عن الشعب ، ولذا يتم توزيع كوبونات على المواطنين تمنحهم ملكية عدد من الأسهم أو الدخول في مزادات عامة للحصول على عدد من الأسهم . ويمكن أن تكون هذه الكوبونات قابلة للتداول بين الأفراد أو قد لا تكون ويمكن أن تحمل هذه الكوبونات قيمة نقدية (Bernstein & kumer , 1991, pp5-6).

     إن عملية الخصخصة من خلال نظام الكوبونات مبنية على أساس تحويل سريع لنسبة كبيرة من أصول القطاع العام إلى مجموعة واسعة من المواطنين 0 وتتطلب العملية تجميع الشركات التي ستتم خصخصتها بدلا ًمن خصخصة كل منها على حدة. وقد استعملت هذه الطريقة بنسبة كبيرة في دول أوروبا الوسطى والشرقية ، وكانت تشيكوسلوفاكيا السابقة ، ومنغوليا ، ولتوانيا ، أول من نفذ هذا الشكل من تحويل الملكية وقد تلتها ألبانيا، وأرمينيا ، وكازاخستان ، ومولدا فيا ، وبولندا ورومانيا ، وأوكرانيا (البنك الدولي ، 1996 ، ص72) .
وتبدأ آلية هذه الطريقة بنشر قائمة عن مجموعة الشركات المراد خصخصتها ومعلومات عن أدائها المالي بما في ذلك قيمتها الدفترية وعدد العمالة في كل شركة وديونها العامة 0 ويحق لكل مواطن فوق السن القانوني الحصول على الكوبونات التي تسمح بالدخول في المزايدة على أسهم المشروعات التي ستتحول إلى القطاع الخاص 0 وتقدم الدولة هذه الكوبونات إما مجانا ًأو غالبا ًبدفع رسوم رمزية لتغطية التكاليف الإدارية الخاصة بإدارة البرنامج 0  ويمكن للمواطن حامل الكوبون إما تحويله إلى أسهم الشركة مباشرة ً من خلال المزاد أو استثماره في أحد صناديق الاستثمار كما يمكن لأصحاب الكوبونات استعمالها لشراء شهادات تصدرها صناديق الاستثما بدلا ً عن شراء الأسهم مباشرة ً 

     وتشابه هذه الطريقة ما تم ذكره في طريقة المنح ، في أن كلا منهما يمثل نوعا من المنح المالية ، إلا أن المنح تعطى للمنتج بينما الكوبونات للمستهلك ، ويتلقى المستهلك (الكوبونات) وذلك لشراء خدمات أو منتجات وسلع لا ترغب الدولة أو غير مستعدة لتوفيرها بصورة مباشرة (دهال ،والحاج، 1997 ، ص 111).
     إن الهدف الرئيسي لطريقة الكوبونات هو إنشاء قاعدة لاقتصاد السوق وذلك من خلال خصخصة شركات القطاع العام بأكبر سرعة ممكنة ،(Alquaryoty (1989, p 72) .
كما إن هناك أهدافا ً أخرى من أهمها:

· سياسي : اشتراك أكبر عدد من المواطنين في عملية التحول إلى اقتصاد السوق. 
· اجتماعي : توزيع الأصول على أكبر عدد ممكن من المواطنين 0
· اقتصادي : تعزيز قوى السوق ومناخ المنافسة في الإقتصاد0 (, p 127  leiberman, 1995 ).  ومن أبرز مزايا الكوبونات أنها:

· تعالج المشكلة الجوهرية التي تواجهها الدولة عند بيع شركات القطاع العام وهي نقص رأس المال المحلي حيث توفر كوبونات للمواطنين لاستعمالها في شراء الشركات 0 
· التغلب على مشكلة كيفية تقدير أصول المشروعات - وهي من أكبر العوائق التي تواجه الخصخصة في إقتصادات الدول التي تمر بمرحلة انتقالية - من خلال نظام المزادات 0 
· هذه الطريقة تتميز بالعدالة حيث يحق لكل المواطنين الحصول على كوبونات ، وبالتالي لا تقتصر عملية البيع على عدد محدود من المستثمرين . 
· يتمشى مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الدول النامية ، والتي ينتشر في أغلبها الفقر وغلبة الفقراء . 
· يلبي الرغبة لدى الحكومات في توسيع قاعدة الملكية والنهوض بمستوى الطبقات الفقيرة ، وعدم تمركز ملكية المشروع بعد بيعه بيد قلة من القادرين . 
· تقديم نوع من الدعم لغرض تحسين مستوى معيشة الطبقات ذات الدخل المنخفض.
 أما المأخذ  الوحيد على استخدام نظام الكوبونات ، فهو أنه لا يؤدي إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية للشركة لعدة أسباب تقف وراء ذلك وهي :
1- تعدد الملكية تنتج عنه رقابة غير مؤثرة على الشركات والمؤسسات المحولة إلى القطاع الخاص ، وخصوصا عندما تفتقر العناصر الأساسية للخبرة والمهارات اللازمة لإدارة الشركات والمؤسسات التي تعمل في ظل اقتصاد السوق.
2- إضافة إلى ذلك أنها لا تعالج المشاكل التي تواجه الشركات والمؤسسات العامة، كالديون والمعدات القديمة، والإدارة السيئة.
3- المشكلة الأخرى تكمن في أن تحويل الملكية دون ظروف تعزز المنافسة أو أي  ضوابط مناسبة ، سيؤدي إلى مجرد تحويل المؤسسات الحكومية الاحتكارية إلى شركات خاصة لا غير (UNCTAD,1995,p.94).
16-9-إعادة الملكية Property Restitution
     قامت العديد من الدول الاشتراكية ( سابقا) بالاستيلاء على أملاك ومشاريع خاصة وبصورة واسعة فيما يعرف بظاهرة التأميم  ، وخلال سنوات تطبيق التحول انصبت جهود العديد من هذه الدول على تقصي عائد بعض هذه الأملاك ومحاولة إرجاعها إلى أصحابها الأصليين ( حيثما كان ذلك ممكنا ) ، كانت المهمة الأساسية في دول ما بعد الاشتراكية سابقاً هي تصفية Clarification حقوق الملكية ، ومعالجة الدعاوي التي يقيمها الأشخاص الذين تم تأميم أملاكهم في ظل النظام الاشتراكي ، وكان من الواجب حل مسألة الملكية قبل بيعها ، ففي دول وسط وشرق أوروبا شرعت كافة الدول تقريباً قوانين تقضي بإعادة الملكية لأصحابها ، أو بالتعويض عن هذه الملكية ، ولم تكن تهدف هذه القوانين الاستجابة للمطالب العامة لتحقيق العدالة والمساواة Equity and Justice فحسب بل أيضاً إلى إعادة ملكية عدد من الخدمات الصغيرة Small Service  ووحدات البيع بالمفرق التي توجد فرص عمل ، وتولد دخلاً للعمال الذين تم الاستغناء عن خدماتهم نتيجة إعادة هيكلة عدد كبير من المؤسسات المملوكة للدولة (Rondinelli,1991,pp.27-36). ورغم ما يثيره هذا الأسلوب من مشكلات وإجراءات مطولة ومعقدة قد تعرقل عمليات تحويل الملكية. ولكنه بالمقابل كان ضروريا في بعض الدول كونه يستعيد الثقة العامة بالنظام الجديد ويحقق العدالة وإعادة الحقوق السابقة  ، وتعتبر دول البلطيق من أكثر الدول تقدما في هذا المجال وكذلك التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا ورومانيا  ، حيث أصدرت معظم هذه الدول قوانين بإعادة الأملاك بما فيها الأراضي والمشروعات والمزارع  ، وفي أربع دول من مجموعة دول CEE  كان هناك نحو مليون شخص تقدم بطلب رد الملكية . وفي رومانيا لوحدها كان هناك أكثر من 300 ألف إجراء قضائي حول رد الأراضي لملاكها السابقين ( شعلان، 2001، ص 67) ففي تشيكوسلوفاكيا Czechoslovakia تم إعادة 70.000 ملكية من الأملاك المصادرة بين 1955-1961. وفي بولندا عام 1991 تم تضبير Filed أكثر من 70000 دعوى تثبيت حقوق ملكية(Klacova & Jelinek, 1991,pp.61-64)
17-9-تقسيم المنشأة إلى وحدات مستقلة:
     وتعرف على أنها عملية إعادة هيكلة للمنشأة تمهيدا ً لخصخصتها 0 ذلك أن عملية التقسيم ذاتها قد تنطوي على بيع بعض الأصول , التي وجد أن من الملائم التخلص منها , وهو ما يعني خصخصة جزئية للمنشأة (العشماوي  ، 2007  ، ص ص 103-104) هناك مدخلان أساسيان لتقسيم المنشأة إلى وحدات مستقلة , أحدهما مباشر والآخر غير مباشر . وبالنسبة للمدخل المباشر , ففيه يتم تقسيم المنشأة إلى وحدات إما على أساس طبيعة النشاط , أو على أساس الحجم . أما في المدخل غير المباشر فيتم تقسيم المنشأة إلى وحدات يمكن أن يطلق عليها شركات تابعة , تعمل تحت مظلة شركة قابضة , كما حدث بالنسبة لشركة توليد وتوزيع الطاقة في شيلي(هندي  ، 2004  ، ص ص 170-171). حيث تمتلك الشركات القابضة أسهم الشركات التابعة ، مقابل تملك الشركات التابعة للأصول مع الالتزام بالوفاء بما عليها من مستحقات.

وفي تجربة هيئة سكك الحديد في اليابان أتبع المنهجان ، فلقد انفصلت بعض الوحدات لتصبح شركات مستقلة ، بينما أنشئت شركة قابضة تتبعها شركتان من الشركات الست التي أصبحت وحدات مستقلة (Fukui,1992,p.50). 

     يشير جمال الصغير   Saghir (1994 , p 91) إلى أن أسلوب التحويل من خلال تقسيم المشاريع إلى وحدات مستقلة يناسب الحالات التي تتجه فيها نية الحكومة إلى تحويل ملكية أنشطة معينة داخل المشاريع الأصلية ، والإبقاء على ملكية أنشطة أخرى  ، أو عندما يكون المشروع احتكاريا ، وترغب الحكومة في تقسيمه إلى وحدات مستقلة متنافسة (Brogatti,1994,p.40).

     كذلك قد يكون التقسيم إلى وحدات هو الأسلوب الملائم في حالة المشاريع الضخمة التي يصعب تحويلها إلى القطاع الخاص كوحدة واحدة من خلال الطرح الخاص أو من خلال الطرح العام الذي قد لا يتوافر فيها شروطه (Saghir,1994,p.91) ، أو قد يكون الهدف رفع مستوى الكفاءة كما هو الحال في تقسيم مرافق المياه والصرف الصحي في مدينة القاهرة.
18-9- جلب استثمارات خاصة إضافية :
     قد يتمثل أسلوب الخصخصة في جلب استثمارات إضافية من القطاع الخاص بهدف إعادة تأهيل الشركة أو لتمويل استثمارات جديدة أو ما شابه ذلك (العشماوي  ، 2007  ، ص ص 103-104)  . وفي ظل هذا الأسلوب لا تتخلى الحكومة عن ملكيتها الأصلية إذ لا تنطوي العملية على بيع أصول أو بيع لحصة الحكومة في رأس المال  ، بل تزيد من الملكية الخاصة في الشركة وهذا يؤدي إلى التخفيـــف من مركز ملكيتها  . وتتولد تركيبة ملكية مشتركة بينها وبين القطاع الخاص  ، تسمى في هذه الحالة شركة مشتركة 0 إن مشاركة القطاع الخاص من خلال تمويل استثمارات إضافية , يقلل من الحصة النسبية لمساهمة الحكومة في رأس المال ويضعف بالتالي من سيطرتها على الشركة. ( أبو صبحا وآخرون  ، 1998  ، ص 26).

     كذلك قد يأخذ هذا الأسلوب من الخصخصة صورة أخرى0 وهي إنشاء شركة جديدة تتمثل فيها حصة الحكومة بما تقدمه من أصول ثابتة , أو أصول متداولة , أو هما معا ً , بينما تتمثل مساهمة القطاع الخاص في مساهمة نقدية , قد تستخدم في شراء أصول جديدة وفي تدعيم رأس المال العامل 0

     وهناك إجراء ثالث ، يتمثل في إدماج المنشأة العامة في منشأة مملوكة للقطاع الخاص , مع استمرار الحكومة في الحفاظ على حصتها أو جزء منها في رأسمال الشركة الجديدة 0 وعادة ما يكون قبول فكرة الاندماج مشروطا ً بجعل مسؤولية إدارة الشركة الجديدة من نصيب القطاع الخاص المساهم في رأس المال 0وهناك إجراء يتمثل في دعوة القطاع الخاص , للمساهمة في تمويل استثمارات جديدة في شركة عامة من خلال إصدار أسهم جديدة تطرح للجمهور (طرح عام ) أو لمجموعة أو فئة معينة من المستثمرين ( طرح خاص ) . (هندي  ، 2004  ، ص ص 173-174). 
19-9- الإحلال Displacement  

     يمكن تنفيذ عملية التحول إلى القطاع الخاص عن طريق الإحلال  ، وهذا إجراء سلبي يؤدي إلى تخلي الحكومة تدريجياً ليحل محلها القطاع الخاص ، ويؤدي تقليص دور الحكومة إلى تطور السوق تلبي الاحتياجات. ويخرج الإحلال إلى حيز الوجود إما بسبب الانكماش Default  ، أو بسبب الانسحاب أو تخفيض القيود على القطاع الخاص ، أو التسوية الثنائية، ومن أمثلة الإحلال:

1-19-9-الإحلال بالانكماش Displacement by Defualt
     تواجه الدولة والقطاع العام أحيانا حقيقة مؤداها أن الإنتاجية في تقديم السلعة
 أو الخدمة تكون سيئة ، ولكنها تغض الطرف حيال هذه الحقيقة. إلا أن القطاع الخاص لا يهمل هذه الحقيقة ، وسرعان ما يقتنص الفرصة السانحة أمامه  ، ويتحرك تدريجياً بالدخول في ذلك النشاط الاقتصادي ، ويقوم بتقديم السلعة أو الخدمة بصورة أكفأ ليحل محل الدولة ، وذلك بسبب تقصيرها في أداء الخدمة أو تقديم السلعة  ، ويتم هذا الأمر في كثير من الأحيان بتشجيع من الدولة وأحيانا بتعمد واضح منها (ماهر ، 1997 ، ص115) . 

2-19-9-الإحلال بالانسحاب Displacement by Withdrowal  
     عندما يكون التقصير غير مقصود  ،فإن الحكومة من الممكن أن تنسحب بشكل مدروس  ، وذلك عن طريق إغلاق الشركة المتدهورة  ، أو إلغاء المعونات المقدمة إليها ، وتسمح وتشجع القطاع الخاص على التوســع في ذلك المجال  ، وهذا النوع من الإحلال مألوف في ألمانيا الشرقية السابقة (Privatizing East Germany, 1991, P.21).

     تبرز أنشطة الشركات العامة و الحكومية عادة إلى حيز الوجود  ، بسبب الوضع الاحتكاري الممنوح لتلك الشركات مع منافسة القطاع الخاص ، كما يساعد  تنظيم الشركات الخاصة على الظهور ، ومنافسة الشركات العامة ، و استبدال تلك الشركات العامة عن طريق الإجراء الترادفي بالانكماش والانسحاب (Savas, 1992, P.575)
3-19-9- تخفيض القيود على القطاع الخاص Peregulation or Spontaneous Privatization  

     هناك من يرى إمكانية الإصلاح عن طريق تشجيع القطاع الخاص على التوسع أو الدخول في مجالات جديدة  ، دون بيع أو نقل ملكية أو إدارة المؤسسات العامة القائمة إلى القطاع الخاص (الأيوبي ، 1995 ، ص62) وإنما من الممكن تحقيق أهداف التحول على الأمد الطويل من خلال الإبقاء على القطاع العام بحجمه الماثل في المجتمع مع إلغاء بعض القيود التي تحد أو تمنع القطاع الخاص من الدخول في الاستثمار ببعض الأنشطة الاقتصادية التي تقع ضمن القطاع العام لزيادة المنافسة ، وإلغاء أو تخفيف بعض الرسوم والضرائب التي تحد من تدخل القطاع الخاص ببعض الأنشطة ، وكذلك بعض القيود التي تفرضها الدولة على مستوى الأجور والأسعار ، وجعل قوى السوق تتصدى لاحتياجات الناس (الملحم ، 1997 ، ص ص186-187). مما يؤدي إلى زيادة دور القطاع الخاص وبذلك يتم الانتقال إلى القطاع الخاص تدريجيا ً مع مرور الوقت دون التعرض إلى تغيير ملكية المنشآت العامة أو إدارتها , ومن هنا جاءت تسمية هذا الأسلوب بالخصخصة التلقائية .
     فإذا استمرت هذه السياسة لفترة طويلة من الزمن فإنها كفيلة بتغيير طبيعة النظام الاقتصادي بأكمله وتصبح الصفة الغالبة هي توسع دور القطاع الخاص ، وتضاؤل دور القطاع العام تدريجياً إلى أن يصبح القطاع الثانوي ، إضافة إلى ما يمكن أن يؤدي إليه هذا النمط من احتمالات اتساع المنافسة بين المؤسسات العامة وشركات القطاع الخاص على نحو قد يؤدي إلى رفع مستوى أداء هذه الشركات والمؤسسات وهو أحد الأهداف الأساسية لعملية التحول إلى القطاع الخاص (النجار ، 1989 ، ص ص23-24) ، وهذا لن يتم إلا من خلال تنظيم العلاقة بين الحكومة والمنظمات المنفذة للنشاط الاقتصادي أو إلغاء ،  أو الحد من القوانين الحكومية ، ونفوذ مسئولي الحكومة (العقاد  ، 1991 ، ص29). وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من أساليب تنظيم العلاقة بين الحكومة والمنظمات المنفذة للنشاط الاقتصادي و هي:

1- الحد من أو إلغاء القوانين: أي أن يتم التخفيف من أو إلغاء تلك القوانين والقرارات والمراسيم واللوائح التي يضعها المشرّع لتنظيم العلاقة بين أطراف التعامل المختلفة وهم: أجهزة الدولة من جهة ، والشركات والعمال والمستثمرين والمستهلكين والمواطنين من جهة أخرى.
2- الحد من أو إلغاء الأجهزة الحكومية: أي أن يتم تقييد حرية أو إلغاء نفوذ سلطة دور المنظمات فيما يتعلق بالإشراف والتنسيق والرقابة على المنظمات المنفذة للأنشطة الاقتصادية المختلفة في الدولة.
3- الحد من أو إلغاء سلطة مسئولي الحكومة: أي أن يتم تقييد حرية أو إلغاء السلطات الخاصة بالمسؤولية أو الشخصيات الحكومية  ، والسماح والمنع والاعتراض على تصرفات أطراف آخرين لهم علاقة بالنشاط الاقتصادي.

     وتحاول بعض الدول التي ما تزال تعمل في ظل النظم الاشتراكية مثل الصين تنشيط اقتصادياتها عن طريق بعض المقاييس، مثل إلغاء اللوائح التي كانت تمنع الملكية الخاصة، وتشجيع المقاولين والمشروعات المشتركة للتعامل مع الشركات الأجنبية، والسماح لآليات السوق بالانتشار. (ماهر ، 1997 ، ص118)

4-19-9-التسوية الثنائية Accomodation  

     في هذا النوع من التحول يظهر نوع من التسوية الثنائية ، أو التعايش بين كل من القطاع العام والقطاع الخاص في أداء خدمة معينة للمستهلكين ، وتظهر أحيانا حالات لا يود القطاع العام في الاستمرار في تقديم الخدمة أو أنه لا يقدر عليها ، ومع استمرار القطاع العام والحكومي في أداء الخدمة  ، بصورة ظاهرية  ، يتم إعطاء الفرصة للقطاع الخاص بأن يمارس عمله في إطار من التعاون والتنسيق بينهما (ماهر ، 1997 ، ص113).

     ومثال على هذا المجال في الأحياء الشعبية الفقيرة في بعض مدن الولايات المتحدة الأمريكية لا يستطيع البوليس العمل بكفاءة لذا ظهرت جماعات أو شركات خاصة داخل هذه الأحياء راغبة في حماية هذه الأحياء التي تعيش فيها ، وقد رحبت الشرطة الأمريكية بمثل هذه الجماعات ، وبنوع من التنسيق والتعاون معها  ، مما مكن من تقديم حماية أفضل لساكني هذه الأحياء (ماهر ، 1997 ، ص17).

     إن التسوية الثنائية لا تمثل تحولا بشكل كامل، بل هي نوع من التحول الجزئي Partial Privatization حيث يتعايش كل من القطاع العام والقطاع الخاص لأداء خدمة أفضل، كما إن يمثل قيدا على إمكانية نمو القطاع الخاص في أنشطة معينة.
 20-9- التفويض Delegation:  
     تعني إستراتيجية التفويض أن تقوم الدولة بتفويض القطاع الخاص بإنتاج سلع أو تقديم خدمات بشكل جزئي أو كلي كان يقوم بإنتاجها أو تقديمها القطاع العام ، مع احتفاظ الدولة بالمسؤولية عن النتائج المتحققة من خلال الإشراف والرقابة والمساءلة للقطاع الخاص (savas, 1992 , p.576 ) هذا ويتم تنفيذ إستراتيجية التفويض من خلال ثلاثة طرق ، هي: العقود ، والامتياز ، والإلزام كما يلي:  

1-20-9-التعاقد مع الشركات الخاصة Contracting with Private Companies

     هذا الأسلوب من أساليب الخصخصة لا ينطوي على بيع لأصول المنشأة أو لحصة الحكومة في رأس المال  ، ذلك أنه أسلوب مميز ينصرف إلى خصخصة الإدارة وعمليـــات المنشأة دون أن يمتد إلى خصخصة الملكية  (أبو صبحا وآخرون  ،  1996 ، ص57) . 
ويعتبر أسلوب التعاقد أقل جدلاً من أسلوب بيع الوحدات الاقتصادية العامة , حيث تبقى ملكية المؤسسات العامة بيد الدولة في حين تتنافس وحدات القطاع الخاص للحصول على عقود تخولها تقديم بعض الأعمال , والخدمات لحساب الدولة 0 يتم التنافس بين مؤسسات القطاع الخاص من خلال مناقصات تامة تفضي إلى التعاقد بين الطرفين بشروط معينة 0

     وتتضمن هذه الطريقة التعاقد مع خبراء من القطاع الخاص، لتسيير وإدارة الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة، في مقابل أتعاب معينة، أو مقاسمة الربح الصافي مع الدولة (ماهر، 1998، ص 152). ويقتصر دور الجهة الحكومية هنا على الرقابة المباشرة ووضع الإطار القانوني والـنظامي الذي يحكم التعامل بين الطرفين وتطبيقه ، ويمنع الاستغلال الاحتكاري، ويذكي روح المنافسة، وإجادة العمل وهذا التعاقد لا يعرض المستأجر لأي مخاطر مالية. وتعتبر عقود الإدارة من طرق الخصخصة الآخذة في النمو (ماهر، 1998، ص 152). والتعاقد ينجح إذ ما توافرت الشروط الآتية:
1- أن يكون المتعاقد الذي يتم اختياره لديه المؤهلات، والقدرة على توفير الخدمات أو المنتجات، وأن يكون لديه الموارد المالية، ويمتلك سمعة جيدة.

2- أن يحدد العقد الأداء المطلوب ، و ينص على الجزاءات عند انخفاض النوعية.
3- تقديم تقارير منتظمة للجهة الحكومية المختصة عن تقديم السلع والخدمات ، والتكاليف ، والشكاوي.
4- ضرورة وجود شرط في الاتفاقية يحل العقد إذا كان الأداء رديئا، أو حدث خرق للعقد. Chandeler & Fuille, 1991,p.80))

     وهذا أمر يحتم توافر الوسائل الرقابية لدى الدولة لمراقبة أداء القطاع الخاص ، من جانب آخر فإن تبني هذا الأسلوب يعني استغناء الأجهزة العامة عن بعض العاملين فيها ، الأمر الذي يستوجب إيجاد أعمال بديلة لهم في مجالات أخرى حتى لا تكون مساهمة القطاع الخاص وسيلة للتخلص من العمالة الوطنية ، وفي هذا إهدار لمبدأ تطوير وتنمية العمالة الوطنية ،والحكومة وفقاً لهذا الأسلوب تتبع أسلوبين هما: التأجير وعقود الإدارة نظرا ًللسمات المشتركة التي تبرر تناولها معا ً في قسم واحد فكلا الأسلوبين يزود المنشأة محل الخصخصة بالكفاءات والمهارات الإدارية والتكنولوجية , خلال فترة التعاقد , وذلك في مقابل تعويض مادي (هندي  ، 2004  ، ص ص 177-179).ومن أمثلة العقود
1-1-20-9-عقود التأجير (Leasing Public Enterprise ) 

     التأجير هو اتفاق بمقتضاه يقوم المستأجر Lease  بتشغيل المنشأة لحسابه الخاص , على أن يلتزم بدفع قيمة إيجار دورية وفقا ً لما هو منصوص عليه في عقد التأجير , بصرف النظر عن نتائج الأعمال ,  وما إذا كانت قد انتهت بربح أو خسارة (هندي  ، 2004  ، ص ص 177-179)  ،  مع بقاء الملكية العامة قائمة ، والظاهرة المميزة لعقود التأجير أن المستأجر يتحمل كل المخاطر التجارية الناشئة عن تشغيل هذه الأصول ويقوم بالسداد مقابل الاستئجار وبصرف النظر عن ربحية العمليات التي يقوم بها . علاوة على ذلك يكون المستأجر ملتزماً بصيانة وإصلاح الأصول التي يستخدمها أو أن يساهم في تكلفة ذلك طبقاً لجدول زمني يتفق عليه (الربيعي  ، 2004) . بالإضافة إلى مسؤولية تمويل رأس المال العامل وإحلال الأصول ذات العمر الاقتصادي القصيرة . والفترة التي يغطيها العقد تتراوح بين 6-10 سنوات لتتماشى مع فترة الاسترداد الملائمة لتلك الاستثمارات.
     والمسـتأجر له حق السيطرة والتحكم بدون حدود و يقوم المستأجر(الشركة الخاصة)  بتعيين الأفراد الذين يعملون معها ، أو يستخدم العمالة الحالية بالشركة ، ويدمجها مع القوة العاملة الخاصة به ، وللدولة الحق في وضع أسس يتفق عليها في عقود التأجير ما يضمن سلامة وحماية ما تعتبره أصولاً حيوية عند عودتها إليها في نهاية العقد ( أحمد  ، 1996 ، ص  59 – 60). هذا ويمكن التمييز بين نوعين من عقود التأجير  : عقود التأجير التشغيلي Operating Lease وعقود التأجير الرأسمالي Financail Lease .  فبالنسبة للتأجير التشغيلي ، الذي يطلق عليه أحيانا التأجير الخدمي Service Lease ، يستغل المستـأجر الأول المنشأة ، على أن يتولى المؤجر Lesser  مسؤولية تقديم خدمة الصيانة ، ويحق للمستأجر أن يلغي العقد قبل انتهاء مدته (هندي ، 1995 ، ص 89).

     أما التأجير الرأسمالي والذي يطلق عليه أحيانا التأجير التمويلي  Financial Lease تكون عادة مدته أطول تمتد إلى نهاية العمر  الافتراضي لأصول الشركة أو المؤسسة ، وكأنه قد تملكها ، ومن ثم تقع عليه مسؤولية صيانة أصولها ، فهو يتحمل المخاطر والعوائد المتحققة من ملكيتها كافة . وكما يبدو فإن هذا النوع من التأجير قد لا يكون مقبولاً في بعض الأحيان لأسباب سياسية. إذ إنه قد ينظر إليه على أنه عملية بيع خفية للشركة أو المؤسسة.
ومن مزايا أسلوب عقود التأجير:

1- ضمان دخل ثابت للدولة واحتفاظها بملكية المشروع وعدم تحملها المخاطر التجارية (العلواني  ، 2002 ، ص5).
2- المستأجر يتحمل المخاطر الناتجة من تلف الأصول وصيانتها وأقساط التأمين إن وجدت وكذلك الضرائب على النشاط.
3- توفير نفقات التشغيل بدون التخلي عن ملكية الشركة.
4- وقف الدعم والتحويلات المالية الأخرى 0 
5- يسمح التأجير بجذب مهارات تقنية وإدارية متطورة مما يساهم في استخدام أصول الشركة بدرجة أكبر من الكفاءة 0
6- التغلب على مشكلة توطين الوظائف مع التغيرات في طبيعة العمل وظروفه.  
7- تخفيض نفقات الخزينة (ماهر  ، 1998  ، ص 152) .
     وعلى الرغم من هذه المزايا فهناك عدة مشاكل مرتبطة بالتأجير ، فعلى سبيل المثال :أن عدم تحويل ملكية الأصول للمستأجر لا يوفر الحافز للحفاظ على قيمتها أو تحسينها ، وقد يترافق هذا الأسلوب مع استخدام كثيف ، وغير اقتصادي للموجودات على نحو يؤدي إلى إهلاكها السريع ، كما قد يترافق مع إهمال عمليات الصيانة الدورية ، أو الإضافات الرأسمالية في مجال الإصلاح ، أو في معرض التجديد والإحلال ، وذلك بقصد تحقيق أكبر عائد ممكن للمستأجر ( قلعاوي ، 1995 ، ص 196).
2-1-20-9- عقود الإدارة (Management Contract ) 

      عقد الإدارة هو اتفاق تتعاقد من خلاله السلطة الإدارية مع شركة خاصة لتشغيل وصيانة المرفق العام , تتعهد الشركة الخاصة بتحقيق أهداف معينة لقاء أجور محددة أو نسبة من العائدات  (العلواني  ، 2002 ، ص6) . والحكومة بإتباعها لهذا الأسلوب تهدف إلى تأهيل شركاتها العامة في إخضاعها للإدارة الخاصة التي تمتاز بالكفاءة وتحقيق الربح  ، وذلك لغرض بيعها للقطاع الخاص في المستقبل عند سعر مرتفع  ، وتحقيق مبالغ طوال فترة التعاقد مقابل ملكيتها لهذه الشركات (الدسوقي  ، 1995  ، ص 39). وعادةً ما تكون فترة العقد من 3-5 سنوات .  وبذلك تتحول حقوق التشغيل إلى هذه الشركة دون أن تتحول حقوق الملكية إليها, وتبقى المؤسسة العامة مسئولة عن نفقات التشغيل والاستثمار 0 ويستخدم هذا الأسلوب في الحالات التالية: 
1- تهيئة المنشأة العامة للخصخصة على أن تتوافر الظروف المناسبة لذلك0
2- رغبة الحكومة تنشيط الشركات الخاسرة من أجل رفع قيمتها وأسعارها حين تعرض للبيع.
3- عندما لا تسمح الطاقة الإنتاجية للسوق ببيع المؤسسة العامة أو جزء منها. 
4-  عندما تحول بعض الظروف تحويل ملكية المؤسسة العامة  إلى القطاع الخاص بسبب طبيعة نشاطها وأهميتها للأمن القومي للدولة ( الفاعوري , 2004 ، ص 19 ). 

     ولا تعد الإدارة المتعاقدة في هذه الحالة مسئولة عن المخاطر التجارية أو عن التدهور في قيمة أصول المنشأة , إلا إذا تم النص في العقد على ذلك . وقد احتل هذا الأسلوب مكانا ً مرموقا ًفي اقتصاديات الدول الصناعية وبصفة خاصة في مرافق الاتصالات والبريد والكهرباء والمياه . وطبقنه العديد من الدول النامية مثل كولومبيا وساحل العاج واليمن وغينيا ورواندا والأردن في مياه الشرب  والصرف الصحي ودول الهند واندونيسيا وتايلاند وسيراليون في مرفق الكهرباء والجزائر والكويت ونيجيريا والفلبين والكاميرون وغانا وغينيا في مرفق النقل( العلواني  ، 2002 ، ص6)

ومن مزايا أسلوب عقود الإدارة :

1- يسمح للدولة بالاحتفاظ بملكية الشركة 0 

2- حل مشكلة القصور الإداري وذلك بالحصول على أحسن الخبرات الإدارية والفنية  للاضطلاع بالمسئولية بعد انتهاء العقد وفي الوقت نفسه التحكم في نطاق واستخدام هذه الخبرات من خلال عقد الإدارة (Kikeri & Shirley , 1994 , p 63   ) 0 

3- تخفيض تكلفة أداء النشاط ، وتقديم الخدمة ، والسيطرة على ظروف التقلبات الاقتصادية التي تواجه الشركة.
4- المنافسة بين شركات القطاع الخاص لتقديم أفضل شروط وأقل سعر ، وأعلى جودة من أجل الحصول على حق تقديم الخدمة وأداء النشاط.
5- تحقيق المرونة والسرعة والتكيف مع الظروف الخاصة بالعمل 
6- تخفيض حدة سيطرة الدولة والقطاع العام على النشاط الخاص ، وهذه الميزة تناسب كثيرا من الدول التي لا تود أن تغير من أشكال الملكية فيها بشكل كبير ، وتناسب الدول التي تود أن تتحول ببطء إلى الملكية الخاصة. (الحناوي ، ماهر ، 1995 ، ص154).
     ومن المشاكل المرتبطة بعقود الإدارة ازدواجية الإدارة الخاصة ، والملكية العامة ، و المتعاقد مع الدولة لا يتحمل المخاطر حيث تتحمل الدولة أي خسائر ناجمة عن عمليات الشركة ، والاتفاق الذي يضمن للإدارة رسوما ثابتة بغض النظر عن أداء الشركة لا يعطي هذه الشركة أية حوافز لرفع الكفاءة والحفاظ على قيمة الأصول ، ويمكن حل هذه المشكلة عن طريق ربط جزء من أجور الإدارة الإجمالية بالأرباح أو الإنتاج أو المبيعات. وعلاوة على ذلك فإن المشغل الخاص قد يعمل من أجل مصلحته الخاصة ، الأمر الذي قد يتعارض مع مصالح الدولة ، ويحدث ذلك عندما يكون هذا الشخص له عمل مشابه ولكنه منفصل أو أن يكون هو المورد والمستهلك للشركة أو المؤسسة العامة في ظل الإدارة الخاصة ، وفي هذه الحالة يصعب مراقبة هذه العقود ، وقد تتعقد المشكلة في غياب الشفافية المتعلقة بتكاليف الشركة ، لذلك يتوجب منح المشغل الخاص حوافز لكي يخدم مصلحة الدولة بأفضل شكل ، ويتحقق ذلك من خلال ربط أجور الإدارة بتحقيق مؤشرات الأداء التي توضح مصالح وأهداف الدولة. وعليه يتوجب أن يتحدد في عقد الإدارة ما يأتي :

1. حجم وطبيعة الخدمات التي سيقدمها المشغل الخاص.

2. المعايير المستخدمة في تقييم أدائه.
3. السلطات الممنوحة للمشغل الخاص ، وخصوصا فيما يتعلق بالتسعير والاستثمار.

4. القوانين المتعلقة بتوظيف القوى العامة.

     وفي جميع الأحوال ، إن أسلوب التأجير والإدارة يبدوان صالحين بالنسبة لبعض المؤسسات أو الممتلكات العامة كالمستشفيات والمرافق السياحية ، والمتاحف ، وبعض المؤسسات الخدمية الأخرى (UNCTAD, 1995,p.74):
2-20-9- الامتياز Franchise
     ويعرف هذا العقد بأنه أتفاق تعهد بمقتضاه الدولة إلى شخص خاص باستغلال مرفق عام بإنشائه وتسييره على نفقته الخاصة وعلى مسئوليته , في المقابل منحه حق تقاضي مبالغ نقدية من المنتفعين تحت إشرافها ورقابتها يتحدد وفقا للنتائج المالية للاستغلال ,  ويكون عقد الامتياز محدد المدة ( الفاعوري , 2004 ،  ص 21 ) . وتظل ملكية أصول المشروع خالصة للدولة وكثيراً ما يستعمل نظام الامتياز للمرافق التي سيتم إنشاؤها حديثاً أو إدخال توسعات عليها ، وعادة تكون مدة الامتياز طويلة نسبياً تمكن المستثمر من تحقيق عوائد مجزية ، وتتراوح المدة في الغالب بين (20 – 30) سنة (المومني  ، 1997  ، ص97) .
     ويهدف أسلوب الامتياز إلى تحسين كفاءة أداء المرفق العام ودعم القطاع الخاص للمشاركة في إدارة المرافق الاقتصادية وقد أنتشر هذا النظام في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في العالم . وفي منتصف الثمانينات بزغ نجمه بشكل آخر فيما عرف حديثا ً بنظام البناء والتشغيل والتحويل B.O.T  وهو أحد الآليات والأساليب التي لاقت قبولا ً وتأييدا من قبل البنك الدولي كإستراتيجية لزيادة الكفاءة في المرافق العامة من ناحية وخفض الأعباء عن الموازنة العامة ودعم القطاع الخاص من ناحية أخرى (المتولي ، 2004  ، ص52) ، وتكمن الميزة الرئيسية لهذا الأسلوب في أن صاحب الامتياز يكون المسئول عن النفقات الرأسمالية والاستثمارات , مما يخفف من الأعباء المالية على الدولة  ، إلا أن كثيراً من الدول تواجه صعوبات في إيجاد مستثمرين نظرا ً للحجم الكبير للاستثمارات التي يتطلبها هذا النوع من العقود. ومن مساوئ هذا الأسلوب إعطاء حق الاحتكار لحامل الامتياز , بحيث يمارس نشاطه بمنأى عن منافسة غيره مالا يجعله عرضة لقوى السوق من عرض وطلب 0 ولهذا من الضروري وجود رقابة وإشراف من قبل الحكومة على أعمال حامل الامتياز لتقديم خدمة وسلعة بمواصفات جيدة وأسعار معتدلة ( الفاعوري , 2004 ، ص 22) 
ويوجد هناك أنواع خاصة من عقود الامتياز وهي : 
1-2-20-9-أسلوب البناء – التشغيل – التحويل (B. O. T )   Transfer Build – Operate- 

     هو اتفاق تعهد بمقتضاه الدولة إلى طرف من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي , بإنشاء مشروع لإشباع حاجة عامة للأفراد على نفقته ويتولى إدارته لمدة معينة وبشروط معينة وتحت إشراف الدولة ورقابتها (المتولي، 2001  ، ص19)  ، ثم ينتقل المشروع إلى الدولة بحالة جيدة في نهاية المدة وفقا للعقد المبرم بين الحكومة والمستثمر أو المستثمرين. كما حدث في بعض المشروعات في اليمن من قبل مستثمرين كويتين . ويستعمل هذا الأسلوب لتطوير مشروعات جديدة في البنية التحتية من قبل القطاع الخاص (ميقاتي  ، 1992  ، ص ص 30-31)

     وهذه الطريقة كان لها ممارسات لفكرة الخصخصة كما هي الحال في مجال النفط ومحطات المياه  ، والكهرباء  ، والمطارات  ، والصرف الصحي والأنفاق والجسور والموانئ وبناء الوحدات السكنية و الفنادق يستثمر فيها المستثمر بإنشائها ثم تشغيلها لمدة عشرين سنة أو أكثر أو أقل حسب الاتفاق ثم تسلم إلى الدولة وترفع يد المستثمر وتصبح ملكيتها عامة . وتوجد العديد من التطبيقات والأنواع المختلفة لنظام البناء والتشغيل والنقل وهذه الأنواع (المتولي ، 2001  ، ص ص19-22) هي : 

1-1-2-20-9- البناء والتشغيل والتحويل)B.O.T  (Build,Operate,Transfer حيث يتضمن ثلاثة مراحل متتابعة: البناء والتشييد وتشغيل المشروع وتحويله إلى الدولة في نهاية مدة الامتياز وتظل الملكية خالصة للدولة ويحصل فقط صاحب الامتياز على حقه في تشغيل المشروع وإدارته والانتفاع به لمدة معينه هي مدة الامتياز المحددة في التعاقد (الساعاتي، 2003 ، ص24).
2-1-2-20-9-البناء والتملك والتشغيل والنقل B.O.O.T (Build ,Own ,Operate , Transfer). حيث تضاف الملكية المؤقتة طوال مدة العقد مما يكفل لصاحب حق الامتياز سهولة تشغيله وصيانته 0
3-1-2-20-9-البناء والتملك والتشغيل B.O.O (Build . Own , Operate): وهذا النوع هو الصورة المبسطة من مشروعات البنية الأساسية تكون الملكية فيها دائمة حيث ينتهي المشروع ذاتيا بانتهاء  فترة الامتياز . وهذا النوع الوحيد من أنواع B.O.T التي تكون فيه الملكية دائمة ، أي انتقال المشروع كاملاً إلى القطاع الخاص بعد بناءه وتشييده وتملكه لتكون المرحلة الأخيرة انتقالية إليه لتشغيله بمفرده ولا يعود مرة أخرى إلى الدولة مثل باقي الأنواع الأخرى لذلك يعد هذا النوع أحد أساليب الخصخصة الكاملة والكلية للمرافق العامة(الحسني،2003،ص17).
4-1-2-20-9-البناء والتملك والتأجير التمويلي وتحويل الملكية B.O.L.T (Transfer , Build ,Own , Lease) حيث يتم بناء المشروع وامتلاكه مرحليا ً وتأجيره تأجيرا ً تمويليا ً للغير وتحويل الملكية إلى الدولة في نهاية مدة الامتياز . وهو من أهم صور مشروعات البنية الأساسية الممولة من القطاع الخاص وتصلح لإقامة المشروعات التي تحتاج إلى آلات ومعدات رأسمالية لتشغيلها وحسن إدارتها .
5-1-2-20-9-البناء والإيجار والتحويل B.R.T (Build , Rent ,Transfer ): وهذا النوع له طبيعة خاصة تستمد خصوصيتها من خصوصية المنفعة التي تحققها للأفراد وهي خصوصية ترتبط أيضا ً بالعائد المتولد منها حيث يقوم المشروع على قابليته للتأجير سواء كان إيجارا سنويا قابلا ً للتجديد أو طول فترة الامتياز مثل إقامة طريق حيوي سريع 0
6-1-2-20-9-البناء والتشغيل وإعادة التقييم والتجديد B.O.P   (Build , Operate , Revaluate ): ومراحل هذا النوع هي البناء والتشغيل طوال فترة الامتياز ثم تجديد عقد الامتياز لفترة جديدة . وهو نوع له طبيعة تفاوضية متجددة بتجدد الحاجة إلى تجديد عقد الامتياز لضرورة التطور التكنولوجي وتحديث المشروع للتعرف على مصادر تكنولوجية جديدة .(الساعاتي،2003،صص7-25)
7-1-2-20-9-التحديث  ، والتملك  ، والتشغيل  ، والنقل : Modernize, Own , Operate &Transfer: وهذا النوع من المشروعات يكون قائما بالفعل لكنه لا يعمل بكفاءة لعدم الصلاحية  ، أو بسبب التطور التكنولوجي ويجعله يحتاج إلى عملية التحديث يتم من خلالها تزويد المشروع بأحدث المعدات التكنولوجية وبنظم إدارة وتشغيل حديثة . ومراحله تبدأ بالتحديث ثم التملك وتشغيله وتحويل الملكية إلى الدولة في نهاية مدة الامتياز . 

ومن مزايا نظام B.O.T
1- كونه صورة من صور الاستثمار المباشر مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة.
2- يوفر العملة الأجنبية التي تحتاجها الدولة.
3- يساعد على نقل التكنولوجيا والمعرفة التقنية الحديثة.
4- ينقل عبء تمويل ومخاطر التشغيل التجاري على عاتق القطاع الخاص. 
5- يرفع كفاءة تشغيل المرافق العامة من خلال اكتساب خبرات فنية. 
6- يوفر هذا الأسلوب على الدولة نفقات البناء وخاصة عند عدم توافر السيولة اللازمة لذلك .(الحسني ،2003،ص 19).
أما أهم عيوبه فهي :

1- كثرة الاتفاقات والعلاقات التعاقدية المتشابكة تقتضي تحمل الدولة تكاليف باهظة لإعداد وتحضير مستندات التعاقد واستغراقها لوقت طويل مما يؤدي إلى تعطيل حركة التنمية في الدولة .

2-  قد لا يهتم المستثمر بصيانة المشروع , ويصل الأمر إلى الإهمال عند قرب فترة تسليمه للدولة , كما إنه لا يهتم بتدريب العاملين وتطوير مهاراتهم ( الربضي , 2000، ص43 ). 
2-2-20-9-أسلوب الإنشاء والتشغيل والتملك(B.O.O )  Build –Operate-Own 
     يختلف هذا الأسلوب عن الأسلوب السابق بأن المستثمر يقوم ببناء المشروع، وإدارته، واستغلاله كونه المالك لهذا المشروع، دون أن يسلمه إلى الدولة بعد فترة معينة. ويوفر هذا الأسلوب احد طرق التمويل التي تمكن الدولة من تقديم خدمة وإشباع حاجة المواطنين عندما لا تتوافر السيولة الكافية, أو إذا كانت السيولة المطلوبة كبيرة.

     ومن ميزات هذا الأسلوب أنه يساهم في الحفاظ على كفاءة المشروع كونه ملكا دائما للمستثمر. أما ما يؤخذ عليه فهو أنه يمكن المستثمر ، الذي قد يكون أجنبياً ، من السيطرة الدائمة على المشروع (الصمادي ، 1993 ،ص32).  
3-2-20-9- الإلزام Mondate

     وتعني هذه الطريقة أن تقوم الدولة بإلزام أي منظمة بتقديم خدمات إلى العاملين أو المستهلكين (بصورة قانونية) ، وذلك بدلاً من أن تقوم بها الدولة نفسها ، وبالتالي فهو يمثل نوعا من قيام الدول بتفويض آخرين للقيام بأنشطة تعودت هي على القيام بها ، وتؤدي هذه الطريقة الأنشطة التي ينطبق عليها الإلزام ما يمس التأمينات على العاملين ، مثل تأمين العجز والإصابة والحياة والبطالة والمعاش ، ففي الولايات المتحدة الأمريكية ، هناك قانون يلزم كل المنظمات التي يزيد عدد العاملين فيها على حد معين ، على أن تقوم بالتأمين لصالح العاملين لديها وذلك بالنسبة لتأمين التقاعد (أو المعاش). (الفاعوري ، 2004 ، ص 22) 0 
21-9- إعادة الهيكلة Restructuring

     تتضمن إعادة الهيكلة إحداث تغييرات في الشركات العامة، كالسماح لها بالعمل بشكل أكثر كفــاءة، أو جعلهــا أكثر جاذبية للمســتثمرين المحليين قبل أن تحدث عملية التحويل، وبهذا الشكل يكون الهدف رفع قيمة أصول الشركة العامة، وهناك ثلاثة أشكال لإعادة الهيكلة، هي:

1-20-9- إعادة هيكلة العمل، والهيكلة التنظيمية (Organizational & Labor Restructuring): تتضمن إعادة الهيكلة التنظيمية تقسيم الشركات العامة إلى وحدات أصغر، والاستغناء عن جزء من العمالة، بهدف وضع الشركات في وضع مالي وتجاري سليم، لزيادة الثروة أو قيمة مبيعات الشركات العامة.

2-20-9- إعادة الهيكلة المالية Financial Restructuring: وهذا النوع من إعادة الهيكلة يهتم بمعالجة ديون الشركة ، فهي تسمح للشركة التي لديها خسائر متراكمة تخليص الموازنة العامة من الديون ، فإذا تقرر إجراء التحويل ، فإن أسلوب الهيكلية المالية قبل البيع ستسهم في جعل الشركة في وضع سليم ، وهكذا يتم تعزيز قيمة البيع.

 3-20-9-إعادة الهيكلية التشغيلية (Operational restructuring):  تتضمن إعادة الهيكلة التشغيلية ، استثمارا جديداً لتحسين القدرة المالية والتكنولوجية للشركة و تشير التجارب إلى أنه عندما يتم تحويل ملكية الشركات يتوجب ترك إعادة الهيكلة التشغيلية للمشتري ليقوم بها. والسبب في ذلك يعود إلى أن الحكومة لا يمكنها أن تقوم بتخمين ثان Second Guess عما يمكن أن يقوم به المشتري المحتمل. وقد تقوم بإجراء التغييرات الخاطئة مما يؤدي إلى حدوث خسائر كبيرة، وتتطلب إعادة الهيكلة تعريفاً قانونياً للشركة ، وإجراء مراجعة مالية لكي يتم تثبيت الأصول والديون Liabilities. ويتم اللجوء إلى هذا النوع من الخصخصة لعدة أسباب ، منها:
· تفادي الترهل الإداري الذي يكون ظاهرا في المؤسسة مما يؤثر على نوع الخدمة أو السلعة التي تنتجها المؤسسة.

· تفادي الأعباء المادية الكبيرة التي تكون تفشت في المؤسسة نتيجة الفساد الإداري والتوظيف العشوائي والفائض عن الحاجة والذي يكون أساسه الواسطة والمحسوبية .

· عدم اكتراث القطاع العام (وافتقاره) لأسس العمل التجاري بحيث تحقق خسائر بدلا من الأرباح. ar.wikipedia.org/wiki  (UNCTAD.1995K,pp 67-69).
22-9- التتجير والتحويل إلى شركات مساهمة(التشريك) Commercialization & Corporatization
التتجير هو تطبيق مبادئ وأهداف تجارية في إدارة وعمليات الشركة (دهال ،والحاج، 1997 ، ص78).

     كما تعني خروج الدولة من النشاط الاقتصادي ، وترك الفرص لمنشآت القطاع الخاص لأن تؤدي دورها في تقديم السلع والخدمات، أي أن الدولة تتيح للمستفيدين أن يختاروا الحصول عليها من القطاع الخاص وفي إطار المنافسة المفتوحة ويتضمن هذا الإجراء ما يأتي :
1- إلغاء كل أشكال الدعم الحكومي ، وإجبار المؤسسات المملوكة للدولة على تغطية التكاليف أو زيادة الأرباح.
2- إيجاد شركات ذات رأس مال مشترك ، حيث يكون للمستثمرين في القطاع العام والقطاع الخاص حصص فيها.
3-  السماح للشركات الخاصة بالتنافس مع الشركات المملوكة للدولة في تجهيز السلع والخدمات.
4- تقسيم الشركات العامة المملوكة للدولة إلى أقسام يتم تجريد الدولة من ملكية بعض منها ، والإبقاء على البعض الآخر كشركات مساهمة. (Rondinelli,1991,p.70).

      وبهذا الشكل يتم إخضاع الشركات العامة لنظام اقتصاد السوق ، إضافة إلى قيود الموازنة الصعبة Hard Budget Constraint. هذا وقد تم تطبيق هذا النمط من التحول على الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم في القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية.

و يمكن تحقيق التتجير من خلال خطط العقود ، أو اتفاقيات الأداء ، التي يتم التفاوض عليها بين الحكومة كمالكة للشركة العامة ، والشركة العامة نفسها ، توضح فيها الالتزامات والمسؤوليات لكلا الطرفين ، كما تحدد فيها أهداف الشركة ، من حيث أهداف الإنتاج ، نوعية الخدمات والسلع ، والأثر الاجتماعي الكلي المرغوب.

     يصاحب التتجير اتفاقيات أداء تحدد الأمور المتعلقة بعدد العمال الذين يتم توظيفهم ، وحجم النمو في قائمة أجور الشركات العامة والنشاطات الاجتماعية ، أو النشاطات غير التجارية ، كما تحدد المؤشرات المادية والمالية التي ستستخدم لقياس أداء الشركات العامة (UNCTAD, 1995,p.70).

     أما تحويل الشركة إلى شركة مساهمة فانه بالإضافة إلى تطبيق مبادئ وأهداف تجارية في إدارة وعمليات الشركة ، يتم الفصل بين ملكية الشركة وإدارتها فتصبح الشركة مستقلة قانونياً واقتصاديا على أن تمثّل ملكية الدولة فيها من خلال مجلس إدارة تعين الدولة أعضاءه (دهال ، والحاج 1997 ، ص78) ، والهدف من ذلك هو تقليل نفوذ الدولة أو الجهاز الحكومي في مثل هذه المؤسسات وزيادة تأثير قوى السوق عليها. (Vandeven,1994,p.373) وسيكون دور الدولة بعد هذا التحول والتغير ، مثل دور أي مساهم آخر تمتنع من استخدام  نفوذها في تحقيق أهداف سياسية وغيرها ، مما قد يكون متعارضاً مع الكفايٍة الاقتصادية أو قوى السوق ، ويفترض هذا الأسلوب ، أن الأصول العامة يتم تسجيلها وتقييمها أولاً لتتكون الذمة المالية المستقلة مع بيان الالتزامات التعاقدية ، ومن ثم يتم التوصل إلى الهيكل المنشود (جيل ، 1988 ، ص149).

     ورغم أن الحكومة في هذا الأسلوب ما تزال تملك المؤسسة ، فإن تأثيرها وسلطتها أقل ، بينما تأثير قوى السوق له الكلمة العليا. والمؤسسات المرشحة للتحول إلى القطاع الخاص بهذا الأسلوب ، قد تشمل المؤسسات العامة المرشحة للبيع كخطوة أولية نحو تحويلها إلى القطاع الخاص. ومن المحتمل أن تقوم الحكومة ببيع حصتها ، حالما تكون قد أمنت رفع القيمة السوقية للشركة ، وأصبحت تحقق أرباحاً بشكل معقول. (UNCTAD.,1995,p.71).

     وكخطوات موازية ومعضدة لهذا الأسلوب ، يمكن توفير حوافز لرفع الفاعلية والربحية في تلك المؤسسات من خلال تبني المبادئ المحاسبية العامة المطبقة في القطاع الخاص ، ومبادئ الإدارة المعتمدة على المنافسة والمكافأة المرتبطة بالأداء ، إن الهدف من وراء ذلك هو أن تعمل هذه الشركات في بيئة مشابهة لتلك التي تعمل بها الشركات الخاصة ، والتي تجعل هدف الإدارة الأساسي زيادة أرباح مالكي الأسهم ولكن الاختلاف الوحيد هو أن مالك الأسهم هي الدولة ذاتها
10- إيجابيات وسلبيات الخصخصة
  1-10- ايجابيات الخصخصة : 
     هناك العديد من الإيجابيات التي حققتها الخصخصة بوصفها وسيلة للإصلاح الاقتصادي , وأدت إلى إنتاجية ومستوى جودة أعلى في الخدمات المقدمة للمستفيدين منها  وهي :

1. تنمية الإدارة الاقتصادية المتقدمة بالإضافة إلى تنمية المبادرة الفردية , والسعي وراء الربح الكبير من خلال زيادة عناصر العملية الإنتاجية , وجودة الخدمات المقدمة لاسيما عنصري العمل والتنظيم وإدخال التكنولوجيا المتطورة(الحراحشة ، 2003 ، ص31). 
2.  توسع الخصخصة قاعدة الإنتاج من خلال إتاحة المجال لزيادة عدد الهيئات المنتجة ، إضافة إلى زيادة عدد أصحاب رؤوس الأموال الداخلة في الإنتاج السلعي والخدمي , وهذا يؤدي إلى زيادة دخول المنتجين( المرجع السابق،ص31) .
3. تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستواها الكمي والنوعي ، حيث يمكن للقطاع الخاص توفير خدمات أفضل في قطاعات كثيرة إذا ما أخضع لشروط تمليها مصلحة المواطن وخلق حالة من التنافس في السوق تستطيع الحكومة من خلاله حث الشركات على تقديم الخدمة الأفضل والابتعاد عن احتكار الخدمة واستغلال حاجة المواطن لها. ( المرجع السابق،ص31) 
4.  دعم الاقتصاد العام للبلد ، حيث إن رغبة المؤسسات الخاصة في تحقيق وزيادة الأرباح تدفعها إلى تطوير وتوسيع ما تقدمه من خدمة وما تنتجه( المرجع السابق،ص31).
5.  مما يؤدي إما إلى سد جزء كبير من حاجة البلد أو سدها بالكامل أو حتى التصدير للدول الأخرى وكل ذلك يعد دعماً كبيراً للاقتصاد الوطني والدخل القومي( المرجع السابق،ص31). 
6. تؤدي إلى استقرار وضع الدولة المالي واقتصادها على المدى الطويل. فالبيئة الاقتصادية المستقرة عنصرً أساسيً في جذب الاستثمار الأجنبي قد تعود بفوائد هامة على الدول بما فيها نقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل وتنمية الصادرات ، وهي من العوامل الهامة في تنمية جهود الدولة نحو تنفيذ إصلاحات تعمل وفقاً لآليات السوق(القضاة ، 2006 ، ص 31).
7. زيادة ارتباط عوامل الإنتاج بآلية السوق وحركة الأسعار عندما يكون الربح أهم محرك ، من أجل تطوير كفاءة المنشأة ورفع قدرتها الإنتاجية واستبعاد القرارات التحكمية والرتابة التي تعاني منها المنشآت الحكومية وخاصة عند تحديد الأسعار والأسواق والخيارات التكنولوجية(محرز،1995،ص15). 
8.  اعتماد ربط الأجور بالإنتاجية على أسس تحفيزية ذلك الذي ينعكس بدوره على زيادة كفاءة الأداء وتحسين النوعية وتنشيط الاستخدام نتيجة التنافس مابين العاملين على عكس ما هو معمول به في المؤسسات الحكومية التي تمارس فيها الأنظمة التقليدية في التشغيل وتحديد الأجور والرواتب والحوافز(المرجع السابق،ص،15). 
9.  إيجاد بيئة للمنافسة ما بين المنشآت الإنتاجية مما يدفعها إلى ممارسة العمل والنشاط لتعزيز موقعها الإنتاجي والاعتماد على قدراتها الذاتية لتطوير كفاءتها الإنتاجية وبناء إستراتيجيتها التسويقية وتحديث مساراتها التكنولوجية في عمليات الإنتاج(عبد القادر،2002،ص104). 
10. وجود المناخ التنافسي الذي تعمل في ظله منشآت القطاع الخاص يدفعها إلى التطوير المستمر لأدائها للاحتفاظ بنسبتها في السوق يضمن وجود سلعة أو خدمة ذات مواصفات جيدة وبأقل كلفة ممكنة ، بالإضافة إلى أثر الرقابة على أعمالها من جانب أصحابها أو المساهمين فيها مما يحقق مصلحة مشتركة للمواطنين والدولة على حد سواء(عثمان،1995،ص 31).
11. تلافي الخسائر المتراكمة وخاصة في حالة استمرار الإنفاق في مشاريع الدولة . إذ إن باعث الربح في الملكيات الخاصة هو الكفيل بتوفير الإيرادات وتحقيق الفوائض المالية التي تساعد بدورها على تطوير المنشآت ذاتيا بالإضافة إلى إيجاد وعاء جديد للضرائب لتحل بدلاً عن تخصيصات الدعم التي غالبا ما تقدمها الدولة للمنشآت العامة وما تحققه مثل هذه الأمور من استبعاد للضغوط التضخمية وارتفاع معدلات الأسعار(الفاعوري وجوليو،1998،ص718).
12. اعتماد الخبرات الإدارية والاقتصادية والتكنولوجية التي هي موضع الاهتمام والتحفيز من قبل القطاع الخاص بخلاف القطاع العام والتي غالبا ما تسود فيه فعاليات الاستثمار والتشغيل والتوزيع ومشكلات التحايل والغش والسرقة والرشوة والتبذير والهدم(الصمادي،1998،ص27).
13. سحب جزء من السيولة النقدية لامتصاص التضخم النقدي والتوجه نحو الاستثمار وذلك نتيجة لزيادة حصة الخزينة وتقليص الإنفاق الموجه نحو المنشآت. وهكذا يتضح دور الخصخصة في تعديل الخلل في البنية الهيكلية(Recupero.1997.p397).
14.  ضمان التوازن التقني والاقتصادي والاجتماعي ما بين العرض والطلب مع تعزيز دور الأجور والحوافز في استقرار العاملين وتطوير كفاءتهم الإنتاجية وبالتالي تصحيح الاتجاهات السلبية التي ترافق نشاط المنشآت في القطاع العام (الحراحشة،2003،ص31).
15. تحسين مستوى أداء المنشآت المحولة وتطويره  ، لتقديم خدماتها للمواطنين بمزيد من  الكفاءة من خلال تحرر قرارات الإدارة  ، وربط العاملين بعائد وأرباح المشروع  ، وبأسعار تتناسب مع تلك الخدمات نتيجة إدارتها على أسس تجارية ( العكاليك،2007،ص 24). 
         2-10- سلبيات الخصخصة : 
     إلى جانب الإيجابيات التي قد تحملها عملية التحول للقطاع الخاص هناك سلبيات كبيرة أيضاً منها: 

1. احتكار الخدمات. حيث تعمد كثير من مؤسسات القطاع الخاص بعد سيطرتها على الخدمة وإنفرادها بالسوق في ظل القوانين التي تسمح بذلك إلى رفع الأسعار ويتحول همها الأساسي إلى عملية جني الأرباح دون تحقيق أي تطور أو تقدم في نوع الخدمة مما يعود بالمواطن إلى أسوأ مما كان عليه  ، حيث الخدمة رديئة وبأسعار عالية كما حصل في ساحل العاج مثلاً ، حيث بيعت شركة الهاتف إلى القطاع الخاص قبل أن يوضع إطار منظم أو تنافسي كاف في مكانه المناسب وأقنعت الشركة الفرنسية التي اشترت موجودات الحكومة بمنحها الاحتكار ليس في الخدمات الهاتفية الموجودة فقط بل في خدمة الهاتف الخلوي كذلك ثم قامت الشركة برفع الأسعار بشكل أعلى إلى درجة كبيرة (القضاة ، 2006 ، ص 31). 
2. ازدياد البطالة وزيادة صفوف العاطلين وهو ما يؤدي إلى ظهور مشاكل اقتصادية واجتماعية تعرض أمن البلد للخطر في حين تعمد مؤسسات القطاع الخاص بهدف زيادة الربح إلى تقليص الوظائف والاقتصار على الحد الأدنى من العمال ، مما يؤدي إلى تسريح أعداد كبيرة من العمالة ومع افتقاد البلدان النامية إلى شبكة الحماية الاجتماعية ضد البطالة والفقر فإن ذلك يمثل مشكلة كبيرة جداً لابد من دراستها جيداً قبل الاتجاه نحو الخصخصة (المتوكل  ، 2006 ، ص 24) .
3. بيع مشروعات القطاع العام بأسعار تقل بصورة كبيرة عن القيم السوقية لها , وذلك لصعوبة تحديد أسعار الأسهم بشكل دقيق بسبب عدم وجود أي تعامل سابق في أسهم الشركات العامة الأمر الذي يجعل عملية التسعير عملية غير سهلة(القضاة،2006،ص33).
4. إذا لم يتم إعادة تأهيل العاملين وتدريبهم في القطاع العام الذي سوف يتم تحويله إلى القطاع الخاص , فإن ذلك سيؤدي إلى ابتعاد الخصخصة عن هدفها الحقيقي المتمثل في زيادة الإنتاجية والكفاءة(الحراحشة،2006،ص31).
5. هناك مخاوف من تحويل بعض المؤسسات العامة كالمرافق الخدمية مثل شركات الكهرباء , والماء , والاتصالات من احتمال رفع أسعار الخدمات إلى معدلات تفوق كثيرا ً تكلفتها الحقيقية وإلى تقليص الخدمات عن المناطق غير الربحية مثل المناطق النائية (المرجع السابق، ص31 ).
6. مشكلة التدخل الأجنبي, حيث أن تدخل رؤوس الأموال العالمية في شراء المشروعات العامة أو تقديم الخدمات العامة قد يشوبه شبهة التدخل في شئون المشروعات المحلية والأنشطة الاقتصادية وربما السياسية في الدولة(المرجع السابق،ص 32).
11- ضوابط وشروط الخصخصة
1. الالتزام السياسي بعملية الخصخصة وتوفر الإدارة الكفء وتشجيع القطاع الخاص في الإقدام على الاستثمار وتوسيع وتنويع أنشطته .
2. توفير جهاز مركزي للخصخصة يتمتع بصلاحيات واضحة مع توفير الإمكانيات اللازمة ماليا ً وتقنيا ً ليتمكن من أداء مهامه بعيداً عن المؤسسات الآمرة التي قد تؤثر على سير عمله وتوظيف الكفاءات المتخصصة لإعداد عمليات الخصخصة والتعامل مع كافة الأطراف( العواقلة , 2004 ، ص 31).
3. تخفيض الرسوم وتخفيف القيود إلى جانب إزالة العوائق البيروقراطية وإعادة هيكلة السوق المحلية بالموازنة بين القطاعين العام والخاص, وعدم الاستمرار في إعطاء مركزا احتكاريا لمنشآت القطاع العام، إضافة إلى إزالة الحواجز التي تمنع دخول شركات جديدة (هندي  ، 1996  ، ص ص 174-178).
4. توفير الاستقرار النقدي وتحرير القطاع المالي ، ويتم ذلك عن طريق تخفيض التدخل الحكومي في القطاع المالي ، وإلغاء الحد الأقصى لأسعار الفائدة الذي تحدده الحكومة ، وإلغاء أولويات الإقراض لقطاعات معنية ، وإصدار أذونات الخزانة بهدف التحكم في حجم السيولة ورفع القيود على تحويل العملة ، بما فيها أرباح المستثمر الأجنبي ورفع الرقابة على أسعار الصرف (هندي  ، 1996  ، ص ص 174-178).
5.  إصلاح القطاع المالي0 ويتم ذلك عن طريق تدعيمه وتخفيض حجم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها ، باعتباره مصدراً أساسياً لتغطية الاحتياجات المالية لمنشآت القطاعين العام والخاص , ومن أبرز الإجراءات في هذا الشأن زيادة رأسمال البنوك التجارية والسماح بافتتاح البنوك الأجنبية وبأن تقبل ودائع وتمنح قروضاً بالعملة المحلية لخلق المزيد من المنافسة (هندي  ، 1996  ، ص ص 174-178). 
6. إعادة هيكلية مؤسسات وشركات القطاع العام قبل خصخصتها . إذ لا بد من إعادة الهيكلية المالية والفنية والاقتصادية للمؤسسات والشركات المراد خصخصتها حتى تصبح قادرة على تحقيق عائد اقتصادي أفضل مما كانت عليه قبل الخصخصة ( العواقلة , 2004 ، ص 32).
7. وجود قضاء عادل مستقل للحسم السريع للقضايا إلى جانب مؤسسات حكومية تتعامل مع بنزاهة لكي تعطي عملية الخصخصة نتيجة ايجابية وتسمح للقطاع الخاص أن يؤدي دوره بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية والقيود القانونية  ، وتهيئ بيئة اقتصادية وتشريعية تساعد على تنفيذ برنامج الخصخصة بيسر وسهولة (القضاة،2006،ص 43). 
8. إيجاد أسواق ومؤسسات مالية تتلاءم مع متطلبات برنامج الخصخصة , وتسهل إجراءات تنفيذ البرنامج وتحديد الأسعار  بصورة شفافة وواضحة ( العواقلة , 2004 ، ص27  ) . فالعلاقة وثيقة بين عملية الخصخصة وبين وجود أسواق مالية ذات كفاءة عالية قادرة على تسهيل عمليات الخصخصة , بعمليات الإفصاح المالي ، وتقييم الأصول ، والاكتتاب والتداول . وتشير تجارب الخصخصة في دول العالم , إلى أن البرامج الناجحة كانت مرتبطة بوجود أسواق مال منظمة وكبيرة ( خضر  ، 2004  ، ص ص 12-13). 
المبحث الثاني :الخصخصة في المملكة العربية السعودية 

1- تجربـة المملكة العربيـة السـعوديـة:
     إن الثروة النفطية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية ألقت ، ومازالت تلقي على عاتق الحكومة مهمة المبادرة إلى إقامة البنى الأساسية ، والمشاريع الهيكلية ، وإقامة المؤسسات والهيئات العامة لاستثمار موارد المملكة نظراً لما يتطلبه هذا الاستثمار من عوامل ومقومات متميزة ، من حيث الكم أو من حيث الكيف لا تتوافر لدى القطاع الخاص (النجار ، 1989 ، ص25). إذ إن القطاع الخاص لم يكن يملك الموارد والخبرات التي تمكنه من تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى ، وعليه فقد تولت الحكومة مهام التخطيط والتنفيذ ، وإقامة البنى الأساسية للاقتصاد في مجالات الطرق والمواصلات والاتصالات والكهرباء ، والمرافق والتعليم والصحة ، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة ضخمة للصناعات البتروكيميائة الأساسية (العوهلي ، 1989 ، ص6).

     وبعد اكتمال تنفيذ معظم تجهيزات البنية الأساسية بدأت الدولة بالتركيز على عمليات التشغيل والصيانة وتطوير الإدارة وغيرها من الخدمات اللازمة لتشغيل مختلف القطاعات بكفاءة وفعالية ، كما تزايدت في المرحلة الأخيرة ترسية كثير من العقود على شركات سعودية استطاعت أن تثبت جدارتها ، وتصل إلى المستويات المطلوبة خلال مدة وجيزة ، ولم يقتصر أداؤها على الأعمال اليسيرة ، ولكن امتد ليشمل أكثر المجالات تقدماً مثل مجالات تطبيق الحاسبات الآلية واستعمالاتها واتصالات المايكرويف والأقمار الصناعية والرعاية الطبية المتقدمة والعديد من المنتجات والخدمات الحديثة التي تخدم المواطن ، وذلك انطلاقاً من الأهداف العامة والأسس الإستراتيجية التي تنص عليها خطط التنمية ، ، والتي أكدت على ضرورة تبني الدولة سياسة فتح المجال أمام القطاع الخاص في مزاولة الكثير من المهام الاقتصادية وإعطائه الفرصة في استثمار وإدارة بعض المرافق الاقتصادية ، شريطة أن يكون في ذلك نفع يعود على الدولة ، والمجتمع يتمثل في تخفيض التكلفة وحسن الأداء وتشغيل اليد العاملة الوطنية (النمر ، 1994 ، ص172).
     وفي خطة التنمية السابعة (2000 ـ 2004) ألقت الحكومة المسؤولية كاملة على القطاع الخاص فيما يتعلق بالتخصيص ، حيث تشير وثيقة الخطة إلى فتح المجال للقطاع الخاص لمزاولة المهام الاقتصادية والاجتماعية. شريطة تحقيق تخفيض التكلفة ، وحسن الأداء وتشغيل المواطنين ، والمضي في تنفيذ سياسة التخصيص ، مع مراعاة التوقيت المناسب وتهيئة الأوضاع الملائمة للتخصيص بما يكفل تحقيق الأهداف التخصيص ،ومراجعة جميع الأنظمة ذات العلاقة بأنشطة القطاع الخاص ، بهدف تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات  ولم تقف خطة التنمية السابعة عند هذا الحد ، بل أولت دوراً متزايدا للقطاع الخاص في تحقيق الأهداف العامة التي توجه سياسات القطاع الخاص ومنها :

1- تسريع نمو القطاع الخاص لإتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين ، مما يؤدي إلى انعكاسات إيجابية على أداء الاقتصاد الوطني ومستوى المعيشة
2- تحقيق المزيد من التنويع للقاعدة الاقتصادية مع التركيز بصفة خاصة على زيادة الصادرات غير النفطية.
3- زيادة قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع التغيرات التقنية والاقتصادية السريعة على مستوى الاقتصاد العالمي
4- رفع مستوى الكفاءة في الاقتصاد الوطني من خلال الاستخدام الأمثل للموارد . ويتوقع أن يؤدي التوسع في تنفيذ التوجه نحو التخصيص إلى تعظيم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ، وتوسعة الفرص الاستثمارية المتاحة: الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية. 
5- نمو القطاع الخاص غير النفطي وزيادة إسهامه في الناتج المحلي وزيادة العمالة.ويتوقع أن يوفر القطاع الخاص ما يزيد عن أربعة آلف وظيفة إضافية للداخلين الجدد إلى سوق العمل عن طريق إحلالهم محل العمالة الأجنبية القائمة على رأس العمل في بداية الخطة ، مما يشير إلى زيادة الإسهام النسبي للعمالة الوطنية في إجمالي العمالة بالقطاع الخاص.
6- إسهام القطاع الخاص بزيادة الاستثمارات. (ص 172-196)
     من هنا يتضح عزم الحكومة السعودية على مساهمة القطاع الخاص في بعض النشاطات التي تتولاها الدولة . والمتتبع للاقتصاد السعودي يلاحظ أنه يستخدم اقتصاد السوق الحر بهدف زيادة الكفاءة الاقتصادية ، إضافة إلى ذلك فانه أيضا كرس مبدأ الاعتراف بحقوق الملكية والاعتماد بشكل أكبر على قوى السوق ، والتخفيف من الأنظمة التي تحد من انطلاقة القطاع الخاص.

2- تطورات الخصخصة في المملكة.

تعمل حكومة المملكة العربية السعودية حالياً، بعدة أساليب على الخصخصة في عدد من الأنشطة الاقتصادية المملوكة للدولة. والهدف الأساسي من هذه الأساليب هو رسم السياسات التي تشجع مشاركة القطاع الخاص في عملية إنتاج وتوفير مختلف السلع والخدمات، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، وتشجيع جذب الاستثمارات الخاصة.

     وقد أقر المجلس الاقتصادي الأعلى في 23/3/1423هـ الموافق 4/6/2002م الموافقة على إستراتيجية الخصخصة ، التي تتضمن أهداف وسياسات الخصخصة وضوابطها ، والترتيبات الإدارية لتنفيذ برنامجها في الاقتصاد الوطني . كما تضمن القرار البرنامج التنفيذي لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية التي سيتولاها القطاع الخاص . وتمت الموافقة في هذا القرار على أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في مشاريع تحليه المياه المالحة. كذلك وافق المجلس الاقتصادي الأعلى على إنشاء شركة مساهمة قابضة تشارك فيها الحكومة مع القطاع الخاص، لخدمة قطاع النفط والغاز والبتر وكيماويات والقطاعات المماثلة لها، وإقامة الصناعات اللازمة لها بمسمى "شركة الخدمات البترولية".

     وفي تاريخ 22/3/1423هـ الموافق 3/6/2002م قرر مجلس الوزراء الموقر الموافقة على خصخصة القطاع الصحي ، ونص النظام على إنشاء مجلس يسمى "مجلس الخدمات الصحية" يرأسه وزير الصحة. وقد أجاز النظام تحويل ملكية بعض مستشفيات الوزارة إلى القطاع الخاص . ومن أهم اختصاصات مجلس الخدمات الصحية ، إعداد إستراتيجية الرعاية الصحية الشاملة في المملكة ، ووضع وإقرار سياسات التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المختصة لتقديم الرعاية الصحية في كافة أنحاء البلاد.

     كذلك قرر مجلس الوزراء الموقر يوم 29/3/1423هـ الموافق 10/6/2002م الموافقة على تحويل مرفق البريد إلى مؤسسة عامة ، تحت إشراف مجلس إدارة مكون من القطاعين الخاص والعام ، بحيث تحل "مؤسسة البريد السعودي" محل المديرية العامة للبريد ، وينقل إلى المؤسسة ما للمديرية من حقوق وما عليها من التزامات.

وفي 6/9/1423هـ الموافق 11/11/2002م وافق مجلس الوزراء الموقر على قائمة المرافق وأنواع النشاط والخدمات المستهدفة بالتخصيص وهي القطاعات التالية
(موقع مجلس الغرف التجارية السعودية http://www.riyadhchamber.com/index.php)

المياه والصرف الصحي،   تحليه المياه المالحة، النقل الجوي وخدماته،   الخطوط الجوية الطرق ،مثل ، إدارة الطرق السريعة القائمة التي لها بدائل وتشغيلها وصيانتها ، إنشاء طرق سريعة جديدة وتشغيلها ، الخطوط الحديدية ،خدمات المطارات ، خدمات البريد ،صوامع الغلال ومطاحن الدقيق ، خدمات الموانئ ، خدمات المدن الصناعية ، حصص الدولة في الشركات المساهمة  بما في ذلك الشركة السعودية للكهرباء ، والبنوك ، والشركة السعودية للصناعات  الأساسية (سابك) ، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)  ، وشركة الاتصالات السعودية ، وحصص الدولة في مصافي البترول المحلية ، حصص الدولة في رؤوس أموال شركات الاستثمار العربية والإسلامية المشتركة، الفنادق الحكومية ، الأندية الرياضية ،  الخدمات البلدية  مثل  إنشاء المسالخ وتشغيلها  ، إنشاء أسواق النفع العام ومراكز البيع وتشغيلها ، إنشاء الحدائق والمنتزهات وتشغيلها وصيانتها ، خدمات النقل والحركة وتحصيل الإيرادات البلدية  ، خدمات النظافة والتخلص من النفايات  ، بعض الخدمات التعليمية كإنشاء المباني التعليمية وطباعة الكتب والنقل المدرسي والإسكان الطلابي وتأجير مرافق المدارس والجامعات وتشغيلها ، الخدمات الاجتماعية،  الخدمات الزراعية ،الخدمات الصحية ، وكشفت إحصائية جديدة أعلنتها اللجنة السعودية لتطوير التجارة الدولية بمجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن حجم الحصص الحكومية التي سوف تطرحها الدولة للقطاع الخاص من خلال برنامجها الخاص ببيع ملكيتها في الشركات المساهمة والقطاعات الاقتصادية المختلفة (الخصخصة) سوف تتجاوز حاجز الـ 800 مليار دولار . مطروحة لشركات القطاع الخاص خاصة الشركات الأجنبية في محاولة منها لجذب استثمارات ضخمة في كافة القطاعات الحيوية مثل قطاع الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات والبتر وكيماويات(موقع مجلس الغرف التجارية السعودية http://www.riyadhchamber.com/index.php)

     أما في مجال التعليم فقد تطورت الخصخصة بناء على موافقة المقام السامي في 1/4/1423هـ على إستراتيجية التخصيص الصادرة من مجلس الوزراء برقم 1/33 في 23/3/1423هـ ، فقد بادرت وزارة التربية والتعليم إلى التخصيص في مجال تأجير الأراضي وأجزاء منها ، استثمار المقاصف ، دعم التعليم الأهلي ، النقل المدرسي ، تم شكلت لجنة من ( وزارة المالية ، ووزارة الاقتصاد والتخطيط ، ووزارة التربية والتعليم ، والمجلس الاقتصادي الأعلى ،ومجلس الغرف التجارية في 22/7/1428هـ ، وتوصلت اللجنة إلى تحديد مجالات الخصخصة وتحديد ضوابط وآليات الاستثمار ( العتيبي وآخرون ،1430هـ صص1-30)

3-أهداف الخصخصة في المملكـة:

     إن نجاح عملية الخصخصة يعود بآثار إيجابية أهمها تخفيف الأعباء المالية للدولة وتركيز دورها في عملية الإشراف والرقابة ، وتشجيع المنافسة بين مجالات القطاع الخاص.

     وفي المملكة العربية السعودية ، أكدت خطط التنمية ، على أهمية التحول إلى القطاع الخاص ، وأوضحت مدى جدية المملكة في إشراك القطاع الخاص في النشاطات التي يستطيع أن يقوم بها ، فلقد ورد في أولوياتها  زيادة اعتماد الاقتصاد الوطني على مساهمات القطاع الخاص من خلال:

1- الرفع من كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات ، بما في ذلك المنافسة الإقليمية والدولية ، و تعزيز الكفاءة الاقتصادية ، بإخضاع المشاريع لقوى السوق ، الأمر الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإستراتيجية العامة لتنمية القطاع الخاص في السعودية ، بما في ذلك توفير مناخ الاستثمار المناسب والملائم لتطوير سوق رأس المال وسوق العمل ، وإخضاع جميع منشآت القطاع الواحد لظروف المنافسة نفسها.
2- الدفع بالقطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني ، وزيادة حصته في الناتج المحلي القومي ، بالشكل الذي يحقق نمواً حقيقياً في الاقتصاد ، في ظل وجود قطاع خاص لديه القدرة على تنويع القاعدة الاقتصادية والكفاءة على توجيه الاستثمارات و الاستمرار الذاتي. (التويجري ، 1996 ، ص241).
3- توسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة، من خلال استخدام أسلوب الاكتتاب العام في التخصيص، والذي بدوره سيسهم في رفع مستوى الوعي الاستثماري والادخاري لدى أفراد المجتمع السعودي، بما في ذلك المحافظة على المدخرات الشخصية.
4- العمل على تشجيع رأس المال الوطني المهاجر والأجنبي للاستثمار محلياً ، من خلال تسهيل الاستثمارات المحلية وملكية المشاريع و الأنشطة الإنتاجية المخصصة وفق الضوابط المنظمة لذلك ، بالإضافة إلى العمل على التطوير المستمر للسوق المالية لإتاحة الفرصة لتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد ، بما في ذلك تنمية الاستثمارات المحلية ، وكذلك توفير المزيد من القنوات الاستثمارية لاستقطاب المدخرات.
5- العمل على زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة ، بما في ذلك مواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد ، من خلال وضع البرامج والأنظمة الملائمة والحوافز للقطاع الخاص لتوظيف السعوديين ، وتعزيز القوى العاملة الوطنية وزيادة معدلات السعودة ، وتوفير فرص تأهيل وتدريب العمالة الوطنية على رأس العمل ، ومعالجة أوضاع العمالة الفائضة الناتجة عن تحويل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص.
6- العمل على توفير الخدمات العامة والأساسية للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفة المناسبين ، من خلال إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة للتعامل مع المسائل الاجتماعية والتنظيمية والإشرافية لمراعاة مصالح المستهلكين ، المتمثلة في توفير الخدمات بالجودة والتكلفة المطلوبتين ، إضافة إلى وضع أسلوب منظم لتحديد تعرفة الخدمات ، يراعى فيه التكلفة ، بالشكل الذي يؤدي إلى استمرار الخدمة.
7- العمل على ترشيد الإنفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة ، من خلال إتاحة الفرصة للقطاع الخاص بتمويل وتشغيل وصيانة بعض الخدمات ، التي يمكنه القيام بها ، الأمر الذي يتطلب تقييم مشاريع التجهيزات الأساسية والمرافق العامة لتحديد جدوى تحويل إدارتها إلى القطاع الخاص ، شريطة المحافظة على دور الدولة في توفير بعض الخدمات الضرورية ، هذا إضافة إلى إيقاف الحكومة لأية استثمارات إضافية للمشاريع العامة بعد الموافقة على تخصيصها ، باستثناء ما هو ضروري منها.
8- العمل على زيادة إيرادات الدولة عن طريق تعزيز عائد المساهمة في النشاط المراد تحويله للقطاع الخاص ، وأيضاً عن طريق تعزيز ما تحصل عليه الدولة من مقابل مالي مثل ما تحصل عليه مقابل منحها للامتيازات ، وكذلك عن طريق الإيراد المحصل من بيع الدولة لجزء من حصتها.
9- رفع الكفاءة الإدارية والإنتاجية في الأجهزة الحكومية ، وتخفيض تكلفة الإنتاج والعمل على توفير السلع والخدمات للمواطنين بالجودة المطلوبة والسعر المناسب (النمر ، 1994 ، ص198).
10- تغيير طبيعة دور الحكومة في الاقتصاد ، عن طريق زيادة الفرص أمام القطاع الخاص لتملك المشاريع التي تقيمها الدولة وإدارتها ، وتشغيلها ، وصيانتها(المعلمي ، 1989 ، ص10).
11- التشجيع على تمليك العاملين في الشركات التي يعملون بها. 

      وفي الوقت نفسه تضمنت خطة التنمية الثامنة تهيئة المناخ والفرص الملائمة لتفعيل الدور التنموي للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار والمتمثلة بما يلي:

1. إنشاء الهيئة العامة للاستثمار وأنظمتها للاهتمام بالاستثمار المحلي والأجنبي واقتراح السياسات والإجراءات والمعلومات والبيانات وما إليها والجدي بالذكر أن  نظام الاستثمار الأجنبي ينص على مساواة المستثمر المحلي والأجنبي في المزايا والحوافز.

2. إنشاء السوق المالية كوعاء هام لبناء المدخرات الوطنية بهيئاته( هيئة السوق المالية ، سوق الأوراق المالية، مركز إيداع الأوراق المالية ).

3. إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم وتأهيل الأيدي العاملة الوطنية لمقابلة احتياجات سوق العمل.

4. إطلاق برنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق صندوق الصناعة السعودية بالاشتراك مع البنوك التجارية .(131-132).
4- دوافع الخصخصة في المملكة العربيـة السـعودية:

     لا تختلف دوافع التحول في المملكة العربية السعودية كثيراً عن التجارب الدولية في هذا النطاق وان لم تكن متطابقة معها ، وهي تتمثل في الآتي:

1. تلتزم المملكة العربية السعودية نهج الاقتصاد الحر ، والسوق المفتوحة ، وهي لذلك تسعى لتقوية وتوسيع قواعد القطاع الخاص ، وإعطائه دوراً أكبر في التنمية .
2. تنظر الحكومة السعودية إلى تفضيل الكفاءة والفعالية في المشاريع كافة وتدرك أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دوراً مؤثراً في هذا الجانب مما يقلل من حالات الإسراف والضغط على الموازنة العامة (الملحم ، 1997 ، ص195).
3. تسعى الحكومة السعودية إلى تجنب وتدارك اختلال توزيع الموارد والتي ربما تنتج عن النظام المتبع في تقديم الخدمات (المعلمي ، 1989 ، ص10).
4. تعمل الحكومة على إيجاد الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص لمنع هجرة رؤوس الأموال ، وجذب رؤوس الأموال المستثمرة في الخارج عن طريق تطوير أسواق المال المحلية.
5. تتطلع الدولة بوجه عام إلى إعادة توزيع الموارد لتمكين القطاع الخاص من أن يحتل مكاناً قيادياً في الحياة الاقتصادية للبلاد ، وتخفيف الضغط على الموازنة (العوهلي ، 1989 ، ص5).
6. التخلص من كثير من المهام والواجبات التي يفترض أن يقوم بها القطاع الخاص , مما يجعلها قادرة على تولي مزيد ًمن العناية والاهتمام بمؤسساتها , لتحقيق أداء أفضل في نواحي متعددة كالأمور المالية والإدارية , وزيادة تفعيل دورها في الرقابة والمساءلة , مما يؤدي بالتالي إلى تحسن أداء الاقتصاد الوطني بشكل عام (الربضي  ، 2000  ، ص17) .
7. استقطاب المدخرات المحلية والأجنبية لمزاولة كثير من النشاطات الاقتصادية, خاصة المشاريع الكبيرة التي تتوفر لها مقومات اقتصادية أفضل 0
8. إعطاء الاستثمارات المحلية والأجنبية فرصة أكبر في إدارة وتشغيل وصيانة وترميم بعض المرافق التي تديرها الدولة , من تعليمية , أو صحية , أو خدمية في مجال الأعمال التي تقوم بها البلديات , أو في مجال النقل , أو الاتصالات , أو الصناعات المتنوعة شرط أن يترتب على ذلك منفعة حقيقية في تخفيض التكاليف  ، وحسن الأداء ، وتشغيل المواطنين (الربضي،2000  ، ص17).
9. استخدام آليات السوق وأساليبها عند التسعير , الأمر الذي يؤدي إلى خصخصة أفضل للموارد والاتجاه نحو ترشيد الإنفاق بكل أوجهه.
10. إعطاء الفرصة للاستثمارات الخاصة للاشتراك في تملك وإدارة الصناعات الأساسية, التي تقيمها الحكومة سواء باستخدام أسلوب طرح بعض مؤسساتها للاكتتاب العام أو إشراكها في إدارتها.
11. تتاح فرصة أكبر للدولة للتركيز على القطاعات الإستراتيجية والأمنية , والتطويرات التكنولوجية بعيدة المدى 0
12. تخفيض العبء المالي عن كاهل الدولة , سواء بزيادة الإيرادات المحلية غير النفطية , أو ترشيد الإنفاق الحكومي , أو تكوين إيرادات رأسمالية , عن طريق نقل المشاريع العامة إلى القطاع الخاص 0
13. رغبة الدولة في التحول إلى اقتصاد السوق والتخلص بالتالي من أعباء تمويل وإدارة المشروعات العامة الخدمية والمرافق ذات الطابع الإنتاجي(الربضي  ، 2000  ، ص17) .
14. تشجيع الاستثمارات الخاصة , التي بدورها تعمل على زيادة الإنتاج المحلي والحد من الاستيراد , وتحسين فرص التصدير , ومن ثم تعديل وضع الميزان التجاري بالرغم من تحقيقه لفائض بصورة مستمرة .
5- مقومات القطاع الخاص السعودي:
     أدى  توسيع المجالات التي يعمل بها القطاع الخاص تكوين ثروات هائلة من الظروف الإيجابية التي أحاطت بسوق النفط،  إلى استثمار القطاع الخاص مبالغ ضخمة في الأسواق العالمية.

     أن فرص نجاح تحويل الشركات والمؤسسات العامة إلى القطاع الخاص ، يعود أساساً إلى أن القطاع الخاص يتميز بحركية وحيوية عالية تجعله قادراً على تنفيذ ما ورد في الخطة الخمسية السادسة ، على أساس التدرج الذي اتخذته الحكومة السعودية سبيلاً وطريقاً لبرامج التحول:(حبتور ، 1997 ، ص47).

     ويتوقع للقطاع الخاص لعب دوراً إيجابي من خلال عملية الخصخصة يتضح منها ما يلي :

1- زيادة كفاءة استخدام الموارد المتاحة وتحسين مستوى الجودة للسلع والخدمات ورفع مستوى إنتاج المشروعات المخصصة. 
2- إجراء تغييرات في أسلوب إدارة المنشآت العامة المحولة بما يعطيها مزيدا ً من المرونة والصلاحيات في اتخاذ القرارات. 
3- تخفيف العبء عن موازنة الدولة, بإيجاد مصادر تمويل بديلة تتحمل أعباء ضمان استمرار عملية التنمية.  
4- إتاحة الفرصة للحكومة لإعادة استثمار جزء من الأموال التي تحصل عليها نتيجة عملية الخصخصة في مشروعات جديدة أكبر من طاقة القطاع الخاص منفرداً.
5-  تحقيق عوائد للخزينة العامة للدولة , وتحسين ميزان المدفوعات لمواجهة نفقات الدولة الزائدة وخدمة الدين العام 0
6- توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني عن طريق زيادة الموارد المالية في السوق المحلية.
7- تخفيف العبء عن الدولة, وإتاحة الفرصة لها لأداء وظائفها الأساسية في الدفاع والأمن 0(الفاعوري  ، 2004  ، ص ص 102-103).

6- قدرات القطاع الخاص في المملكـة العربيـة السـعودية:
     لعب القطاع الخاص السعودي دوراً هاماً ومتميزاً في التنمية الاقتصادية بالمملكة ، وحقق تطوراً إيجابيا خلال العقود الماضية وأصبح ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، قادرا على تحمل تبعات التنمية ليس في أوقات الطفرة والرواج فحسب . بل أيضا في عبور مرحلة التكيف التي مر بها الاقتصاد السعودي خلال السنوات القليلة الماضية ، وكان ذلك بفضل دعم وتشجيع الدولة المستمر له وما وفرته له من مقومات النجاح ورغم ما أصاب العالم من اضطرابات اقتصادية بسبب الأزمة المالية المعاصرة إلا أن تأثيرها في  الاقتصاد السعودي محدود ولله الحمد  .

     ولعله من المفيد عند الحكم على إمكانيات وقدرات القطاع الخاص ومناسبتها لتحمل عبء التحويل أن نبحث في الحجم الذي وصل إليه هذا القطاع وإمكانياته المالية ، ومدى قدراته على الاستجابة لتحدي تحويل الملكية ، وذلك لمعرفة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي(الرشيد،1413،ص60).
1-6-  القدرات المالية:

     تعتبر القدرة المالية للقطاع الخاص عاملا مهما في تحديد الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في عملية التخصيص ، ​ومن الملاحظ أن النمط الغالب لشركات القطاع الخاص هي الشركات الفردية ، والشركات العائلية ، (مسؤولية محدودة أو تضامنية أو توصية )  ، ويبلغ عدد الشركات التي توظف أقل من عشرة أفراد حوالي 97.2% من إجمالي المنشآت الجديدة . وعلى الرغم من إسهامها في النشاط الاقتصادي إلا أنها غير مؤهلة لإدارة المشاريع العامة المرشحة للتخصيص وتشغيلها وصيانتها لضآلة رأس مالها ومحدودية قدراتها البشرية ، أما قطاع الأعمال المنظم الذي يتمتع بمزايا التنظيم الجيد في الإدارة والإنتاج والتسويق والقادر على تملك المنشآت العامة وإدارتها فـإنه يـشكل حـوالي 18.5% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص. ولذلك فان هدف تسخير رؤوس الأموال الوطنية المتوافرة لدى القطاع الخاص في سبيل التنمية الإدارية والاقتصادية للبلاد يتطلب إتاحة فرص الاستثمار الملائمة بما فيها ما يرتبط بمجال التصنيع ، أو ما يتأتى عن طريق التحويل ، وبناءً عليه فإن وجود هذه القدرات المالية وضرورة تسخيرها هو في حد ذاته أحد الأهداف الرئيسة للتخصيص ، حيث أن إيجاد فرص الاستثمار الملائمة هو الوسيلة المثلى لتحقيق أهداف إعادة رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة.(الهيئة العامة للاستثمار،1424،ص ص 15-25)
2-6-  فـرص تشغيل العمالـة الوطنية:

     وعلى الرغم من أن الخصخصة توفر فرصا وظيفية إلا أنها ليست بالضرورة متاحة للأيدي العاملة السعودية حيث يتسم سوق العمل ببعض الصفات التي تقلل من فرص المشاركة للسعوديين ، ومن بينها : 

1- هيمنة العمالة الأجنبية على سوق العمل بالمملكة وخاصة في القطاع الخاص .
2- تزايد مستمر في الطلب على العمالة غير السعودية.

3- عزوف عدد كبير من خريجي الجامعات والمعاهد العليا عن التوظف في القطاع الخاص للعديد من العوامل السلبية التي من أبرزها: تدني مستويات الأجور بالقطاع الخاص ، وصرامة إجراءات العمل،وعدم الاستقرار الوظيفي وانعدام فرص التدريب والتأهيل.

4- ضعف مشاركة السعوديات في قوة العمل النسائية الموظفة في القطاع الخاص.(المرجع السابق،ص 26)
7-  مقومات نجاح الخصخصة في الاقتصاد السعودي

إن عملية الخصخصة في المملكة العربية السعودية يتوفر لها مجموعة من المقومات الأساسية تؤدي إلى نجاحها  وهي :
1. الحرية الاقتصادية : إن المناخ الاستثماري في المملكة يعتمد على الحرية الاقتصادية المستمدة من الشريعة الإسلامية التي تحتكم إليها الدولة ، فهي تعطي الفرد والمجتمع حرية التصرف في أموالهم وممتلكاتهم , وتحثهم على الاجتهاد والعمل . وهذا ما تؤكد عليه الدولة بدورها ، شريطة أن لا يتعارض مع أنظمتها وقوانينها أو يتعارض مع المصلحة العامة للمواطنين فلا توجد قوانين أو قيود تحد من الملكية الفردية أو على حرية تحويل النقد بكافة جوانبه 0
2. الاستقرار السياسي : تتمتع المملكة باستقرار سياسي تتميز به عن دول كثيرة في العالم , حيث إن سياستها تقوم على الاعتدال في مختلف المجالات ، ولاشك أن هذا العامل الإيجابي يسهم بشكل واضح في وجود المناخ الاستثماري اللازم ، بجانب أن المملكة عملت على توفير التجهيزات الأساسية , وتقديم الحوافز المادية التشجيعية للاستثمار.
3.  تبني الدولة زيادة فاعلية القطاع الخاص عن طريق سياسة التخطيط الشامل : منذ أن تبنت الدولة نظام التخطيط التنموي الذي يتسم بالتوازن والشمولية والطموح والتفاؤل استطاعت أن تحقق النمو والتطور في المجالات الاقتصادية والاجتماعية المتنوعة , وتمكنت من تحديد الإطار العام لأنشطة القطاع الخاص التي يقوم بها وتوجيهه فيما يتعلق بمسيرة الاقتصاد الوطني والسياسات الحكومية , وفرص المشاريع الصناعية والتجارية المتوقعة , إضافة إلى برامج الدعم والحوافز التشجيعية واتجاهها لتطبيق مبدأ الخصخصة.
4. توفر القدرة الذاتية لدى القطاع الخاص : يتميز القطاع الخاص السعودي بقدرة ذاتية عالية على الاستثمار لتوفر الإمكانيات المادية والخبرة الإدارية لديه , التي حصل عليها في العقود الماضية , نتيجة لزيادة الإنفاق والدعم الحكومي وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بالمشاريع التي يستطيع القيام بها دون مزاحمة القطاع العام له 0
5. وجود سوق مالية : بالرغم من حداثة السوق المالية في المملكة , لكنها قد  قطعت شوطا كبيراً في النمو والتطور , بالرغم من أنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من الاهتمام لتطوير أنظمتها وقوانينها لزيادة طاقتها الاستيعابية , والعمل على زيادة قدراتها الإدارية والتنظيمية , مما يسمح لمختلف المستثمرين التعامل فيها سعوديين وأجانب تحت ضوابط معينة 0
6. الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي : اتخذت المملكة عدة إجراءات تصحيحية من خلال الخطط التنموية , تتمثل بعدة إجراءات مثل  فرض الرسومً على بعض السلع والخدمات التي تقدمها بحيث تعكس تكلفتها الحقيقة من أجل ترشيد الاستهلاك , وخفض استقدام العمالة الأجنبية , والتركيز على مستوى الأداء الاقتصادي ونوعيته , و التحول المستمر نحو تنويع القاعدة الإنتاجية , ورفع الكفاءة الإدارية , وتهيئة البنية اللازمة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية . إضافة إلى إعادة النظر في القوانين والأنظمة المتعلقة بها والتي تعمل على تسهيل سبل جذبها آخذة بالاعتبار الأبعاد الاجتماعية المهمة في المملكة والاستثمار في تحرير الاقتصاد , وخلق وظائف جديدة علاوة على زيادة الكفاءة الإنتاجية 0
7. توفر المناخ الاستثماري : توافر المناخ الاستثماري الناتج عن التسهيلات التي تقدمها الدولة للاستثمارات له دور كبير في إنجاح عملية التخصيص  ، حيث إن السعودية تعتمد نظاماً خاصاً لاستثمار رأس المال الأجنبي . حيث  يمنح المستثمر الأجنبي مزايا وتسهيلات عديدة تصل إلى حد معاملة مشروعه كالمشروع الوطني إذا كانت مشاركة رأس المال الوطني تزيد عن 25 % . عدا الضرائب على الدخل التي يتحملها الشريك الأجنبي على أن يلتزم الأخير ببعض الشروط والقواعد الخاصة بذلك وأن يلتزم كذلك بكافة الأنظمة والتعليمات السارية من حيث الدخول والخروج والإقامة والكفالة وبقية الأنظمة المتبعة(الربضي  ، 2000  ، ص17-21). 
8- البرامج التي تم خصخصتها في التجربة السعودية:
نظرا لنجاح الخصخصة في التجربة السعودية فسيتم استعراض بعض القطاعات المدرجة في برنامج التخصيص ومنعا على سبيل المثال لا الحصر:
1-8- تخصيص شركة الاتصالات السعودية

      يعتبر الهاتف السعودي أحد القطاعات التي تم تحويلها من القطاع  الحكومي إلى القطاع الخاص تحت مسمى : " شركة الاتصالات السعودية " بتاريخ 15/8/1418 هـ الموافق 15/12/1997م لتدار على أسس تجارية بتوفير كافة مرافق الاتصالات على أن يكون صافي دخل الحكومة سنويا 4 مليارات ريال سعودي ، وبدأت الشركة في إعادة هيكلتها بما يحقق برنامج التخطيط الشامل لتكون في مصاف كبرى الشركات العالمية وتقدير أصول المشاريع المملوكة للدولة بنحو 12 مليار ريال سعودي وكان قطاع الاتصالات بالمملكة قبل التخصيص يعاني من تهالك الخدمة وضعف الشبكات ووجود قوائم انتظار للخدمة وتدني خدمات المعلومات . أما الآن - بعد التخصيص – فإن الشركة تمتلك أكبر شبكة في المنطقة كما إن عدد الموظفين بالشركة قد زاد وارتفع مستوى تأهيلهم وقدراتهم الإنتاجية. .(داغستاني ،1420هـ ص ص92-97 ).

2-8-الخدمات الصحية:

      يتزايد الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في مجال الخدمات الصحية في المملكة يوماً بعد يوم ، حيث بلغ عدد مستشفيات القطاع الخاص في عام 1421هـ ( 2001م) إلى 89 مستشفى مقارنة بنحو 225 مستشفى حكومي ، وبلغ عدد المراكز الصحية التابعة للقطاع الخاص 706 مراكز صحية مقارنة بحوالي 1756 مركزا صحيا حكوميا ، وقد أسهم القطاع الخاص بنحو 8766 سريراً ، وهو ما يمثل 19.3% من إجمالي عدد الأسرة بمستشفيات المملكة . كما بلغت نسبة أعداد الأطباء العاملين في القطاع الخاص 30% من إجمالي عدد الأطباء العاملين في المملكة ، وترتفع النسبة للصيادلة لتبلغ 68% من إجمالي عدد الصيادلة العاملين في المملكة.

      وتقوم وزارة الصحة بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص المتخصصة للتشغيل الطبي والصيانة لما يقارب 40% من مشافي ومرافق الوزارة . كما تعتمد الوزارة بشكل كبير على شركات ومؤسسات القطاع الخاص في تأمين الأدوية ، والمستلزمات والأجهزة الطبية والإعاشة( الهويريني،1997،ص42)

3-8- خدمات الموانئ :
      تعد الموانئ السعودية من بين أنشط المرافق في المملكة اتجاها نحو التخصيص, كونها تتبنى برنامجاً طموحاً يتم من خلاله إسناد جميع أعمال تشغيل الأرصفة والمعدات التابعة للمؤسسة العامة للموانئ وصيانتها وإدارتها إلى القطاع الخاص لإدارتها بأسلوب التأجير، استجابة للأمر السامي الكريم 7/ب/1694 الصادر في 6/11/1417هـ  الذي يوجه بتخصيص الخدمات التي تقدمها المؤسسة وتحويلها إلى القطاع الخاص. ووفقا لذلك أسندت المؤسسة العامة للموانئ سبعة وعشرين مشروعا للقطاع الخاص. وقد اشتملت هذه المشاريع على جميع أنواع الخدمات المقدمة في الموانئ البحرية ، وقد أظهرت النتائج للفترة التي انقضت من البرنامج , أن تطوراً ملحوظاً في كفاءة الموانئ قد تحقق , وأن استثمارات كبيرة قد تم استقطابها وأسهمت في توفير المعدات والأصول المستخدمة في تقديم الخدمات وتحديثها ، وتفعيل دور المجالس الاستشارية ومراجعة وتطوير الأنظمة المحاسبية ، والهيكل التنظيمي .(داغستاني،1420صص104-106)

4-8-الخدمات التعليمية.
     ضمن الجهود المبذولة في مجال تخصيص بعض خدمات التعليم ، شجعت الحكومة القطاع الخاص في مجال  بناء بعض المدارس بتمويل من القطاع الخاص ، و إسناد طباعة الكتب المدرسية ،و النقل المدرسي إلى القطاع الخاص ، والتعاقد مع شركة متخصصة في مجال الصيانة والنظافة والتوريد ..وهناك العديد من الأنشطة التي يمكن تخصيصها في مجال التعليم منها: بناء المزيد من المدارس وتجهيزها بالأثاث والتجهيزات ، وصيانة المباني القائمة التابعة لوزارة التربية والتعليم ، وتخصيص المدارس السعودية في الخارج ، وتخصيص مرافق الكليات من ملاعب ومسابح وصالات ومعامل ومطاعم وذلك بتأجيرها على القطاع الخاص والاستفادة من الريع للصرف على الصيانة الضرورية للكليات وتوفير بعض الاحتياجات والمستلزمات التعليمية، وقد أنشئت الشركة التعليمية القابضة لتطوير التعليم وهي خطوة رائدة في خصخصة برامج التعليم والتدريب والاستفادة من الشريك الأجنبي. ولم تبدأ أعمالها حتى الآن.(الخطة الثامنة،ص 133)

5-8-تخصيص أنشطة الشركة السعودية للكهرباء
      في إطار خطة التخصيص في المملكة العربية السعودية وافق مجلس الوزراء بقراره 169 في 11/1419هـ على إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتم تأسيس شركة مساهمة باسم الشركة السعودية للكهرباء ، ودمج الشركات المحلية العاملة في مجال تقديم خدمة الكهرباء ، باتخاذ التدابير اللازمة نحو أفضل السبل والمعايير الفنية وتمكين القطاع الخاص من التنافس في إنشاء مشاريع الطاقة وله أن يؤسس شركات فرعية أو أن يشترك مع الشركات الأجنبية ، مع تخصيص جزء من دخله لأعمال البحث والتطوير ، وتدريب القوى العاملة السعودية في مجال عملها ( داغستاني ،1420،ص ص98-104)، وترى الباحثة أن نجاح الخصخصة في شركة الكهرباء انعكس على مستوى التدريب وتوطين الوظائف في شركة الكهرباء بعد خصخصتها وذلك وفق ما نصت عليه الأنظمة، الملزمة بتدريب الأيدي العاملة الوطنية  مما أدى إلى إقبال كبير على الالتحاق بشركة الكهرباء . 
6-8-الخصخصة في القطاعات الأخرى
      إضافة إلى القطاعات المذكورة أعلاه فإن هناك جهودا فاعلة وإنجازات أخرى تم تحقيقها لتخصيص قطاعات هامة منها : 

· في مجال الطاقة شارك القطاع الخاص في تمويل مشروعات للطاقة بالمنطقة الشرقية والرياض ورابغ , كما قامت مجموعة (اي بي بي ) السويسرية  ببناء محطة للطاقة الحرارية في المملكة بقيمة 853 مليون دولار تبلغ قوة المحطة 1100 وات في الشعبية على بعد 120كم جنوب جدة على البحر الأحمر , وهي تمد جدة ومكة المكرمة بالطاقة الكهربائية 0

· إضافة إلى القطاعات أعلاه هناك جهود فاعلة وإنجازات أخرى تتم دراسة خصخصتها كالخدمات الاجتماعية و البلدية ، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وشركة التعدين العربية السعودية "معادن"
     ولمساندة برنامج التخصيص تم في عام 2000 إصدار قرار يتضمن العديد من الحوافز والتسهيلات والضمانات والإعفاءات للمستثمرين الأجانب من ضمنها السماح لهم بامتلاك شركات بشكل كامل , والتمتع بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المستثمرون السعوديون , كما سمح القانون بحرية حركة رؤوس الأموال الأجنبية المتعلقة بالاستثمارات , وبتملك المستثمرين الأجانب للعقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية , وبتقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين في المناطق النائية.

     وبالإضافة إلى ذلك عززت الحكومة السعودية مساعيها الرامية إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص وأمام الاستثمارات الأجنبية , إذ أنشأت " المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن " للموافقة على الاتفاقات والعقود اللازمة مع الشركات الاستثمارية في جميع المراحل اللاحقة لإنتاج البترول ، الأمر الذي دفع بعض الشركات العالمية المتخصصة للتقدم بطلبات الاستثمار ، ويعتبر هذا الإجراء أحد العوامل الرئيسية لحصول السعودية على الحصة الكبرى من مجمل التدفقات الأجنبية المباشرة إلى الدولة العربية السعودية في عام 2001 م . إذ يلغ نصيب السعودية حوالي 40% من هذه التدفقات والتي بلغت حوالي 206 مليارات دولار(الفاعوري ، 2004  ، ص 105) 0
9-الأنشطة القابلة للخصخصة في المملكة : 

     يمكن تقسيم الأنشطة التي تتولاها الدولة إلى ثلاث مجموعات رئيسية يتم خصخصة كل نوع منها بطرق وأساليب معينه أشار إليها إبراهيم الملحم ،كما يلي:

1- المؤسسات أو الشركات الإنتاجية التي تملكها الدولة بالكامل أو تساهم في ملكيتها, مثل مصانع البتر وكيماويات وتكرير البترول وتجميع الغاز والمناجم والصناعات التعدينية ومصانع الأسمنت, ومساهمات الدولة في المشروعات الزراعية والعقارية المختلفة والبنوك التجارية وشركات النقل البري والبحري وشركات الكهرباء 0وجميع هذه الأنشطة – إذا ما استثنينا تكرير البترول المملوك للدولة بالكامل – تساهم الدولة في ملكيتها بنسب مختلفة , وتدار بأسلوب تجاري بحت وذات أهداف اقتصادية , ومنتجاتها وخدماتها تباع بأسعار السوق ، ماعدا الكهرباء والغاز اللذين تعد أسعارهما معينة من قبل الدولة، ويمكن خصخصة نسبة معينة من حصة الدولة بهذه المشاريع بسعر تشجيعي للعاملين والإداريين في الشركات .
     والمشكلات الرئيسية لخصخصة هذه المشروعات أو بيع نسبة الدولة في المشروعات والشركات لا تنتج من نقل ملكيتها من القطاع العام إلى القطاع الخاص , بل حاجتها الماسة لإداريين مبدعين يملكون القدرة والمهارة على الإدارة طبقاً لإقتصادات السوق والمنافسة , وتغيير الفلسفة والثقافة الإدارية لهذه الشركات لكي تدار بأسلوب إداري حديث ومرن , وليس بالأسلوب السائد البيروقراطي المعقد 0
2- المشروعات الاقتصادية الأخرى التي تملكها الدولة بالكامل وتديرها وتنفق عليها من الموازنة ولها ريع خاص ناتج من تقديم خدماتها للمستفيدين , مثل الخطوط الجوية ، وسكك الحديد ، والهاتف ، والبريد ، وتحلية المياه ، ومصالح المياه ، والصرف الصحي،  والمؤسسة العامة للموانئ ، وصوامع الحبوب ، ومطاحن الدقيق وبنوك التنمية الحكومية. 
     وخصخصة هذا النوع من المشروعات يحتاج حصر الأصول وتقييم هذه الأصول وتقسيمها إلى أسهم أو وحدات واضحة , بعد ذلك تأتي كيفية بيع هذه المشروعات لمستثمر واحد أو مجموعة مستثمرين , من الداخل أو الخارج , وتقرر الدولة ما إذا  كانت تود أن تحتفظ بنسبة معينة من ملكيتها في هذه المشروعات أم لا0
3- الخدمات الاجتماعية , مثل التعليم والصحة والبلديات والإسكان والأمن والمرور والدفاع المدني والخدمات الاجتماعية الأخرى التي تصرف عليها الدولة من الموازنة العامة بالكامل , وتقدم خدماتها للمواطن مجاناً أو مقابل رسوم رمزية ، وقد أسست الآن الشركة التعليمية القابضة لخصخصة المشاريع التعليمية بما يحقق المخرج التعليمي الجيد0

     خدمات الأمن والسلامة العامة والمرور والدفاع المدني تعتبر من صلب عمل الدولة الحديثة , ومن الصعب أن تدار من قبل القطاع الخاص أما الخدمات التعليمية والصحية والبلدية فقد اتجهت الدولة إلى إسناد بعضها إلى القطاع الخاص من خلال إنشاء المدارس والمستشفيات الخاصة , كما تم استخدام أسلوب التعاقد في كثير من المستشفيات , وكذلك في أعمال البلديات كعمليات النظافة وتعبيد الشوارع وإنارتها وإصلاحها وتشجيرها 0
و يمكن تقسيم المجالات المرشحة للخصخصة إلى ثلاثة مجالات : 

1- مشروعات تصلح للتمويل بعقود إدارة وتشغيل وصيانة أو إيجار. 
2- مشروعات تصلح للتمويل بنقل الملكية كالصناعات المختلفة. 
3- مشروعات تصلح للاشتراك في الملكية 0
      وهذه المجالات يمكن تطبيقها في خصخصة برامج التدريب والتعليم. (الملحم، 1997 ، ص ص 199-202 ).  

10 - أنماط وأساليب الخصخصة في المملكة : 
     نهجت المملكة العربية السعودية أسلوب التدرج في إشراك القطاع الخاص في الخطط التنموية الخمسية ، بهدف الاعتماد عليه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولقد شرعت الحكومة السعودية في تطبيق هذا النهج منذ بداية الخطة الخمسية الأولى من خلال الأساليب الآتية:
1-10-تقديم بعض الخدمات التي كانت حكرا على الحكوميـة:

     لقد تم تشجيع القطاع الخاص بإفساح المجال أمامه بتقديم الخدمات الحكومية ذات العلاقة بإنشاء وإدارة مدارس ومستشفيات خاصة ، وتعتبر هذه الخدمات الخاصة موازية للخدمات الحكومية ويوجد حالياً إقبال على هذه الخدمات من قبل المستفيدين مقابل أجر معين (الملحم ، 1997 ، ص201). وهناك توجه من القطاع الخاص ثبت نجاحه في فتح جامعات ، ومدارس أهلية في بعض مدن المملكة الرئيسة ، حيث الكثافة السكانية ورغبة المناطق المختلفة في الحصول على تعليم عام وجامعي مواز للتعليم الحكومي و يرجع سبب نجاحه إلى الأنظمة السعودية التي تطالب الشركات بتأمين الرعاية الأكاديمية لجميع منسوبيهم في الجامعات  والمدارس الموجودة في القطاع الخاص (التويجري ، 1996 ،ص ص249-250).
2-10-عقود التشغيل والإدارة والصيانة:

     عرفت المملكة العربية السعودية هذا النمط من تكليف القطاع الخاص بالقيام بأداء بعض أعمال الصيانة والتشغيل والإدارة لحساب الحكومة منذ فترة طويلة ، وقد بينت تجارب المملكة في هذا المجال نجاحاً ملموساً في الكثير من أعمال عقود وتشغيل وإدارة بعض المستشفيات الحكومية والمستشفيات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني ووزارة الداخلية وحصل القطاع الخاص على عقود صيانة بعض المباني الحكومية (النمر ، 1994 ، ص251).
3-10-البيع الجزئي والتمليك:     

     وفي المملكة العربية السعودية مارست الحكومة عملية البيع الجزئي عند بيع جزء من أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). بينما مارست عملية التمليك عند تمليك جزء من أسهم شركة الأسمدة العربية (سافكو) . فبالنسبة لشركة (سابك) قامت الحكومة بطرح 30% من أسهم الشركة ، واحتفظت بالنسبة الباقية . أما بالنسبة لشركة (سافكو) فان الحكومة اتبعت بيع جزء من الأسهم للقطاع الخاص ، وصغار المستثمرين ، إضافة إلى تمليك موظفي الشركة 10% من الأسهم تشجيعاً لهم لكسب ثقتهم وإخلاصهم في العمل(الهيئة العامة للاستثمار،1424،ص25)

4-10-الاعتماد على الاكتتابات الجديدة:

     يبلغ عدد الشركات المساهمة السعودية 90 شركة في عام 1993. وبلغت رؤوس أموال هذه الشركات مبلغاً قدره 66.2 مليار ريال ، ويمتلك القطاع العام حصصاً في 37 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية ، وتقدر جملة رؤوس الأموال المدفوعة للشركات المساهمة التي يساهم فيها القطاع الحكومي في عام 1993 بمبلغ 51.1 مليار ريال. ويلاحظ أن نسبة مساهمة القطاع الحكومي في الشركات التي يساهم بها 61.8% في عام 1991 ثم انخفضت عام 1992 لتصل إلى 57% ، وتكرر انخفاض هذه النسبة إلى 56.6 في عام 1993 وأوضحت الإحصائيات أيضا أن نسبة مساهمة الحكومة في إجمالي رأسمال الشركات المساهمة السعودية خلال الفترة 1991-1993 انخفض من 51.3 إلى 43.7 (الشركات المساهمة السعودية ، 1995 ، ص254).
11- الخطوات العملية لتحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص:

     تتجه المملكة العربية السعودية نحو تبني الخصخصة ، كما تؤكد ذلك خطط التنمية في زيادة اعتمادها على القطاع الخاص لإدارة بعض المشروعات الاقتصادية والاجتماعية ، لذا فانه يجدر الأخذ بالخطوات الآتية عند العزم على تحويل أي مشروع اقتصادي واجتماعي:

1- وضع الأنظمة التي تساعد على كسر احتكار إنتاج وتقديم السلع والخدمات ،وكذلك البرامج التدريبية.
2- تعديل أنظمة الخدمة المدنية.
3- تحديد القطاعات المراد خصخصتها على أسس علمية.
4- تكوين هيئة مسئولة عن دراسة أوضاع الشركات والمؤسسات العامة أو البرامج المراد تحويلها ، وتقييم أصولها بصورة حقيقية وعادلة.
5-  دراسة الأوضاع المالية للقطاعات المراد خصخصتها ، وتقييم أصولها ، وتحديد قيم وكمية الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.
6- تحسين الأوضاع الإدارية للشركات والمؤسسات العامة المراد تحويلها ، سواء ذلك ما يتعلق منها بالهيكل التنظيمي أو العمالة الموجودة ، ومدى كفاءتها وقدرتها على تولي مسؤوليات جديدة.
7- التأكيد على حقوق العاملين بعد تحويل الشركات والمؤسسات العامة إلى القطاع الخاص ، وتأمين استمرارهم ، وتحسين أوضاعهم من النواحي المالية والفنية.
8- تعريف المستثمرين بأوضاع القطاعات المراد خصخصتها ، فيما يتعلق بأوضاعها المالية ، وأهدافها المستقبلية.
9- تطوير أسواق رؤوس الأموال بما يتناسب مع متطلبات عملية التحول.
10- تطوير النظام المحاسبي ، ورفع كفاءة المهنة والعاملين فيها.
11- تطوير النظام القضائي التجاري لتمكين المصارف التجارية  ورجال الأعمال من الاستفادة من كامل طاقتهم واستغلال قدراتهم بشكل متكامل.
12- المبادرة بوضع سهم ذهبي (Golden share) تملكه الدولة في القطاعات المراد خصخصتها ، ليكون بمثابة تمثيل دائم في مجالس الإدارات لتفادي حدوث أي تغييرات من الممكن أن تؤثر على مصلحة المساهمين أو تخالف الصالح العام( الرشيد،1416،ص ص88-96).
12- الفاعلون في عملية الخصخصة في المملكة العربية السعودية:

1-12-الأجهزة الحكومية:
     تسعى الأجهزة الحكومية لتشجيع القطاع الخاص وزيادة دوره في عمليات التنمية ، وذلك بإزالة القيود الاحتكارية ، وإيجاد المناخ المناسب الذي يشجع على هجرة رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية إلى داخل المملكة ويكفل المنافسة الحرة وفق معطيات السوق مما ينعكس إيجابا على المستهلك في وفرة السلع والخدمات ذات الجودة الأفضل بأسعار مناسبة . فالحكومة تقوم بدور المنظم لقوى السوق بإيجاد نظام تنظيمي وقانوني لتحديد استخدام وملكية الأصول المادية والفكرية والمالية بما يضمن سلامة الخصخصة ( الرشيد،1416،ص ص 22-24) وفيما يتعلق بهذه الدراسة نجد أن قطاع التدريب التقني والمهني تتكفل الدولة ممثلة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  بتأسيس البنية التحتية من مبان وورش وتجهيزات و مناهج حسب طلب القطاع الخاص ،كما يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية 90% من تكلفة تدريب الطالب الواحد بصرف النظر عن نوع التدريب بهدف ترغيب القطاع الخاص وتوطين الوظائف التقنية والفنية بما يحقق سعودة سوق العمل (موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني http://www.gotevot.edu.sa /)

2-12- الغرف التجارية :
تعتبر الغرف التجارية من القطاعات الهامة في الخصخصة للقيام بما يلي :

1- القيام بالدراسات التحليلية لتجارب الدول التي أخذت بهذا الاتجاه والعمل على إبراز الإيجابيات والسلبيات المصاحبة لتلك التجارب.
2- إقامة الندوات واللقاءات والمؤتمرات حول فوائد تعزيز دور القطاع الخاص ، ونشر توصياتها على رجال الأعمال والمستثمرين والرأي العام في المملكة ، بهدف تهيئة وتوفير المناخ المناسب لتقبل الفكرة و أن تعمل الغرف التجارية على تقوية صلتها ، واتصالاتها بأجهزة الدولة صانعة القرار ، وذلك من خلال رفعها المعلومات والمقترحات المفيدة والبناءة التي تهدف لتحقيق المزيد من التشجيع للقطاع الخاص ، وإزالة العقبات التي تحد من نشاطه:

1- تركيز الغرف التجارية على إبراز أهمية الخصخصة، وما يصاحبها من قرارات بما يتيح فرص جذب الاستثمارات المحلية ، أو تلك التي وفدت للخارج لتوظيفها في المشروعات الوطنية.
2- المشاركة في بعث وفود إلى بعض البلدان التي سبقت المملكة في هذا المجال بغرض الوقوف على حقائق الأمور على طبيعتها.
3- توضيح القنوات الاستثمارية الجديدة لجميع المستثمرين وما تمثله من فرص لجذب المدخرات المحلية والمهاجرة (الرشيد1416،ص 25)
3-12-رجال الأعمال :
يمكن أن يساهم رجال الأعمال وصغار المستثمرين بالآتي :

1- التأكيد على استعدادهم للمساهمة بإمكاناتهم المادية ، وخبراتهم المختلفة ، من أجل المزيد من المشاركة في عمليات التنمية.

2- الاستفادة من خبراتهم بالنسبة لتعاملهم مع المنشآت العالمية من أجل تطوير مستوى الأداء والعمل على نقل التقنية الحديثة .
3- التأكيد على استعدادهم لاستغلال صلاتهم الخارجية بالمؤسسات العالمية ، من أجل تطوير مستوى الأداء ، والعمل على نقل التقنية الحديثة.

4- تسليط الضوء على المعوقات التي يمكن أن تعرقل عمليات التحول ، وإبداء الرأي حول علاجها.

5- كما يلعب صغار المستثمرين ومستخدمو الشركات والمؤسسات العامة وعمالها دوراً هاماً باكتتابهم في أسهمها المطروحة للبيع ، حيث إن ذلك يمثل وسيلة لتوظيف مدخراتهم ، إضافة إلى أنه يتيح لهم المجال ليصبحوا شركاء في تلك الشركات والمؤسسات ، وبالتالي يهمهم مستقبلها ونجاحهــا.
6- إيضاح العقبات التي يمكن أن تحد من نجاح التخصيص وإبداء الرأي بشأن علاجها.
(الرشيد،146،ص ص101-105)
4-12- أجهزة الإعلام :
     لابد أن تقوم الأجهزة الإعلامية بدور أكثر تأثيراً في تنشيط الروح الاستثمارية لدى الأفراد في المجتمع ، وتكون همزة الوصل بين المستثمر والمدخر عن طريق عرض الفرص الاستثمارية وتوضيح مزاياها . كما يمكن أن تقوم بدور نشط في عملية تسويق المنتجات ، وتنشيط عمليات الشراء من خلال الأجهزة الإعلامية (داغستاني،1420،ص 17).
13-  الآثار المتوقعة من الخصخصة في المملكة
1- زيادة كفاءة استخدام الموارد المتاحة ، وتحسين مستوى جودة السلع والخدمات ، ورفع مستوى الإنتاجية للشركات والمؤسسات العامة المحولة ، لأن الشركات والمؤسسات التي سيتم تحويلها ستكون أكثر استجابة لقوى السوق واحتياجات العملاء. وسيكون عنصر المنافسة هو الدافع الرئيس لتحسين إنتاجيتها وخدماتها وتخفيض تكلفتها.
2- إجراء تغييرات في أساليب إدارة الشركات والمؤسسات العامة المحولة تعطيها مزيدا من المرونة ، والصلاحيات في اتخاذ القرارات ، حيث تتميز أساليب إدارة شركات القطاع الخاص بالبساطة والسهولة وأقل قدر من الروتين ، فضلاً عن سرعة اتخاذ القرارات بما يحقق أهدافها بعيداً عن الجمود والبيروقراطية.
3- توفير مزيد من فرص تشغيل العمالة في الأمد المتوسط والطويل ، بعد إتمام عملية التحول ، نظراً لما تتميز به هذه العملية من السماح للقطاع الخاص بإقامة نشاطات اقتصادية منافسة للأنشطة التي كانت حكراً على الشركات والمؤسسات العامة من ناحية ، ومن ناحية أخرى تمكن الشركات والمؤسسات العامة المحولة من استغلال الفرص التي تتاح لها لعمل توسعات استثمارية أخرى ، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها زيادة الاستثمارات في العملية التشغيلية ، وبالتالي إضافة فرص عمل جديدة.
4- تحقيق عوائد مالية للدولة تؤدي إلى تخفيض العجز المالي في موازنتها العامة ، أو زيادة حجم الاحتياطي المالي ، كما تساعدها على مواجهة نفقاتها المتكررة والإنشائية بدلاً من السحب من الاحتياطي، أو الاقتراض المحلي، كذلك يمكن أن تؤدي عملية التحول إلى تحسين ميزان المدفوعات، نظراً للزيادة في الإنتاجية المنتظرة من الشركات والمؤسسات العامة بصورة اكبر بعد تحويلها ، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة عائدات الاستثمار في ميزان المدفوعات بالمملكة.
5- توسيع قاعدة المستثمرين ، وذلك عن طريق زيادة أعداد المساهمين في الشركات والمؤسسات العامة المحولة ، وتعويد مجموعة كبيرة من المواطنين على امتلاك السهم الفردي ، وتنشيط السوق المالية ، والحد من مخاطر الاستثمار في الخارج(بري،1426،ص195) .
6- زيادة الفرص الاستثمارية المحلية التي تؤدي إلى استغلال المدخرات المحلية ، وتشجيع عودة الموجودات الأجنبية للقطاع الخاص لتوظيفها في الداخل ، وحمايتها من تقلبات الأسواق العالمية ، والحد من مخاطر الاستثمار في الخارج.
7- توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني عن طريق زيادة الموارد المالية في السوق المحلية.
8- إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لزيادة التمرس على إدارة المشاريع الكبرى الناجحة ، وذات التقاليد والأداء المتميز، خاصة و إن مثل هذه المشاركة ستساعده على زيادة تفهم تعقيدات المشاريع الضخمة التي أنشأتها الدولة في بداية التوسع الاقتصادي الكبير، وبالتالي تدعيم إمكانية قيام مزيد من هذه المشروعات على أيدي القطاع الخاص.
9- إحلال العمالة السعودية محل العمالة الوافدة، وزيادة المقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في مواجهة المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية.
10- إثراء المنافسة وتعظيم مكاسبها بالنسبة للمواطنين والاقتصاد الوطني.
11- زيادة وتنويع حجم الصادرات (سجيني، 1989، ص33).
14-  الدروس المستفادة من التجربة السعودية:

1- أن الخصخصة لا تعني التقليل من أهمية القطاع الحكومي في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ، فقد ترى الإدارة الاقتصادية توفير سلعة أو خدمة معينة بكميات كبيرة وأسعار مخفضة إذا عجزت آلية نظام السوق عن تحقيق ذلك.
2- بالنسبة للقطاع الخاص فالمنافسة - في ظل آلية السوق- كفيلة بتحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة ، إلى أنه من الصعب توافر جميع شروط المنافسة الكاملة . فقد يترتب على عدم توفر المعلومات بدرجة كافية ارتفاع في تكاليف الإنتاج أو خلل في حجم المخزون السلعي ، إضافة إلى أنه عند اختفاء شرط أو أكثر من شروط المنافسة الكاملة تظهر "منافسة القلة" أو المنافسة الاحتكارية . وعليه فمن الضروري أن تتم عملية الخصخصة في ظل مبدأ المنافسة المصحوب بقدر من الرقابة الحكومية على الأسعار والجودة.
3- أن جدوى عملية الخصخصة ترجع أساساً إلى المتغيرات الاقتصادية ، حيث يتطلب الوضع حشد طاقات القطاع الخاص وقدراته الرأسمالية ، وأخذ المبادرة في عملية تنمية الاقتصاد الوطني.
4-  يجب أن لا نتجاهل حقيقة مفادها: أن تنفيذ عملية الخصخصة يستلزم بالضرورة دعم وتنمية الأسواق المالية ، وتوفير الخدمات المالية المعاونة ، مثل الوساطة المالية والتأمين.
5- أن عملية التحول إلى القطاع الخاص تساهم في تحسين الكفاءة الإدارية والتنظيمية ، والمالية والاستثمارية للشركات والمؤسسات موضوع التحول.
6- يترتب على ضغوط المنافسة (حول المشروعات التي يتم تحويلها إلى القطاع الخاص) دفع تلك الشركات والمؤسسات نحو استغلال الفرص الاستثمارية ، وتشغيل الطاقات غير المستغلة ، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية لهذه المنشآت والمؤسسات. 
7-  أن مبدأ الحرية الاقتصادية لا يعني إطلاقا التعارض مع أهداف الخطة في الوصول إلى أعلى مستوى ممكن لرفاهية المواطنين Maximum welfare.
8- أن الضعف الذي يعترض شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لا يرجع إلى ضعف الحوافز الحكومية ، ولكنه يرجع جزئياً إلى وجود عدد كبير من المنشآت والمؤسسات الخاصة المتشابهة صغيرة الحجم مع وجود طاقات عاطلة (غير مستغلة) داخل القطاع الخاص.(وحدة التخصيص، 1424، ص ص15-21).
المبحث الثالث : التجارب العالمية في التعليم المهني والتدريب 

1- ألمانيا الغربية

     هناك اتفاق عام حول أهمية التعليم المهني والتدريب في ألمانيا الاتحادية , وحول أهمية الأدوار التي تلعبها الحكومات المحلية  والحكومة الفيدرالية في الإعداد لعملية التعليم المهني والتدريب وذلك من خلال أصحاب العمل والنقابات التجارية وكذلك الأفراد 0 وعلى الرغم من وجود اختلافات طفيفة من الناحية التنظيمية والبنائية بين الولايات ، كما إن نظام التعليم الأساسي متشابه في خطوطه العريضة على مستوى الدولة ككل 
1-1- إلزامية التعليم:

     التعليم إلزامي من سن السادسة وحتى الثامنة عشرة ، أي لمدة 12 عاماً . ينبغي على التلاميذ خلال هذه المدة قضاء تسع سنوات دراسية (وفي بعض الولايات عشر) بدوام كامل لأداء إلزامية التعليم العام ، وبعد ذلك سنتين دراسيتين في المدرسة المهنية بدوام جزئي لأداء إلزامية التعليم المهني.  والتعليم مجاني في جميع المدارس الحكومية . كما أن بعض وسائل التعليم، وعلى رأسها الكتب المدرسية ، تقدم للتلاميذ مجاناً أيضاً، أو تعار لهم دون مقابل . وإذا ما أراد التلميذ الاحتفاظ بوسائل التعليم التي يحصل عليها يتوجب عليه دفع جزء من ثمنها يتناسب طرداً مع دخل ذويه(الموقع العربي العملاق www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=7093). 
     قانون The importance of plants for training is reflected in the fact that standards and rules for this kind of training were set up by the self‑ governing economic bodies, ie mainly by the Chambers.التدريب المهني ينظم تدريب الشبان بعد فترة التعليم المدرسي الإلزامي ويشمل التدريب المهني الأولي ، بالإضافة إلى التدريب وإعادة التدريب المهني في مدارس التدريب المهني و المؤسسات ويقوم على نموذج التدريب المهني على أساس التعلم من خلال العمل والتدريب تحت إشراف  أرباب العمل ، وفقاً لعقد يخضع لأحكام ومبادئ قانونية تمتاز بحرية التعاقد . وThe employer can decide whether he wishes to take on trainees and with whom he concludes a training contract. لرب العمل أن يقرر ما إذا كان يرغب في أخذ متدربين أم لا (الموقع العربي العملاق www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=7093). 
     ويكفل القانون الأساسي لأرباب العمل  حق فتح المدارس الخاصة بموجب تراخيص من الدولة إذا كانت تصلح بديلاً للمدارس الحكومية ، أي تؤدي وظيفة مماثلة ، وتتطلب اعتراف السلطات التعليمية بها.  وتعتبر المدارس التي ترعاها هيئات أهلية إثراء للحياة التعليمية وتتلقى دعماً مالياً من الولايات . يبلغ عدد هذه المدارس في ألمانيا 2082 مدرسة ويتزايد باطراد عدد التلاميذ الذين يلتحقون بها(الموقع العربي العملاق www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=7093). 
1-1-1-الطرق الثانية للتعليم:

      وهناك ما يسمى «الطريق الثانية للتعليم»، وهي طريقة تتيح المجال للحصول على الشهادات المدرسية لمن فوت فرصة الحصول عليها في المدارس النظامية . ويحصل ذلك ، مثلاً ، في المدارس الثانوية المسائية حيث يستطيع العاملون ، إلى جانب عملهم الوظيفي ، متابعة تعليمهم للحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة. ( تقرير عمداء كليات التقنية ،1428، ص  ص5-16) Kوهناك أنواع أخرى من المدارس في الولايات الجديدة هي «المدرسة النظامية» و«المدرسة الوسطى» و«المدرسة الثانوية». وهي نوع من الدمج بين المدرسة الرئيسة والمدرسة المتوسطة ، حيث يتبع اعتباراً من الصف السابع نظام الدورات أو الصفوف المختلفة التي يتحدد مستواها تبعاً لنوع شهادة التخرج.  أما الأطفال والفتيان الذين لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس المذكورة أعلاه ، بسبب عاهة جسدية أو عقلية ، فيتلقون تعليماً مستقلاً في مدارس خاصة بهم.  ويخضع المعاقون لنظام التعليم الإلزامي شأنهم شأن الأصحاء.
      نستنتج من ذلك: أن المراحل المدرسية في ألمانيا الغربية تضع أساساً أفضل وأقوى للتدريب المهني اللاحق , ومناهج تعليمية أرحب وأوسع لأكبر كم من التلاميذ ، و أن المدارس الألمانية في صورة تعرف بــ (Arbeitlhere ) أو التعليم للعمل (paris & wanger , 1986 , p22). ولقد أدخلت هذه البرامج في أنحاء جمهورية ألمانيا الاتحادية ، والسمة المميزة لهذه البرامج كونها برامج أولية للإعداد المهني ،  ولذلك ورغم أنها تتضمن خبرة في مجال العمل ، الإ أنها لم تصمم أو تعد لمقابلة نوع معين من التدريب على الوظائف أو الأعمال 0 ولكن أهدافها الرسمية المقررة تتسم بالطموح وتتضمن التحضير لتعليم مهني عام يمكن الشباب من الحصول على مهنة مناسبة .أن  التعليم للعمل (Arbeitlhere )  يتناول عدداً من المجالات : هندسية واقتصادية , وعلوم اجتماعية واقتصاد قومي ، يتم تخطيطها للشباب في سن يتراوح  من 13 – 16 سنة , أي للمجموعات ذات المهارات المتخصصة . لقد طورت ووسعت الـ " Arbeitlhere" حيث تمتد فترة " التعليم الإلزامي " حتى سن الـ16 . وهي تتضمن مقررات ومناهج تعليمية عامة وشاملة كالأساسيات التقنية للعمل , والطبع على الآلة الكاتبة , ومعلومات عن المستهلك , وحسابات البنوك والموازنات المالية 0 وهناك حرية في اختيار دراسة بعض المواد مثل التكنولوجيا الميكانيكية , والالكترونيات , والنسيج والشؤون المنزلية , وإرشاد وظيفي عن طريق محاضرات يلقيها مديرو شؤون الأفراد المحليين , وزيارات لأماكن العمل والتوظيف في موضع آخر fishman& martin , 1987, p111)0 
2-1 -1- الإعداد للتعليم المهني والتدريب : 

      إن التعليم المهني والتدريب في ألمانيا الاتحادية يهدف إلى إعداد عمالة ماهرة لتأخذ مكانها اللائق في سوق العمل . حيث يتعلم معظم الشباب الألمان (70% من مواليد العام الواحد) بعد إنهاء الدراسة إحدى المهن المعترف بها رسمياً في نظام التعليم المهني الثنائي . وغالبية الشباب والشابات الذين يقررون تعلم مهنة هم من خريجي المدرسة الرئيسة أو المدرسة المتوسطة . ولكن هناك أيضاً كثيراً من حملة الشهادة الثانوية العامة الذين يقررون تعلم مهنة. وهكذا يجد الغالبية العظمى ممن تخرجوا في المدرسة في سن 15أو 16 , أنفسهم ضمن الأنماط الآتية من التعليم المهني والتدريب : النظام التنائي المزدوج ، ومدراس تعليم مهني بدوام كامل Full Time ، ومدارس تعمل لبعض الوقت ، مراكز التعليم المهني ، مدارس المهنية / مدارس التقنية ، مدارس مهنية ثانوية( paris & wanger , 1986 , p22)
1-2-1- النظام الثنائي المزدوج للتعلم المهني: 
      سمي هذا النظام بالنظام الثنائي المزدوج لأن عملية التعليم  تنعقد في مكانين : في العمل ومدارس التدريب المهني . Based on what is referred to as the dual system, practical vocational training is given at work, backed up by theoretical training and general education provided in vocational training schools which are generally attended on one or two days a week. حيث يُدعم التدريب المهني العملي الذي يعطى في أماكن العمل ، ً بالتدريب النظري والتعليم العام الذي يتلقاه الطالب في مدارس التدريب المهني ليوم أو يومين في الأسبوع في المدارس المهنية Brufsschule حيث يندمج التعليم المهني مع تعليم نظري وثيق الصلة بالمواد المهنية . أما باقي الأسبوع فيحصل المتدرب على المهارات العملية في أماكن العمل . والهدف منه إيجاد قاعدة واسعة من التدريب المهني لضمان مقدار كبير من التأهيل والتنافسية لتخريج العامل الماهر في عالم ًالأعمال المتغير الـ18http://www.europaserviceba.de .
      التعليم المهني في هذا النظام متاح للجميع وليس هناك شروط أخرى للقبول به , ويحصل المتدرب على شهادة متوسطة أو تعليم ثانوي عال ٍ, ووفقاً لهذا النظام  يوظف الشباب في سن 15 أو 16 بوظائف تدريبية في مشروع صناعي أو تجاري وذلك لبعض الوقت Part Time مع التزامهم بالالتحاق بمدارس تعليم مهني حتى سن الـ18 (تقرير عمداء كليات التقنية إلى جمهورية ألمانيا،1428،صص2-12).

      تحدد المهن التي يتعلمها الشباب في النظام الثنائي حسب حاجة السوق وبالتعاون الوثيق بين الإتحاد والولايات واتحادات أرباب العمل ونقابات العمال . وتتراوح فترة التعليم المهني بين عامين وثلاثة أعوام ونصف العام حسب نوع المهنة . أما المنهاج التعليمي فيتحدد تبعاً لمتطلبات المهنة التي سيمارسها المتدرب بعد تخرجه . ويتقاضى المتدربون أجراً لقاء عملهم خلال فترة التدريب . وتصرف أموال طائلة على تمويل النظام الثنائي للتعليم المهني تتحملها الدولة والشركات ، إن الجانب الأكبر من تكلفة التدريب من خلال النظام الثنائي تقوم بدفعه الشركات والمصانع التي يوقع المتدربون عقود عمل معها تكفل لهم وضعا ًوظيفيا ً قانونياً 0 وهذه التكاليف تتضمن توفير المعلمين , وورش  التدريب والآلات والخامات ومكافآت التدريب. وتزيد قيمة مكافآت التدريب مع كل سنة تدريب اعتيادية وبالمتوسط يكون المبلغ تقريبا ً ثلث ما يدفع للعامل المحترف في بداية عمله 0. يتميز النظام الثنائي عن نظام التعليم المهني المدرسي الصرف المطبق في كثير من الدول بالخصائص الآتية:
1. أن الجزء الأكبر من التعليم لا يتم في المدرسة وإنما في مواقع الإنتاج أو في مراكز الخدمات أو في مكاتب أصحاب المهن الحرة ...الخ ، أي في المكان الذي تمارس فيه المهنة التي يريد المتدرب تعلمها . وبين وقت وآخر يسمح للمتدرب بالذهاب إلى المدرسة المهنية ، أي أنه يبقى خلال فترة التدريب تلميذاً في المدرسة. يقضي المتدرب عادة ثلاثة أو أربعة أيام في مكان التدريب ويوماً أو يومين في المدرسة المهنية.

2. أن ما يتلقاه الطالب من معرفه ومهارات يرتبط باكتساب الخبرة المطلوبة في مجال العمل . This ensures that training will proceed under the same conditions that the trainee will encounter when practising his chosen occupation.وهذا يضمن أن التدريب يجري تحت نفس ظروف عمل المهنة التي اختارها الطالب Only on the job will a trainee be able to learn to cope with the constantly changing demands of the job and to appreciate the variety of social relationships that exist in the field of labour.. وهذا يتطلب من المتدرب أن يكون قادراً على التعلم لمواكبة المتطلبات المتغيرة المستمرة للعمل ، والعلاقات الاجتماعية المتنوعة القائمة في مجال العمل. In addition, learning by doing will give a sense of achievement and provide a special source of motivation for the trainee. بالإضافة إلى ذلك ، التعلم عن طريق العمل يعطي إحساسا بالإنجاز وهو مصدر خاص لحفز المتدرب ، It promotes independence and a sense of responsibility, which are indispensable qualities in a developed industrial country, because by tackling concrete tasks under true working conditions the trainee can give evidence of the knowledge and skills he has aquired and can himself experience the success of his efforts.ومما يعزز لديه الاستقلال والإحساس بالمسؤولية . فالدروس في المدرسة المهنية ترمي إلى استكمال التدريب العملي بمعلومات نظرية عن الاختصاص (الدروس الاختصاصية) وإلى تزويد الطالب بمعلومات ثقافية عامة (دروس الثقافة العامة) . وتشكل الدروس الاختصاصية نحو الثلثين وتشكل دروس الثقافة العامة نحو الثلث . أما التحاق المتدربين بالمدرسة المهنية أثناء فترة التدريب فهو إلزامي وتنص عليه قوانين التعليم المدرسي في الولايات( الموقع العربي العملاق www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=7093.)
3. يتولى مهمة التدريب في النظام الثنائي جهتان مختلفتان هما: الشركة والمدرسة المهنية ، وبذلك يخضع التدريب المهني لقانونين مختلفين: يخضع في الشركة للقانون الاتحادي . أما التدريب المدرسي فهو اختصاص الولايات.  يتم التدريب في المعمل ضمن الشروط وعلى الآلات والتجهيزات المطابقة للمستوى التقني السائد . ويتم في الشركات الكبيرة في ورشات تدريب خاصة وفي مكان العمل . أما في الشركات الصغيرة فيتم التدريب في مكان العمل مباشرة . وإذا ما كان المعمل متخصصاً جداً ولا يستطيع تزويد المتدرب بكل ما يحتاج إليه من معارف تقوم مراكز تدريب خارج المعمل بتقديم العون اللازم أو ينقل المتدرب إلى معامل أخرى لإكمال تدريبه .
4.  يعتمد نجاح ألمانيا الغربية في هذا المضمار على التعاون الصادق والبناء لأربع جهات رئيسية هي : الحكومة الفدرالية , وحكومات المقاطعات ( الولايات ) , وأصحاب العمل , والنقابات التجارية 0
      ينتشر هذا النوع من التدريب في مجالات الصناعة والتجارة والأعمال , وقطاعات الخدمات الزراعية والمدنية , والمهن مثل مهن الأطباء والمحامين والكيميائيين , وفي مجال الاقتصاد الحرفي 0حيث تدخل المشاريع في تعاقد مَع المتدربين ، بموجبه يتعهد المشروع  بتزويد المتدرب بالكفاءة المحترفة في قطاع التدريب ذي العلاقةِ.

      علاوة على ذلك فإن حوالي ثلثي المتدربين على المهن نجدهم في الشركات ذات العمالة أقل من 50 وبخاصة في المجال المهني والتجارة والزراعة والمهن الأخرى 0 ونظرا لأن برامج التدريب التي يقرها أعمال المجمع الفيدرالي للتدريب المهني(BIBB ) ،  وهو جزء من وزارة التربية والتعليم  لابد وأن تكون ذات طبيعة شمولية ، لذلك أصبح العديد من المصانع والشركات الصغيرة , لاسيما في السنوات الأخيرة , أكثر تخصيصا وتطبق الأساليب التقنية في عملياتها مما أوجد صعوبة متزايدة لمواجهة احتياجات التدريب ، في حين أن الشركات الكبيرة قد حلت هذه المشكلة بإنشاء مدارس تدريبية خاصة بها , ويتمتع المتدربون فيها بأكبر قدر من التدريب . نجد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل خاص في أغلب الأحيان غير قادرة على تَزويد المتدرب بكل محتوى التعلم. فأحياناً تفتقر إلى موظفي التدريب المناسبين ، أَو فقدان تخصص معين لا يغطي كل محتوى التدريب . وأسباب أخرى تجعل عملية التدريب أكثر صعوبة أو حتى مستحيلة. لذا تعاملت مع هذه المشكلة بشكل آخر إذ تبادلت البرامج العملية بحيث يأخذ المتدربون أجزاء مختلفة من البرامج التدريبية في العديد من الشركات 0 ويبدو هذا الحل جذاباً نظرا ًلضآلة التكلفة الإضافية للتدريب 0 ولضمان استمرارية التقدم التكنولوجي الذي يتطلب أنواعا ًمختلفة من التدريب ، لذلك فإنه من المنتظر زيادة هذه الأساليب العملية التعاونية الجزئية 0 بالإضافة إلى ذلك أنشأت الغرف والنقابات العديد من مراكز التدريب , بحيث يمكن للشركات الصغيرة أن ترسل متدربيها لتعلم ودراسة المهن المختلفة في هذه المراكز 0 ونظرا ًلأن هذه المراكز التدريبية تحتاج إلى مستوى عال من الاستثمارات , لذلك فقد أمدتهم الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات بإعانات مالية كبيرة (تقرير عمداء كليات التقنية إلى جمهورية ألمانيا،1428،صص2-12).
2-2-1- مدارس دوام كامل : Full time  " Berufsshulen "

      هذا النوع من المدارس المهنية ذات الفترة الدراسية الكاملة يكون الحضور بها طوال يوم دراسي كامل Full Time . ومدة الدراسة فيها سنتان أو ثلاث سنوات 0

      يقدم هذا النوع من المدارس تدريبا جزئيا في أكثر من موضوع , أو تدريبا كاملا في موضوع  واحد , وتشتمل هذه المدارس على نوعية من التدريبات يندر التدريب عليها إلى حد ما، مثل اللغات ، الصحة والعناية بالطفل , ورياض الأطفال ، والتدريب على تربية الطفل , وإدارة ًالأعمال ، والوظائف الكتابية وعلوم الطيران والفندقة ومجالات العناية الصحية

 ( paris & wanger , 1986 , p24)-.

      ومن منطلق الرغبة في توسيع قاعدة التدريب المهني , ولتأخير قرارات التوظيف لدى صغار الشباب فلقد أضيفت سنه دراسية أساسية مهنية (BGL) (Berufsgrundbilungsjahr ) . وهذه السنة اختيارية في التدريب المهني في الشركات والمصانع حتى يمكن لأصحاب هذه الشركات والمصانع أن يقتنعوا بها وبجدارتها ويعتمدونها فيما بعد 0 هذه المدارس , توفر معرفة وعلما ًعلى نطاق واسع يُمكن صغار الشباب أن يختاروا المهن التي تناسبهم. 

      إن المنهج الذي يدرسه المتدربون لإتقان مهنة ، عبارة عن مرحلة  تمهيدية  ابتدائية توضح فيها كل الخطوط العريضة وأسس التدريب وتستمر هذه قرابة العام ثم تتبع بتدريب متخصص وفقا للاحتياجات حسبما يناسب مكان العمل , وإن القواعد التي تنظم وتحكم هذه المناهج ليست محل خلاف بل اتفقت عليها معظم الجهات المعنية وهي تراجع ويتم تحديثها من وقت إلى آخر, وعادة ًما تتضمن امتحانات مكتوبة , وعملية وفي الغالب امتحانات شفوية 0

      إن توزيع المدارس المهنية ذات الانتظام الكامل يختلف بشكل واضح من منطقة لأخرى على مستوى الدولة ، يتركز معظمها بالمدن الكبيرة 0 وبالتعرف على طبيعة الدارسين في المدارس المهنية التي تعمل بنظام اليوم الكامل نجد أنه من اللافت للنظر أن ثلثي الدارسين فتيات . علاوة على أن الشهادات التي تمنحها المدارس لا تعامل كمؤهل تام للعاملين ذوي الياقات الزرقاء أو البيضاء . لذلك فإن نسبة كبيرة من الدارسين بهذا المدارس يلجأون إلى استكمال تدريبهم المدني في النظام الثنائي مما أدى  إلى تزايد نسبة الشباب الذي يدخل  مجال التدريب المهني في سن متأخرة عما عليه الحال في الفترات السابقة ،وهذه المدارس يقل عددها في المناطق الريفية 0 وتتواجد في مجالات الزراعة والحرف وعليه تكون فرص التدريب قليلة ومتباعدة 
3-2-1- مدارس تعمل بعض الوقت  Part Time 
      المدارس المهنية التي تعمل بعض الوقت تمثل الضلع الأصغر في النظام الثنائي . ويتضح ذلك من حجم الوقت الذي يقضيه المتدربون فيها 0 فمده الدراسة بها تمتد إلى سنة والحضور فيها إلزامي طول مرحلة تدريب الممتهن ويجب حضور المتدربين لمدة يوم أسبوعيا ًحتى سن التاسعة عشرة , هذا ما لم يكونوا قد أكملوا بالفعل متطلبات المدرسة المهنية بالانتظام والحضور للمدارس التي تعمل لفترة كاملة واحدة Full Time 
      يوزع وقت التدريب في المدارس المهنية على النحو الآتي : يخصص للمتدربين 60% من الوقت للتدريب المهني ، 40% للتعليم العام , وفي أحوال عديدة يلجأ المتدربون بدلا ًَمن الحضور يوميا أو يومين أسبوعيا إلى الحضور ولعدة أسابيع مجتمعة0على أية حال فإن الكثير من الشركات ولا سيما الصغيرة ترفض فكرة تغيب متدربيها لهذه الفترات على اعتبار إن خدماتهم مطلوبة في مكان عملهم 0 أن بعض الموظفين الألمان يشكون من عدم كفاية التعليم والدروس التي تمنحها هذه المدارس في المجال المهني  0 ولعل هذا جزء من السبب الذي لجأت لأجله العديد من الشركات الكبيرة إلى إنشاء برامج خاصة تلائم طبيعتها المهنية القائمة على أسس نظرية , وذلك من خلال أقسام التدريب لديها بحيث يرسلون إليها الموظفين بدلا ًمن مدارس التدريب المهني ذات الفترة الدراسية الواحدة  (Rerufsshu- len ) 
      هذه المدارس لم يتم إنشاؤها وفقا ً لنظام معين ، وإنما استجابة للطلبات المختلفة , وهي تتألف من مجموعة من المدارس والبرامج بحيث أن تنوعها وتعقد مسمياتها ومصطلحاتها أضحى مُربكا ً للألمان الغربيين أنفسهم , ووظيفتها ليست تقديم أو توفير البديل للتدريب الوظيفي والمهني وإنما الإعداد والتجهيز له وتعميقه .

      والمواد التي تدرس بها محصورة في مجال مهني محدد سلفاً , بعض هذه المواد من الثانوي العام في صورة دراسات ألمانية واجتماعية وتربية بدنية 0 وهي تستقبل كل من أتم التعليم الإلزامي ذا السنوات التسع من الصغار , وتمده وتوفر له الوظيفة الملائمة في نفس المجال الذي يتدرب عليه( paris & wanger , 1986 , p22).
4-2-1-مراكز التعليم المهني (Fochberschulen ) :

     وهذا النوع من المراكز يغطي الصفين الحادي عشر والثاني عشر ، ويعتمد على شهادة المدرسة المتوسطة , تكون السنة الأولى فيها تدريبا متخصصا داخل الشركة ، والسنة الثانية تشمل تعليما عاما ومتخصصا . وهذا النوع من التعليم يشمل مجالات ًالأعمال والإدارة , ومهارات تقنية , والرعاية الصحية , والتصميم , والتغذية , والاقتصاد المنزلي , والزراعة 0 ويكون التدريس في المواضيع التالية : الألمانية ، اللغات الأجنبية ، الرياضيات ، العلوم الطبيعية ، الاقتصاد وعلم الاجتماع وفي موضوع متخصص . الطلاب الذين أكملوا متطلب التدريب المهني يمكنهم دخول الصف الثاني عشر من Fachoberschule . ( paris & wanger , 1986 , p22)
5-2-1 المدارس المهنية والمدارس التقنية التجارية:

     هذا النوع من المدارس يسمى مدارس المهنية في بعض الولايات ، ومدارس تقنية وتجارية في ولايات أخرى . المدارس المهنية أو المدارس التجارية والتقنية لا يوجد لديها مستوى أدنى أو متوسط (الصفوف من الخامس للعاشر). وهي تقود عادة لمؤهل نهائي يؤهل حامله لدخول أي مؤسسة تعليم عال هذه المدارس المتخصصة توفر تعليماً عاماً  وتمتاز هذه المدارس أيضا ً بإمكانية حصول المتدرب على نوعين من المؤهل , مؤهل أكاديمي ومؤهل مهني يمنح المتدرب القدرة على العمل كمساعد( تقرير فريق عمداء كليات التقنية الأول إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية،1428،ص7).

6-2-1-مدارس مهنية ثانوية : Vocational Secondary School

     لقد زادت أهمية هذه المدارس خلال الفترة الماضية وتم تأسيسها من أجل تمكين المتدربين من الحصول على شهادة تمكنهم من دخول التعليم العالي 0 مدة الدراسة فيها سنتان . هذه المدارس تقدم تدريبا ً في مختلف القطاعات كالمهارات ، وًالأعمال ، والزراعة والتغذية ، والعلوم الاجتماعية والاقتصاد المنزلي والتصميم 0 ويعتمد توجيه الطلاب في تدريسهم هذه المجالات على خلفياتهم المهنية السابقة والتدريب الذي تلقوه سابقا ًأو الذي يعملون به حاليا (المرجع السابق،ص 9) 0

7-2-1-طرائق أخرى للتعليم المهني:
     إلى جانب التعليم المهني في النظام الثنائي هناك تعلم مهني في مدارس مهنية ذات يوم دراسي كامل ، تعطي فترات متكاملة وطويلة من الممارسة العملية في مجالها ومناهجها تعد الدارسين بها للامتحانات في الاتحادات المهنية المتعددة ويلتحق الشباب بهذه المدارس إما لتعلم مهنة تعلماً كاملاً ، وإما لتهيئة أنفسهم لممارسة المهنة . وتستغرق الدراسة عاماً واحداً على الأقل . وفي بعض المجالات لمدة ثلاث سنوات ، مثل الهندسة ، وإدارة ًالأعمال , والعمل الاجتماعي ،  والتصميم , وهي تعتبر مؤسسات للتعليم العالي.

     ويشمل هذا النوع من المدارس المهنية مدارس تجارية ومدارس للرعاية الاجتماعية ومدارس للتدبير المنزلي ومدارس للشؤون الصحية . ومدارس فنية لمتابعة التأهيل المهني يلتحق بها الشباب بعد إنهاء تعليمهم المهني بغرض التوسع في الاختصاص وزيادة الكفاءة المهنية (المرجع السابق،ص 8).
8-2-1-التعليم المهني العالي Higher Vocational Education : 

     يشتمل قطاع التعليم العالي على أنواع مختلفة من المعاهد والمؤسسات التعليمية بالإضافة إلى أكاديميات تعليم المهن والتي تقدم  مناهج تقود إلى مؤهلات مهنية  لمن أكملوا التعليم المهني الثانوي كبديل عن مناهج التعليم العالي غير المهني . والهدف من هذا التعليم هو تسهيل قبول مراكز التدريب المهنية لهؤلاء المتدربين . من مجموع (338) معهد للتعليم العالي ، هناك (164) مركز تدريب مهني Fachhochschulen ، و(117) جامعة أو معهد مكافئ للجامعة ، و( 57 ) كلية فنون أو موسيقى. ومن هذه المعاهد والمؤسسات التعليمية(المرجع السابق،ص 8).
9-2-1 مراكز التدريب المهني Fachhochschulen :

     تنظم المناهج وطريقة إعطائها في Fachhochschulen . وتتصف بالتركيز الشخصي على الطالب ، وعلى احتياجات القطاعات الاقتصادية المتزايدة. 

     يتم التأهيل لدخول مراكز التدريب المهني من خلال وثائق توضح المعايير الأكاديمية المطلوبة للقبول في التعليم العالي , ولبعض التخصصات هناك شروط خاصة مثل الخبرة العملية قبل البدء بالدراسة . في عام 2004 أكثر من نصف طلاب السنة الأولى كان لديهم المؤهل الأكاديمي اللازم , مدة الدراسة في هذه المراكز ثمانية فصول دراسية 0 تقدم هذه المراكز برامج دراسية في المجالات التالية : الهندسة , العلوم , الاقتصاد , القانون , العلاقات الاجتماعية , الإدارة , الكمبيوتر , التصميم , الرياضيات , المعلومات والاتصالات , الرعاية الصحية , والتمريض (تقرير فريق عمداء كليات التقنية الأول إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية،1428،صص2-12).
10-2-1 الأكاديميات المهنية : Vocational Academies 

     وهي مؤسسات تعليم عال مهني تقدم تعليما ًمهنيا ًعاليا ، وتدريبا عمليا في الأكاديمية وفي مشروع ، يتم التسجيل في الأكاديمية والمشروع في نفس الوقت . تنتشر وتتوزع هذه الأكاديميات على معظم مدن المانيا , بادن ، ورتمبرغ , وبارفيا, وساكسوني , وبرلين . أول أكاديمية مهنية تأسست في شتوتجارت , ومانهايم  في 1974 0يتحمل المشروع تكلفة التدريب الداخلي ويدفع مكافآت للمتدرب ويعتمد هذا على قانون تلك المهنة . من أجل دخول هذه الأكاديميات لابد من تقديم المتقدم  وثائق تثبت انطباق معايير الكفاءة المطلوبة للقبول فيها . والذي لا يحمل هذه الوثائق يمكن أن يخضع إلى امتحانات قبول عندما يحصل على عقد تدريب . التدريب يقود إلى شهادة البكالوريوس وتكون البرامج في المجالات التالية الاقتصاد , والهندسة , والعلاقات العامة الاجتماعية (تقرير فريق عمداء كليات التقنية الأول إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية،1428،صص2-12).
11-2-1- برامج التعليم الثنائي:
     تطورت الأكاديميات المهنية منذ منتصف السبعينات أكثر فأكثر وتم تقديم برامج دراسية ثنائية أكثر. ويجمع هذا النوع من البرامج بين التدريب المهني داخل الشركة ومساق دراسي في  Fachhochschule ، أو الجامعة ، أو الأكاديمية المهنية ،أَو أكاديمية إدارة الأعمال. تقدم هذه الأكاديميات مساقات دراسة تتوافق مع متطلبات العمل، حيث يحصل الطلاب على التدريب الممتاز العالي الذي يحسن سوق عمالتهم ومستقبل وظيفتهم ويفيدهم مالياً. في السنوات الأخيرة هناك زيادة ثابتة في قطاع برامجِ الدراسة الثنائية . الآن المشاريع لديها شباب ذوو مؤهلات عاليةِ ودافعية اكبر(تقرير فريق عمداء كليات التقنية الأول إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية،1428،صص2-12).
350 recognized Training Occupati12-1212-2-1-وظائف التدريب المعترف بها  
     يبلغ عدد المهن المعترف بها رسمياً نحو 430 مهنة مصنفة في 13 فئة كبيرة والتي تمثل الأساس لأكثر من 20000 مهنة للكبار ، وهذا يعني أن التخصص لا يكتمل أثناء التدريب ، إن التدريب أثناء العمل يؤهل المتدرب  للاستخدام العام  وليس مقتصرا على المهارات المهنية . تعليماتThe training regulations are a central element of the German vocational training system.تعليمات التدريب تشكل عنصراً أساسيا  في نظام التدريب المهني الألماني . Although they are incorporated in state law, trade and industry also play a decisive part in their formulation.بالرغم من أنه منصوص عليها  في قانون الدولة ، والتي تضطلع التجارة والصناعة بدور حاسم في صياغتها . In the preparation of these regulations, the responsible federal minister is assisted by the Federal Institute of Vocational Training, which in turn is advised by committees of experts representing the different occupational groups and appointed at the suggestion of the leading organizations of trade, industry and the unions.ويقوم الوزير الاتحادي المسئول  يساعده المعهد الاتحادي للتدريب المهني في إعداد هذه اللوائح ، والذي بدوره يسترشد بلجان من الخبراء الذين يمثلون مختلف المجموعات المهنية واقتراحات المنظمات الرائدة في التجارة ، والصناعة In their discussions, which are often difficult and protracted, the representatives must aim at making due allowance for the widely differing conditions throughout the working environmentبعد مناقشات ، صعبة ومطولة.

     تتفاوت درجة الإقبال على تعلم هذه المهن ودرجة الحاجة إليها في القطاعات الاقتصادية. حيث يختار الذكور غالباً التدرب على إحدى المهن التالية: ميكانيكا السيارات ، والتمديدات الكهربائية ، والبناء ، والنجارة , وتركيب الآلات, والدهان وتوصيلات الغاز والمياه , والبيع , والخبز , وصناعة الأقفال وتشكل هذه الحرف العشرة ما لا يقل 39% من كل المهن 0وبالنسبة للفتيات حوالي 58%منهن يركزن على مهن مثل : مصففات الشعر , بائعات , أعمال مكتبية , سيدات أعمال ,  مساعدات أطباء , أو أطباء أسنان , موظفات بالبنك , بائعات في محلات البيع بالتجزئة . إن برامج التدريب المتخصصة التي يجتازها المتدربون تتراوح مدتها من 3 سنوات  إلى ثلاث سنوات ونصف على الرغم من أن عددا ً كبيرا ًمن المهن لا تحتاج مزاولتها لأكثر من سنتين من التدريب , وهناك أعمال مهنية تحتاج إلى سنه واحدة من التدريب , بالإضافة إلى أن الشباب من صغار السن الذين يحملون مؤهلات فوق المتوسط تكون لديهم قدرات تعليمية متميزة تؤهلهم لاجتياز سنوات التدريب بنجاح من خلال تأديتهم الامتحان في برامج التدريب. (bildung & wissenscchaft, 1986, p13)

     هناك شروط للعمل والتدريب موضحة في مقدمة صياغة العقود التي تبرمج مع أصحاب العمل ,  مراقبة ومحكومة بمجموعة  قوانين  فيدرالية  من أهمها  قانون التدريب المهني لعام 1969م , والذي يحدد الظروف القانونية الصحية للإعداد للتدريب المهني ، وكذلك قانون نشر التدريب المهني لعام 1981م الذي يحكم ويراقب عملية التخطيط للتدريب وأعمال المجمع الفيدرالي للتدريب المهني (BIBB ) . وهو مؤلف من ممثلي هيئات الصناعة والأعمال التجارية ويقوم بتجديد المهارات والمعرفة والدراية المطلوبة لكل مهنة , وهكذا يعد دور الــBIBB  أحد مفاتيح النظام الثنائي وهو يمد أو يوفر نوعاً من المقاصة التي من خلالها يصل أعضاء أو أطراف هذا النظام إلى اتفاق في المسائل الخلافية الخاصة بعملية التدريب المهني.

     ونظرا ً لكون " الممتهنين" يقضون معظم وقتهم في الوظيفة فإن مستخدميهم أو رؤساءهم هم الذين يحددون إلى حد كبير ماذا يتعلمون ، وأين ومتى يتعلمون ،  إذ إن الشركات والمصانع يهمها أن تضمن أمرين , تنمية وتطوير مهارات المتدربين على المهن ، وكذلك حفظ تكلفة التدريب عند الحد الأدنى لها . ووصولا ً لهذه الغايات فإنهم كثيرا ً ما يجدون المهارات التدريبية وفقاً لما يرونه أساسياً في مجال المهنة.

     لقد صاحب السنوات العشرين الماضية عددا من المتغيرات في هيكل النظام الثنائي كاستجابة ورد فعل للمتغيرات في الاقتصاد , ولتزايد البطالة وتغير اتجاهات الشباب نحو التدريب المهني . لقد وجد النظام الثنائي نفسه أمام مشكلتين أساسيتين عليه مواجهتهما : الأولى التطور التكنولوجي كالاستخدام الموسع للحاسبات الآلية في أماكن العمل والزيادة والتعمق في التخصص والميكنة الآلية الأوتوماتيكية في الإنتاج الذي ضاعف الصعوبة التي تواجه الشركات في تقديم تدريب وظيفي مهني كامل 0

     أما الثانية فإنه لأسباب عديدة مختلفة فإن الطلب على التدريب المهني قد فاق وتعدى المعروض منه السنوات الأخيرة . وليس هناك أدنى شك في أن قطاعات الصناعة والتجارة وًالأعمال في ألمانيا الغربية قد بذلت محاولات كبيرة لزيادة المعروض في الأماكن التدريبية. ومن ناحية أخرى نجد أن الطلب على الأماكن التدريبية قد ارتفع بنسبة أكبر ولذلك فإن الأعداد غير القادرة على إيجاد مكان تتزايد من سنة إلى أخرى , ولقد حدث هذا على الرغم من تناقص الفئة العمرية من 15- 19 والتي من المفروض تبعا ً للنظريات أن يكون هذا عاملا ًملطفا ًللمشكلة . (Koditz , 1985 , 988 ).

13-2-1- الاتجاهات والإصلاحات في النظام الألماني : 

     إن الضغوطات الناتجة عن التغيير التكنولوجي , وزيادة المنافسة العالية وانتشار الديمقراطية والتغيرات الدراماتيكية في الانتقال السياسي لألمانيا الشرقية زاد الطلب على إشراك المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والأجانب . كل هذه الضغوط بدأت بتغيير النظام الألماني إلى مستوى أفضل. ويمكن توضيح هذه الاتجاهات والإصلاحات في الآتي:
14-2-1- التغييرات في المدارس : 

     اتخذت خطوات ملحوظة في السنوات الأخيرة من أجل زيادة نفاذية النظام التعليمي الألماني permeability . منها على سبيل المثال :ًأصبحت المساقات التي تدرس في المدارس المهنية يتم تحويلها لتتعامل مع أكثر من مهنة ، وبالتالي عندما يدخل الطالب التعليم المهني العالي أوالجا معي يكون أكثر قدرة على الانتقال 0

15-2-1- التغيير في السلوك الطوعي للشباب : 

     نسبة كبيرة من الطلاب في المدارس المهنية يتأهلون للدراسة في الجامعات . يدرسون في الجامعة وينخرطون في سوق العمل . هؤلاء أكثر تفضيلا ً للتوظيف من قبل أصحاب العمل ، بسبب جمعهم بين التعليم الأكاديمي العالي والتدريب المهني . ومؤخرا أصبح هناك مؤهلات أخرى للقبول في الجامعة مثل اجتياز امتحانات مهنية وإكمال مساقات تعليمية أخرى ، وبالتالي انكسرت الحواجز بين التعليم المهني والتعليم العالي0

16-2-1- التغييرات في التدريب من أجل العمل : 

     تبرز أهمية التعليم المبني على العمل (Work- Based Learning  ) لارتباط التعليم في المدرسة (School- Based Learning ) بالتدريب على العمل والذي ينطلق من الاحتياجات اليومية لعمليات الشركات ، وبالتالي يصبح جزءا ًمن لوازم العمل اليومية ، مع أن أماكن العمل غير منظمة بشكل رئيسي  كمكان للتعليم.

     الظروف المحيطة بالتعليم المبني على العمل يجب تحسينها بالمدارس الألمانية إذا أرادت المانيا التحرك نحو نظام أكثر نفاذية مع المحافظة على إيجابيات الشفافية . الأبحاث الجديدة تشير إلى أن الأفراد اليوم لديهم توقعات مستقبلية وظيفية أكبر من أولئك من الأجيال السابقة 0 بينما كان ألآباء يأملون بوظائف آمنة تغطي تكاليف الحياة , فإن شباب اليوم يأملون العمل باستقلالية وإبداعية ويرغبون بالتطور بالعمل وزيادة قدرتهم التنافسية 0( paris & wanger , 1986 , p22).
2- التعليم المهني والتدريب في الولايات المتحدة الأمريكية:
     وفرت الحكومة الفيدرالية إطارا ً قانونيا ً أفسحت من خلاله للولايات المختلفة مجالاً واسعا ً لعملية التخطيط المتقن للتدريب وسلسلة متتابعة من القوانين للتعليم المهني والتدريب . يرجع أول تاريخ لهذه القوانين لعام 1963 م . حيث يتطلب من كل ولاية أن تضع الخطوط العريضة لنظام التعليم المهني والتدريب الخاص بها ، وكذلك إعداد خطة خمسية للتعليم المهني وفي المقابل تتقاضى الولايات دعما ً فيدراليا ً لمواجهة نفقات وتكاليف أجزاء معينة بالخطة , وفي الستينات والسبعينات وفرت الحكومة الفيدرالية مساعدات بالتساوي بين الولايات للإنفاق على التعليم المهني 0 ومنذ انتخاب الرئيس ريجان   Regan  سنة 1980 م تقلصت وتناقصت المساعدات الفيدرالية بصورة كبيرة , بحيث أصبحت تشكل نحو الـــ1/8 فقط  من إجمالي المبالغ المنفقة على التعليم المهني في الولايات 0 ولقد أجاز الكونجرس Congress  في السنوات القليلة الماضية قانونين مهمين للتمويل الفيدرالي الموجه صوب أشكال معينة من التعليم المهني والتدريب 0 قانون التدريب الوظيفي للشركات "Jop Training Partnership Act JTPA "  لسنة 1982م  وقانون Carl .D. Perkins للتعليم المهني 0

وبقدر ما يحظى الإعداد للعملية التعليمية ككل باهتمام وعناية متضمنا ً التعليم المهني , فإن هذا الإعداد يعد مسئولية قانونية للولايات حيث تتمتع كل منها بقدر وافر من الحرية لاختبار وتنظيم احتياجاتها ، وللدولة تأثير محدود نسبيا ً تمارسه على هذه الأنظمة ينعكس في صورة تمويل تمنحه الحكومة الفيدرالية لهذه الأنظمة 0

إن معظم المسئولية التعليمية في الولايات بالنسبة للمدارس تقع وتتركز في أيدي قلة من الهيئات المحلية التعليمية تعرف بالمناطق المدرسية 0 وبالرغم من أن الولايات قد نفذت مسئوليتها الدستورية تجاه توفير التعليم العام ، إلا أنها قانعة بتمكن المناطق التعليمية ( المدرسية ) من إدارة المدارس التي تقع في نطاقها من توظيف طاقم خاص بها ومن تحديد مناهجها التعليمية 0 وأن معظم الأموال المخصصة لإدارة المدارس أصبحت من خلال المناطق المدرسية 0 وهذه المناطق تختلف وتتنوع  بدرجة هائلة  من حيث الحجم 0Max.1983.pp11-18))

     وعلى نحو تقليدي فإن القدر الأعظم من الأموال التي تدار بها المدارس والموجودة لدى المناطق المدرسية مصدرها الرسوم الخاصة, وبناء عليه فإن المناطق المدرسية الأغنى تكون أقدر على دفع رواتب أعلى وتقديم تسهيلات أفضل, وبالتالي جذب مدرسين أكثر كفاءة.

     مدة التعليم الإجباري تختلف من ولاية لأخرى، والحد الأدنى لها هو تسع سنوات (من سن 7 سنوات إلى 16 سنة ). تبدأ عادة في أغلب الولايات في سن السادسة وتسبقها فترة " رياض الأطفال ". وفي بعض الولايات ينهي الطالب دراسته المدرسية في سن 17 أو 18, إن الطريقة التي بني على أساسها النظام المدرسي تختلف هي نفسها إلى حد ما من ولاية لأخرى إذ يوجد ثلاثة نماذج أو أشكال شائعة الاستخدام. وربما يكون أكثرها استخداما ً هو "6-3-3 " أي ست سنوات تعليم أساس ( ابتدائي ) من سن 6 إلى سن 12 يعقبه 3 سنوات في المدرسة الثانوية الصغرى وثلاث سنوات في المدرسة العليا حتى سن 18 . وبالنسبة للنموذجين الآخرين فهما "8- 4 " ( 8 سنوات تعليم أساسي يعقبها 4 سنوات مدرسة عليا ) و "6-6 " ( 6 سنوات تعليم أساسي وابتدائي يعقبها 6 سنوات بالمدارس العليا ) 0 أيا كان شكل تنظيم المدرسة فالثابت أن التعليم المهني يعد جزاءا ً مكملا ً للتعليم الثانوي وهو متاح فقط على أساس اختياري أو انتخابي  لكل الطلاب 0
1-2- الإعداد للتعليم المهني والتدريب :
     التعليم التقليدي  تتبناه المدارس  العامة وكليات المجتمع Community Colleges  بصفة أساسية ، وتتوسع الولايات في إنشائها ببعض المساعدات الفيدرالية وتوفر هذه المدارس القدر الأعظم من التدريب المهني . و هناك العديد من برامج القوى العاملة والتي بدأت في الستينات كرد فعل واستجابة لاحتياجات ومتطلبات اجتماعية واقتصادية للمجتمع المحلي 0 هذه البرامج تمولها الحكومة الفيدرالية وفقا ً لقانون التدريب الوظيفي للشركات – JTPA  عام 1982 م ،  وقانون كارل بيركنز للتعليم المهني ، وهما خاضعان للسياسات الفيدرالية 0 و التمويل ينقسم إلى قسمين أساسيين : تمويل تمنحه كليات ومعاهد تدريب ( ملكية خاصة ) تهدف أساساً للربح ، وتمويل تمنحه مؤسسات الصناعة والتجارة حيث يقدم بصفة أساسية أثناء التدريب in house  
وتندرج المعاهد على مستوى الدولة تحت مجموعتين رئيستين  مدارس عليا , ومراكز تدريب ومعاهد فنية . وأكثر المعاهد التعليمية التي تقدم برامج التعليم المهني هي المدارس العليا الحكومية العامة ومعظم دراستها عامة وشاملة , حيث تقدم قدراً عريضا ً ومدى واسعا ً من المقررات التعليمية والمهنية.((moore.1992.p25

     هذه البرامج منها برامج مهنية عامة تتضمن دورات مهنية أولية صممت لتؤهل الطلاب لدخول المجالات الوظيفية المهنية وتتضمن التدريب والمران بالورشة والذي يؤدي إلى الإلمام بدقائق  الصنعة من حيث التصميم والتكنولوجيا . إن معظم طلاب المدارس الأمريكية  يدرسون واحدة أو أكثر من هذه الدورات المهنية العامة ، وهم يشكلون في مجموعهم نحو 65% من طلاب البرامج المهنية في المدارس العليا ،أما البرامج الوظيفية المتخصصة ، فيندرج فيها (35%) من الطلاب و تقدم بصفة عامة للصف الحادي عشر والثاني عشر, وهي تؤهل وتعد الطلبة لشغل وظيفة معينة 

     والهدف من هذه الدورات الدراسية هو بناء وتنمية ما يسمى (بالمستوى المهاري ) للطالب والذي سيمكنه من النجاح في أي مجال وظيفي يلتحق به 0 ونظرا ً لأن الطلاب أنفسهم على قدرٍ كبير من الاهتمام بمجال التعليم المهني والبرامج المهنية لرغبتهم واستعدادهم ولجدارة لهذه النوعية من التدريب المهني 

     ونظرا ً لارتفاع تكلفة تجهيز كل المدارس العليا العامة والحكومية لتدريس دورات مهنية وعدم توافر المدرسين الأكفاء , فإن عددا ًمن المناطق المدرسية قد قام بإنشاء مدارس عليا للتعليم المهني ، تستقبل طلاب المدارس العليا  بصفة  أساسية وبعض البالغين . هذه المدارس تقدم الخطوط العريضة للتعليم المهني ، وكذلك دورات ومناهج وظيفية متخصصة.  وأحد النماذج الشيقة والمثيرة لمثل هذه النوعية من المراكز الإقليمية نجدها في كاليفورنيا (مراكز المهن الإقليمية والبرامج(ROC/ROPs)regional occupation centers and programs  حيث يهتمون بإعداد وتجهيز الوسائل والأدوات المطلوبة وأحيانا ً يتم ذلك من خلال المدارس العليا.

     هناك خاصية مهمة ومميزة لبرامج ROC/ROPs , وهي أن الحضور بها اختياري تماما ً 0 في بعض الأحيان يقضي الطلاب وقت الصباح في مدارسهم العليا وبعد الظهر في ROC/ROPs  أو العكس 0 وفي أحوال أخرى يحضرون هذه البرامج في المساء أوفي عطلات نهاية الأسبوع أو بعد الانتهاء من البرنامج الكامل بالمدارس العليا . إن إدارة التعليم بالولاية تفحص بدقة برامج ROC/RPOs  حيث تمولها وتصدق عليها وتعتمد دوراتها الدراسية  . لا تتلقى هذه المراكز اعتمادات فيدرالية , حيث إنها لا تخضع للقوانين الفيدرالية المتعلقة بظروف العمل والظروف الاجتماعية والتي قد يكون لها هبات متنوعة المصادر 0 أن الأموال التي تحصل عليها مرتبطة إلى حد بعيد بعدد الطلاب الذين تسجلهم ، ولذلك فعلى مديريها الالتزام بأفضل الأعراف والأساليب التعليمية الأمريكية  ليكون هناك اقتناع بها و إقبال عليها 0((Soskice.1991.p34

     ومن وجهة النظر الإدارية فإن مدير ROC/RPOs  يتمتع بمرونة أكثر من مدير المدرسة العليا ( الثانوية ) ، وبصفه خاصة فيما يتعلق بتوفير كم أكبر من أطقم التدريس , ذلك لأنه سيجد غالبا ً أمامه عددا ً كبيرا ً من أطقم التدريس الذين سيعملون لبعض الوقت Part time  لفترات محددة متفق عليها وسيدفع أجر أقل لأطقم التدريس من تلك التي تدفع في المدارس العليا .، كما أن قدراً كبيرا ً من وقت الأطقم  التي تتولى عملية التدريس والتي تعمل (Part time )  سينفق في مهن مرتبطة بالمواد التي يدرسونها ، وبصفة عامة فإن طاقم التدريس في ROC/ROPs  سيكون أقل رسوخا ً في مهنة التدريس ولكن قد يكون أكثر رسوخا ً ومقدرة في المهن التي يدرسونها مقارنة بالطاقم المشتغل( العامل)  في المدارس العليا ( الثانوية ) . والمراكز تبدو مجهزة بشكل جيد من حيث المعدات وبها رصيد ومخزون كاف ٍ من تلك المعدات ولذلك فهي تأخذ منحى أكثر من تلك التي تعطى للمدارس الثانوية العليا 0 وعلى الرغم من أنهم يقدمون قدرا ً كبيرا ً من الدراسات الوظيفية المتخصصة  إلا أنهم يركزون على التمريض وتجارة التجزئة والبناء والتشييد ربما بمستويات أكثر تقدما ً من تلك التي في المدارس العليا الثانوية , كما إنهم يبذلون عناية قي التدقيق وأقلمة المواد الدراسية حتى يضمنوا لخريجيهم الحصول على وظيفة أكثر من اكتساب مهارات واسعة 0

     ولعل أهم المؤسسات التعليمية الممولة تمويلا ًعاما ً والتي تمنح مستوى ثابتاً من التعليم المهني هي تلك المعروفة بكليات المجتمع Community Colleges ، وكذلك المعاهد الفنية التي تتعدد مسمياتها في أنحاء عديدة من البلاد , فمثلا ًفي الولايات الجنوبية يطلق عليها ( معهد فني ) وربما ذلك جزئيا ً، إلى أن بعضها يولي اهتماما ً وتركيزاً كبيرا ً للبرامج المهنية , وفي أماكن أخرى يطلق عليها ( كليات المدن ) ومعاهد فنية 0 على أية حال فإن تعبير أو مصطلح الكليات الأهلية أو كليات المجتمع هو الأكثر شيوعا .(streeke.1997.p4).

     وتعرف كليات المجتمع بأنها كليات ( السنتين ) حيث إنها تمنح مؤهلها بعد سنتين دراسيتين منتظمتين تتم الدراسة فيها على نظام اليوم الدراسي الكامل 0 ويمكننا القول إن الوظيفتين الرئيستين لكليات المجتمع هما توفير دورات تحويلية لمدة عامين , وعام أو أقل من الدورات المهنية . الأولى متاحة في مجال الآداب أو العلوم المذهبية الصرفة , وهذا يؤدي إلى الحصول على الدرجات المسماة ( بالدرجات المشتركة Associate Degrees )  بعدها ينتقل تحت مظلة نظام الائتمان أو الاعتماد الأمريكي عامين آخرين في جامعة أو كلية ليحصل على درجة البكالوريوس 0 وبالرغم من أن العديد من الدورات تكون في مجال العلوم النظرية ( الذهنية ) ، إلا أن هناك دورات أخرى مهنية في طبيعتها . والثانية لطلاب يحصلون على دورات دراسية لمدة عام نظام (Full Time ) وأحيانا تكون مربوطة بنظام التلمذة الصناعية والذي من خلاله يتم منح شهادات متنوعة في المجالات المهنية والفنية 0 بالإضافة إلى ذلك فإن كليات المجتمع تمنح قدرا ً متنوعا ً من البرامج الأخرى تشتمل على اللغة ، وتدريب المواطنين الراغبين في الهجرة ، وإعطاء مهارات أساسية تعليمية للبالغين الذين ما زالوا في مرحلة التعليم ، وبرامج إثراء ثقافي تفيدهم داخل مجتمعاتهم 0 وتعتز الكليات بانتهاجها أسلوبا ً مشجعاً وهو سياسة الباب المفتوح حيث تتيح الفرصة في إعطاء دورات لأي فرد يرغب في الحضور 0 ويحضر العديد من طلابها دورات على نظام الانتظام الجزئي (Part time  ) , بينما يتاح لهم بالفعل وظائف نظام Full time  , والمتوسط العام لأعمارهم تتراوح بين 21 أو 22 . بينما يبلغ متوسط عمر الطالب في كلية مماثلة 28 سنة وهي بالضرورة أيضاً , ( كليات بديلة ) حيث يقيم معظم طلابها في بيوتهم يذهبون من والى الكلية يومياً (paris,1987, p 168)0

     وأكبر نظام من كليات المجتمع يوجد في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة حيث يوجد مالا يقل عن 106 كليات يلتحق بها سنويا ًما لا يقل عن 1,150,000 طالبا ً منهم تقريبا ً 700,000 مشتركون في دورات مهنية 0 وهذا الحجم الكبير من الطلبة مكن الكليات من أن تمنح طلابها كماً معقولا ً من البرامج المهنية , وكذلك دورات فنية متخصصة على مستوى عال ٍ وقابل للتطبيق في الوقت نفسه ، وعديد من هذه البرامج تتناسب مع احتياجات أوجه الصناعة المحلية وقطاع الأعمال الموجود في البيئة المحيطة 0 ويدعم قطاع الأعمال هذه البرامج في المناطق التابعة بإقامة وتركيب أجهزة تلفزيونية وإمدادها بأقراص وأسطوانات للأقمار الصناعية . وفي مجال اللحام ، فعلى سبيل المثال في كلية معينة في (لونج بيتش Long Beach ) وهي جزر من ولاية ( لوس انجلوس ) يتم إعطاء بعض الدورات غير المعتمدة للموظفين من قطاع صناعة الطائرات في شركة ماكدونال دوجلاس المحلية وفي قطاع بناء السفن وترميمها , وفي شركات الهاتف والاتصالات وأجهزة معالجة الكلمات 0 وبعض هذه الدورات تأخذ شكل إعادة تدريب الكبار , والذي أصبح مهما ً وملحا ً في الولايات المتحدة 0

نظام ( التدريب المهني ) في كليات المجتمع موحد ، إما من خلال برامج فيدرالية أو على مستوى الولاية حيث تحدد المتطلبات المطلوبة لكل وظيفة من خلال دراسة هذه المتطلبات خارج نطاق الوظيفة 0 وتلك البرامج هي لكل من أعضاء الاتحاد التجاري ولأصحاب الأعمال أو المستخدمين من غير الإتحاد ، ومعظم اتحادات التجارة تدير هذه الدورات في مراكزها التدريبية الخاصة.

     إن الكليات الجامعية لديها أيضا ً مسئولية كبيرة في عقد دورات في المناطق السكنية ذات التكنولوجية الراقية والتي تتضمن شراء المعدات والأجهزة الغالية , والتي يتم رفضها من قبل القطاع الخاص ومؤسساته لهذا السبب 0 وهكذا بالرغم من النقص الحاد في الأرصدة فإن هناك كلية جامعية نموذجية في جنوب كاليفورنيا قد أنفقت حديثا ً كثيرا ً من الأموال على الكومبيوتر الإنسان الآلي  ( روبرت Robot ) , والأنواع العديدة من المعدات الرقمية 0
     كليات المجتمع في ولاية كاليفورنيا تمنح دورات تدريبية ومهنية لجماعات الأقليات وتوفر شبكة أمان للطلاب الذي يفصلون أو يتسربون من المدرسة العليا 0 فهي ترحب بكل الطلاب البالغ عمرهم 18 سنة أو يزيد , والقادرين على الانتفاع من هذه الدورات , بغض النظر عن تعليمهم المدرسي السابق أو افتقارهم لدبلوم المدرسة العليا , والنتيجة أننا نجد أن الطلاب ذوي الدخل المنخفض والأقليات العرقية ذات القدرات الذهنية المتواضعة من الشباب ممثلون على نحو أوضح في كليات المجتمع عنها في جامعات الولاية أو في حرم جامعة كاليفورنيا 0 

     من بين كليات المجتمع في أمريكا ومن بين الكليات التقنية يوجد عدد يمكننا أن نقول عنه إنه من بين أنضج وأكثر المعاهد التعليمية حيوية في أنحاء وأرجاء الولايات , والكليات في هذا السياق تستجيب بسرعة كبيرة لاحتياجات قطاع الصناعة المحلية وتنشئ برامج متخصصة مثل تلك البرامج الموجودة في مركز "Robotics "  للأبحاث في كلية بايدموست Piedmost الفنية في جرين فيل Greenville في كاليفورنيا الجنوبية South Carolina والموجودة هناك مؤقتا ً لأنه قريب من أحد أكبر المصانع الصانعة للروبوت ( الإنسان الآلي ) في أمريكا 0 وهناك مثال آخر متعلق بالوفاء بالاحتياجات التدريبية للصناعة المحلية في الكلية الخاصة بإقليم نياجرا Niagara الموجودة في ولاية نيويورك ، والتي سجلت سنة 1986 م ما يزيد على 26 ألف موظف محلي في برامج تدريبية على وجه الخصوص .

     ومن بين هذه الكليات كلية المجتمع المسماة "Miami Dade " في جنوب فلوريدا والتي تفتح مالا يقل عن 4 مراكز جامعية ( في حرم الجامعة ) , وعدداً من المراكز المتاحة لمن يرغب , وهذه الكليات تقدم دورات لعشرات الآلاف من الطلاب . دورات في خدمات الميكروكمبيوتر , ودورات للطالبات الراغبات في أن يصبحن مربيات , وبرامج توجيهية إرشادية خاصة للنساء الراغبات في أن يصبحن عاملات ( الإطفاء والإنقاذ ) ،  وهكذا نجد أن نطاق الدورات في مؤسسة من هذا النوع هي دورات متعددة وغير نهائية 0 

     وفي ضوء الاهتمام الأمريكي بالتعليم والتدريب المهني نجد أن ما أقدم عليه القطاع الخاص , أو المسمى بالكليات والمدارس المملوكة لها أهمية كبيرة نسبيا ً،  حيث إن هذه الكليات وتلك المدارس تعمل على نطاق واسع من أجل الربح ، وهي تمنح شهادات كلية المجتمع ودبلومات يمكن الحصول على العديد منها في وقت قصير ، والجزء الأكبر منها معتمدة من قبل العديد من الوكالات الوطنية الموجودة داخل الولاية ، ومن بين العديد من الهيئات القومية المعتمدة على سبيل المثال لا الحصر ( الهيئة القومية للتجارة والمدارس الفنية )، (المكتب القومي لمدارس التعليم الصحي ) وفي كاليفورنيا كما هي الحال في ولايات أخرى هناك تجمعات أو تكتلات كثيرة على نطاق الولاية مثل : هيئة أو منظمة كاليفورنيا للمدارس الخاصة بعد الثانوية والتي تدير (لوبي سياس ) في سكرامنتو عاصمة الولاية ،واتحاد كلية "مصففي الشعر " بكاليفورنيا , ومنظمة أو اتحاد كاليفورنيا لمدارس التجميل , والعديد من هذه الكليات وتجمعاتها . وكما يصفها تقرير من التقارير ( إذا كان هناك سوق في كاليفورنيا فإنه يبدو أن هناك مقاولاً تعليميا ً قد ملأها ببضاعته ) 0
     في السنوات الأخيرة هناك نمو سريع في الكليات التي تعقد وتنظم دورات الكمبيوتر والتدريب عليه وبرمجته وكذلك معالجة الكلمات , ودورات ميكانيكا تكييف الهواء 0 وبالرغم من أن العديد من هذه الكليات قد تلقت في الماضي قدراً جيدا ً من المساعدات المالية الفيدرالية إلا أن هذا لم يدم أو يستمر , ولهذا السبب فقد اتجهت هذه الكليات إلى تكثيف جهدها في البرامج الأقل تكلفة 0 ونتيجة لدراسة مسحية صغيرة ومحدودة للمعاهد المملوكة في كاليفورنيا وفلوريدا أجريت صيف 1986م تبين أن  الجزء الأكبر من هذه المعاهد يقع في ثلاث طبقات عريضة : المدارس الخاصة بأعمال السكرتارية والأعمال التجارية ، والتي تشتمل على دورات في الحاسبات ومعالجة الكلمات , والمدارس التقنية والتجارية والتي تمنح نطاقاً وكما ً كبيرا ً من الدورات , والتي تشتمل ليس فقط على التجارة التقليدية , بل وتضم أيضاً السفر والسياحة , وتنظم أيضا ًدورات قصيرة في موضوعات مثل ( الاعتناء بالكلاب ) , وهناك كليات متخصصة في تدريب العمالة لممارسة المهن الموازية والمكملة للطلب , كما إن هناك كليات نوعية قد تعطي نوعا ًوكما ً كبيرا ًمن الدورات , وهناك كلية نموذجية في مدينة فلوريدا الكبيرة والتي تسمي نفسها ( الكلية القومية للتكنولوجيا) ، وهي تنظم برامج في برمجة الكمبيوتر وفي تكنولوجيا الأوعية الدموية تقود طلابها إلى الحصول على درجات زمالة معترف بها من قبل ولاية فلوريدا . والكلية نفسها معتمدة من قبل هيئات توثيق قومية وكل هذه الدورات ممكن الحصول عليها وفقا ً للانتظام الكامل Full time والانتظام الجزئي Part time  وتستغرق حوالي العام كدراسة . ويتم مراجعة هذه الدورات للتأكد من أنها حديثة ومن أن المدارس تستخدم عددا من المدرسين من قطاع الصناعة (canfor , 1984 , p 211-213) . وفي اريجون على سبيل المثال هناك دورة في ميكانيكا السيارات تأخذ 60% من الوقت الذي تأخذه نفس الدورة في كلية قريبة مشابهة من كليات المجتمع , وهي أعلى كثيرا من المعاهد العامة وهي تهدف إلى أن تكون أكثر نجاحاً في تمكين طلابها من الحصول على وظائف . 

هناك أيضا مجموعة من المؤسسات التعليمية الأخرى في الولايات المتحدة والتي تنظم برامج للتعليم المهني وهي المسماة بمدارس المراسلة الثمانين المعترف بها 0 هذه المدارس التي لها هيئاتها المعتمدة تركز على الدورات الصناعية والتجارية في مجالات مثل ميكانيكا السيارات , أعمال الإنشاءات والمعادن , ودورات لمن يرغبون في العمل في مجال صناعة التوزيع 0 

     إن مفهوم الحكومة الفيدرالية للتأكيد على احتياجات العمالة داخل البلاد , قد أخذ شكل تدعيم المخصصات اللازمة للتعليم المهني والتدريب من خلال هيئات ووكالات متنوعة في الدولة , وهناك مجموعة متتابعة من القوانين اتخذها (الكونجرس) وبمقتضاها تم وضع القوانين التي يمكن من خلالها للولايات الحصول على الأرصدة الفيدرالية اللازمة لها 0 إن أكثر هذه القوانين أهمية هو ( قانون التدريب والتوظيف الشامل ) (CETA ) الذي صدر عام 1973م واستمر لمدة 9 سنوات إلى أن تم إلغاؤه بموجب قانون "المشاركة في التدريب الوظيفي" JTPA) ) سنة 1982 م 0 ولقد جمعت أرصدة (CETA ) وهيأت لتدريب الشباب وتوظيفهم فيما يسمى ( بالكفلاء الأساسيين ) , أو ( المؤسسات التجارية الأساسية ) وتأخذ أشكالا ً متعددة مثل الاتحادات والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص الصناعي , ومنظمات ووكالات الولاية 0 ونتيجة لذلك فإن هناك كما ًكبيرا ًمن البرامج تمنحه الهيئات على اختلاف أنواعها سواء كانت عامة أو خاصة 0 إن هذه البرامج موجهة بكم كبير نحو العاطلين صغيري السن.

     انتقدت برامج GETA على مستويات عدة , فنوعية العديد من هذه البرامج منخفض جدا ً, فهناك القليل جدا ًمن الذين أكملوا هذه البرامج قد حصلوا على الوظائف , كما شكل المتدربون عمالة رخيصة , وكانت البرامج بمثابة مصرف للموارد الفيدرالية 0

     ثم تغير المناخ الاقتصادي والسياسي للبلاد , وأقرت الحكومة الاتحادية مفهوم حقوق الولايات والذي يعني قيام الولايات بحل مشاكلها التدريبية بنفسها ، وأن تمول برامجها الخاصة على نطاق واسع 0 وعلى ذلك فقد تم استبدال (CETA ) بقانون المشاركة في التدريب الوظيفي (JTPA ) سنة 1982م , واقترن ذلك بتخفيض أساسي في الميزانية الفيدرالية 0

إن البرامج الممولة عن طريق(JTPA) مصممة خصيصاً لتدريب العمالة الشابة غير الماهرة والشباب المحتاجين المعوزين ، وتذهب الأموال إلى حكام الولايات الذين يطلب منهم إيجاد وإنشاء (مراكز تقديم الخدمات SDA ) وظيفتها تنحصر في التخطيط لإدارة وتنظيم عملية التدريب على المستوى المحلي وتتعاقد مع الوكالات المختلفة من أجل إمدادها بما يلزم .

     لقد أثبتت التجربة في بعض الولايات مثل أوريجون Oregon أن قليلا ًمن (SDA ) قد تحول إلى كليات مجتمع وذلك لتوفير التدريب وبصفة رئيسية لأنها تضع أولوية كبيرة لتحقيق وتنفيذ برامج للتدريب الوظيفي قصيرة الأجل ، حيث أدركت هذه المراكز الخدمية (SDA ) أن كليات المجتمع غير قادرة أو غير عازمة على تنفيذ برامجها التدريبية 0 وبدلا ً من ذلك فقد تحولت إلى مجال الصناعة وإلى اتحادات الوكالات والهيئات المالية الإقليمية من أجل توفير فرص تدريب وظيفية (Gregory , 1986 , pp 124-125). 

     لا يوجد خطة قومية واحدة "JTPA" ، ولذلك نجد أن الولايات لا تستطيع أن تفيد نفسها ماديا ًمن الدعم الفيدرالي , وان تعدد الوكالات والمعاهد والمؤسسات سواء عامة أو خاصة نجدها مشتركة في توفير برامج تدريبية يختلف مضمونها ويتفاوت بنسبة أو بأخرى , ويبدو صعبا ًأن نقيم ونحدد التقدم الذي أحرز تحت مظلة هذا القانون أو نجري تعميما عن أثره عبر الولايات ككل 0 ومع ذلك يمكننا القول إنه  خلال العقدين الأخيرين ًقد تم تطوير شبكة من برامج تدريب العمالة يتم تمويلها من خلال JTPA وهي منفصلة بقدر كبير عن برامج التدريب المهني في المدارس العليا وكليات المجتمع , وتدار على نطاق واسع من قبل هيئات ومؤسسات مستقلة تشتمل على وكالات من الولاية ، وموظفين رسميين من الحكومة ، ومن مجتمع الأعمال ، ومن المنظمات المنبثقة عن المجتمع المحلي 0 وتلك الشبكة من البرامج تشكل الطبقة الدنيا (السفلى ) من التدريب المهني الأمريكي 0
     وبالرغم من أن بعض برامج JTPA في كل ولاية على مستوى عال ٍ فإن العديد منها ذات مستوى منخفض يتجاوز أشياء كثيرة مهمة ، تتفاوت وتختلف عن بعضها البعض على نحو أو آخر 0 وتواجه هذه المؤسسات صعوبة في توظيف طاقم جيد من العمالة ، وهيا عرضة لتغيرات تنظيمية وسياسية مستمرة وان التوظيف المأمول للمتدربين يعد مشكلة كبيرة 0 علاوة على ذلك فإنه بالرغم من حقيقة أن معظم أعضاء مجالس الصناعات الخاصة كان من قطاع الصناعة والأعمال , إلا أن التأكد من وجود علاقات جيدة بين هؤلاء الذين يديرون البرامج وبين قطاع الصناعات المحلية أصبح أمرا ًصعبا إلى حد ما 0 وقطاع الصناعة أصبح أكثر ميلا إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية التي تطورت ونمت ولم يرد قطاع الصناعة أن يكون وجوده ضمن الأنشطة ذات الأهمية المتواضعة والاعتبار المتدني 0

2-2-التدريب المهني في الصناعة :
     حجم التدريب المقدم والمدعوم ماديا ً من خلال قطاعات الصناعة ورجال الأعمال ضخم وهو مكافئ تقريبا ًلعدد أصحاب الأعمال ( المستخدمين ) المشتركين في النظام التعليمي الكلي في الولايات المتحدة الأمريكية , والتي كانت إلى وقت قريب لا تتوافر عنه معلومات دقيقة 0عمليات المسح التي أجريت حول هذا الموضوع تتبدى صورة مفصلة إلى حد ما عن نطاق وطبيعة نواتج برامج التدريب في مجال الصناعة .

 أولاً : فقد قدر أنه خلال سنة 1986م قد أنفق أكثر من ثلاثين بليون دولار أمريكي على تدريب قوتها العاملة شاملة ما لا يقل عن 3.6 ملايين صاحب عمل ( مستخدم ) 

ثانيا ً: كمية التدريب تتفاوت بتفاوت حجم الشركة وبطبيعة نشاطها التجاري والصناعي.  وهناك تقريبا ً حوالي 4 من كل 5 شركات تخصص جزءا ً من ميزانيتها للتدريب ، وهو ما تفعله الشركات الكبيرة على نطاق أوسع من الشركات الصغيرة .

     وهناك أيضا ً تفاوت ملحوظ بين حجم التدريب الذي توفره الصناعات المختلفة , فعلى سبيل المثال تعد القوات المسلحة واحدة من اكبر الجهات التدريبية لعامليها قوةً وتكثيفا .ً وهناك أيضا ًصناعة التعدين , والنقل والمواصلات , وشركات الخدمة والنفع العام والتمويل والتأمين والعقارات 0

     إن معظم التدريب الأساسي للمستخدمين يتم ويجري ( داخل المنزل )  ولكن أكثر من ثلث ذلك التدريب يتم خارج المنزل خاصة للمؤسسات التدريبية المهنية على المستويين العام والخاص 0 ولكي توفر التدريب النوعي الوظيفي الضروري فإن معظم الشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم قد أنشأت أقساما ً تسمى تطوير وتنمية الموارد البشرية Human Resource Development . وفي الغالب فإن هذه الإدارات أو الأقسام تعمل على تطوير البرامج التدريبية بمساعدة  مستشارين خارجيين , وهي تستخدم كما ً كبيرا ً من الطرق والوسائل التدريبية مثل المحاضرات والمناقشات , الأفلام ، الشرائح . وقد تنامى اهتمام بين العديد من الشركات نحو إعادة تدريب عمالتهم الموجودة لديهم , وذلك بسبب التطورات التكنولوجية المستجدة , أو بسبب الضغوط المتزايدة الداعية للتنافس مع الشركات الأجنبية من خلال تحسين الإنتاجية وتخفيض التكاليف وخلال السنوات الأخيرة اتحدت كل من التغيرات التكنولوجية والمنافسة الأجنبية لكي تحدث زيادة ملحوظة في برامج التدريب الخاصة بمعظم الشركات الأمريكية الكبرى , وخاصة بين المؤسسات المالية . ونتيجة لذلك فإن هناك نسبة من الموظفين في كل الطبقات الاجتماعية الكبرى مشتركة في التدريب الرسمي . وكذلك فإن أقسام التدريب بالشركات هي الآن أحسن  إعدادا ً لكي يتاح لها تقديم برامج تدريبية فعالة . وهناك تطور خاص حدث في السنوات الأخيرة وهو إنشاء عدد من الشركات الكبيرة لمبانيها الجامعية الخاصة بها وبسبب النقص في تقديم التعليم الأساسي الذي توفره المدارس , فإن عديدا من كليات الشركات لا تمنح برامج فنية ( تقنية ) عالية المستوى فقط , ولكن أيضا ًتقدم دورات إصلاحية علاجية في المواد المدرسية الأساسية 0 ويبدو أن من المحتمل أن التطور في الموارد البشرية سينمو ويتسع نطاقه خلال العقد الأول من القرن الحالي , وذلك طبقا ً للتقديرات فإن  ثلاثة أرباع العمال الحاليين ستحتاج إلى إعادة تدريب (Hays , 1984 , P52). 
3-2-الاتجاهات والإصلاحات في النظام الأمريكي : 

     عند إجراء مقارنة  على مستوى العالم في ( مدى معرفة الشباب ) Knowledge Young People   فإن النظام الأمريكي يقدم نتائج مميزة , يُظهر من خلالها بأنه الأفضل و الأشمل للتعليم العالي في العالم . ولكن من جهة أخرى  يُظهر فقراً كبيراً في أداء الطلاب على مستوى المعرفة الأكاديمية. 

رغم أنه يتصف بالديمقراطية والشمولية و يتميز بوجود فروق دراماتيكية بين المدارس في ما يتعلمون  وبين ما يجب أن يتعلموه 0 وتكمن المشكلة الحقيقية  في أن نسبة بسيطة من هؤلاء يتلقون التعليم الممتاز الذي يمنحهم التعليم العالي الجيد في الجامعات والكليات ، و الذين لا يتوقعون أن يسجلوا في جامعات خاصة وكليات مختارة ، ولا يستطيعون الانخراط في التعليم بعد الثانوية يتم تغيير مساراتهم (Shortchanged ) . وسبب هذه الفجوة هو عدم الشفافية في الربط مابين المدرسة والوظيفة 0

     فطلاب المدارس العليا الذين لا يطمحون إلى دراسة جامعية لأربع سنوات ليس لديهم طريقة لمعرفة كيف أن اختيارهم الحالي للمساقات وأداؤهم في هذه المساقات سوف يؤثر لاحقاً على مسارهم الوظيفي 0هؤلاء الشباب لا يلحظون أية علاقة بين ما يحصلون عليه من علوم في المدرسة وما يتوقع منهم لاحقا ً في العمل أو في التعليم المهني 0

     النظام الأمريكي يتمتع بقدر عال من النفاذية وهذه صفة إيجابية . لكن هناك معوقات في كل خطوة من خطوات التعليم والتدريب . منها محدودية وإمكانية التخطيط للمستقبل ، لأن الشباب لا يعلمون مسبقا ً أي مؤهلات يجب أن يحملوها للحصول على أهداف وظيفية .
4-2-مهن الشباب والأكاديميات المهنية Career : Youth Apprenticeship And  Academies   

     استطاعت برامج مهن الشباب وأكاديميات المهن تطبيق التعليم والتدريب الذي يقع في قلب النظام الثنائي الألماني في الولايات المتحدة . ليخدم أكبر عدد ممكن من الشباب الأمريكي ، وبالتالي قامت إدارة كلينتون بتشجيع الولايات لبدء جهودها على نقاط مختلفة ولبناء قواعد وقوى أساسية في هذا المجال . فعلى سبيل المثال في كاليفورنيا بدأت أكاديميات المهن كقاعدة لإيجاد نظام فرص من المدرسة إلى العمل وتبعتها ولايات عديدة على هذا الطريق ، و نجحت هذه الجهود على نطاق واسع , حيث يحتاج  الشباب إلى تحضير قبل دخولهم لهذه الأكاديميات . ويجب أن تتم مساعدتهم في فهم واستيعاب اختيار مجال وظيفي في وقت مبكر على المعتاد في أمريكا 0وقبل اختيار مهنة يجب أن يحصل طلاب المدارس العليا على خبرة مناسبة ومعلومات تقدم لهم كتمارين صفية أو في مشاريع تتفق مع  ما يتعلمنه في  المدرسة( Gregory , 1986 , pp 124-125) 
المبحث الرابع: خصخصة التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية.

تعريف خصخصة التعليم:

     تعرف الباحثة  الخصخصة التعليمية أو التدريبية بوصفها مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات ، لنقل ملكية المشروعات التعليمية والتدريبية العامة أو المشتركة من القطاع الحكومي  إلى القطاع الخاص ، لتشغيلها وفق الأهداف الاجتماعية والآلية الاقتصادية من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية بالاعتماد على حرية المنافسة ، وتشجيع المبادرات الفردية ، وتعبئة موارد القطاع الخاص ، وإصلاح الجهاز الإداري التدريبي ، وتبسيط الإجراءات الحكومية. و القيود البيروقراطية على حركة ومباداءات القطاع الخاص من اجل الوصول إلى مخرج تعليمي تدريبي يتوافق مع متطلبات سوق العمل ويفي باحتياجات المملكة العربية السعودية من الأيدي العاملة المدربة .
     والخصخصة تتمثل في زيادة الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في ملكية وتشغيل وإدارة الوحدات التدريبية المهنية الإنتاجية في المجتمع ؛ بغرض تحسين الكفاءة الإنتاجية لهذه الوحدات  ، بما يخدم أهداف واحتياجات سوق العمل واحتياجات  التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظرا لما تمتاز به المملكة من مجانية التعليم في كافة المراحل ، والخصخصة المقترحة كما أوضحتها اللجنة التحضيرية للتخصيص تتحمل فيها الدولة تكاليف بالإضافة إلى دورها في الإشراف والمتابعة(موقع وزارة التربية والتعليم  http://www.moe.gov.sa/openshare/moe/default.aspx  )

ومن الوسائل التي أخذت طريقها للتطبيق في خصخصة التعليم:

1- التعاقد مع القطاع الخاص لتقديم الإدارة أو تقديم التعليم حيث تتعاقد الحكومة مع القطاع الخاص لإدارة المدارس الحكومية القائمة بما في ذلك العملية التعليمية والأنشطة وذلك للحصول على نوعية أفضل من التعليم ، وخفض التكاليف الحكومية على أن تقدم الحكومة المنشآت والتجهيزات ويتولى القطاع الخاص إدارة العملية التعليمية والأنشطة( بري،1426،ص ص 167-168) ومن أمثلة ذلك ما تم في تشغيل كليات المجتمع ، والسنوات التحضيرية في الجامعات.

2- استخدام نظام القسائم الذي تشتري الدولة بموجبه التعليم من القطاع الخاص لفئة معينة من فئات المجتمع وذلك لتمكينهم من الحصول على الخدمات المميزة للقطاع الخاص باعتباره أكثر كفاءة واقل تكلفة (المرجع السابق،ص ص 169-170).
3- استخدام نظام الامتياز لتمويل نشاط تعليمي من قبل الدولة ويمثل هذا النوع مزيج من المدارس الخاصة والعامة من ناحية التمويل وتركز على نوع أو تخصص معين أو مجموعة من التخصصات، وتمنح الدولة الأموال على أساس عدد الطلاب( المرجع السابق ،ص ص 171-172).
4- تقديم الإعانات والمساعدات لزيادة دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية لزيادة مساهمة القطاع الخاص بالتعليم ومن أمثلة الإعانات تقديم المباني أو الأراضي ،أو تأجيرها بأسلوب ( البناء والتشغيل والنقل) ( المرجع السابق،ص ص 172-173).
2- عناصر الخصخصة في التدريب.
تتضمن الخصخصة عددا من العناصر أهمها ما يلي :

1. إن أهم عنصر في عملية الخصخصة ، هو تغير أسلوب تشغيل وإدارة منشآت التدريب ، لتتفق مع مبادئ القطاع الخاص ، والتي تتمثل في جودة المنتج كأساس لتقييم الأداء ، والاعتماد على حساب المنافع والتكاليف  ، وتبني نظام الحوافز في تشغيل وإدارة الموارد بآلية السوق ومتغيرات العصر.
2.   تتضمن الخصخصة نقل ملكية بعض برامج التدريب إلى القطاع الخاص  ،  ويتم نقل الملكية بأكثر من أسلوب ، مثل بيع البرنامج إلى مستثمر واحد  ، أو مجوعة من المستثمرين  ، أو طرح أسهم منشآت التدريب للبيع إلى الجمهور، أو عن طريق عقود الإيجار،أو أي توليفة من هذه الأساليب(عبدالقادر، 2002، ص ص103- 105) .
3. تغيير أو استبدال للنهج الاقتصادي الذي تتبناه المؤسسة إلى الاقتصاد الحر الذي يتولى إدارته ورسم سياسات القطاع الخاص , وأما المؤسسة فينحصر دورها في الإشراف والتنظيم والرقابة  (هانكي  ، 1990  ، ص ص 13-14) وهذا الانتقال يفرض إلغاء دور المؤسسة  , وإلقاء هذا العبء على القطاع الخاص الذي يقوم بالاستثمار والإنتاج والتشغيل , 
4. وسيلة تمنح المؤسسة القدرة على التخلص من البرامج والمهن التي لا تتوافق مع سياسات التوظيف في القطاع الخاص أو التي توجب طبيعتها إدارتها على أساس متغيرات السوق ، (الزعارير  ، 2004  ، ص 21).

     والخصخصة تتسع لتشمل التأجير الطويل الأجل لبعض الأصول والأنشطة غير المستغلة اقتصاديا ًلشركات قطاع الأعمال الخاصة , وتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص المختص عن طريق شراء صغار المستثمرين والعاملين أسهما في هذه البرامج من خلال بورصة الأوراق المالية , وكذلك تطوير برامج التدريب ونمو إدارته من خلال آليات السوق وإطلاق المنافسة وفتح أسواق جديدة محليا ًوخارجيا ً والاهتمام بجودة المخرج التدريبي والمهني من أجل تحقيق أهداف التنمية وتوطين الوظائف المهنية والتدريبية  
3- تجربة الخصخصة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية

     تمشيا مع أهداف خطة التنمية الثامنة الرامية إلى إعطاء دور كبير إلى القطاع الخاص بذلت المؤسسة جهود مضاعفة في الدخول إلى شراكات إستراتيجية مع قطاع الأعمال وأثمرت عن إنشاء(11) معهدا متخصصا وفقا للتالي:

1- المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات بجدة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( JICA) واتحاد مصنعي السيارات في اليابان ((JAMA ويوفر تدريبا تقنيا عاليا للشباب السعودي الحاصل على الثانوية العامة بالإضافة إلى إيفاد عدد من الخبراء وتدريب متخصص في اليابان .
2- المعهد العالي للصناعات البلاستيكية بالمنطقة الشرقية  وذلك دعما للصناعات البلاستيكية وتوطين وظائف مشغلي مكائن البلاستيك بالتعاون مع شركة( اس بي دي سي) اليابانية .
3- معاهد سعودي أوجيه للتدريب بالتعاون مع شركة سعودي أوجيه أنشئت ثلاثة معاهد في مجالات العمارة والتشييد والصيانة والضيافة بدا أولها عمله في الرياض .
4- برنامج جنرال موتورز بالتعاون مع شركة جنرال موتورز بتشغيل برنامج تدريبي في ثلاثة معاهد متخصصة في تسويق وصيانة السيارات في كل من الرياض وجدة والدمام ، تلتزم المؤسسة بتوفير المدربين ومهام الإدارة والإشراف بينما تساهم الشركة بتوفير التجهيزات والمواد.
5- المعهد الوطني لتقنية البناء بالتعاون مع مجموعة بن لادن لإنشاء وتشغيل ثلاث معاهد في مجالات العمارة والتشييد وصيانة المباني تم الانتهاء من المعهد الأول في جدة وتلتزم مجموعة بن لادن في البناء والتجهيز وتغطية تكاليف التشغيل والمدربين.
6- المعهد السعودي التقني لخدمات البترول بالدمام بالتعاون مع شركة شيفرون الأمريكية وتم العمل على التشغيل من قبل الشركة العالمية البريطانية (TQ ) تقوم الشركة البريطانية بتوفير المدربين والمناهج وفق المعايير الدولية والأجهزة المتخصصة.
7- معهد الالكترونيات والأجهزة المنزلية بالدرعية بالتعاون مع الشركات الموزعة للأجهزة المنزلية الالكترونية والشركات المصنعة في اليابان بالشركة مع الجامعات والكليات اليابانية.
8-  المعهد التقني لصناعة المطاط في ينبع:بالتعاون مع وزارة البترول وشركة سابك وشركة اكسون موبل في تشغيل المعهد في مدينة ينبع مع المشغل الأجنبي جامعة اكرون بأمريكا والتي تقوم بتوفي المدربين والأجهزة والمعدات الخاصة.
9- المعهد السعودي التقني للتعدين : بالاتفاق مع شركة معادن لتوفير المدربين المهرة ومناهج التعدين في شمال المملكة كما سيتم بناء معهد آخر في رأس الزور على الخليج العربي وسيكون متخصصا في صناعة المعادن الخفيفة.

     معهد المياه والكهرباء وذلك نظرا لتوسع المملكة في توليد الطاقة وتحلية المياه وسوف يوفر المدربين المحترفين في تشغيل وصيانة المحطات العملاقة بالتعاون مع الشركة العربية لمشاريع الطاقة والمياه ومازال العمل يجري لتحيد مشغل أجنبي.( موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني . http://www.tvtc.gov.sa/)
4- أهم ملامح الواقع الإداري للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية :-
     من خلال استقراء وتحليل مضامين برامج التدريب ، يتضح أن أبرز ملامح الواقع الإداري لبرامج التدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية يتمثل بما يلي:

1. ترتبط برامج التدريب التقني والمهني  بالمملكة العربية السعودية إدارياً وأكاديميا بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.مما يضفي عليها قدراً من المركزية التي قد تحول دون تحقيق المرونة والصلاحية في تشخيص الواقع واحتياجاته وتخطيط ما يلائمه من برامج.

2. التشكيل الإداري لمجالس التدريب يشبه في تركيبته تشكيل مجالس كليات التعليم العالي حيث يتكون من عميد الكلية ووكيلها ورؤساء الأقسام . مما يغيب عنه العديد من العناصر التي تلزم لتشخيص الاحتياجات والتعامل معها بمرونة وإقامة العلاقات التفاعلية مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل
3. ترتبط برامج التدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية مالياً بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، وبالتالي فإن تحديد الميزانية ، وبنود الصرف تكون من قبل المؤسسة. وهذا ينتج نوعاً من التحديد الدقيق للموازنة التي تؤثر بدورها على قدرة الكلية أو المعهد في اختيار البرامج التي تحتاجها البيئة المحيطة بها كما يؤثر سلباً على قدرة الكليات المالية والتسويقية للخدمات التي تقدمها لكل من المؤسسات الحكومية والأهلية. ويفقد الكلية القدرة على المنافسة في ظل انتشار المؤسسات التدريبية الأهلية.

4. يرتبط تخطيط البرامج الأكاديمية بالمؤسسة. مما يؤثر سلباً على قدرة الكلية من اختيار الكوادر الفنية التي تلزم البرامج وتوفير مستلزماتها(الشمري،1426،ص 219) .
5- أهداف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني:
· إعداد الفرد اللازم للقيام بالنشاطات المطلوبة في المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمات التي تساهم في رفع الاقتصاد الوطني.
· تزويد الفرد بالثقافة الإسلامية والثقافة العامة اللتين تساهمان في تكوين الخلق الرفيع.
· تأمين قاعدة علمية عريضة للعمالة الفنية بحيث يصبح من السهل أن يتجاوب الفرد مع التطور السريع في التكنولوجيا والعلوم التقنية.
· فتح المجال أمام كل راغب لتعلم مهنة أو مواصلة تدريبه لأقصى ما تسمح به إمكاناته العقلية والجسمية، وهذا ما يسمى بسلم التدريب المفتوح.
· تطوير مهارات الفنيين وتحديث معلوماتهم المهنية باستمرار.      
· التأكيد على كرامة العمل اليدوي والمهني ودورهما في ازدهار المجتمع.
· المساهمة في إيقاف الهجرة الداخلية إلى المدن الكبرى، وذلك بنشر مراكز التدريب المهني في جميع مناطق المملكة.( الحفظي ،1428، ص 3)
     وفي السياق نفسه جاءت تفصيلات لتلك الأهداف العامة في لوائح العديد من كليات التقنية والمعاهد الفنية على سبيل المثال نجد من أهداف كلية التقنية:

تتمثل الأهداف الأساسية في إنشاء الكليات التقنية فيما يلي:                               

1- توسيع قاعدة القوى العاملة السعودية في المجالات الفنية المختلفة وإمداد القطاعات المختلفة بالأيدي الوطنية الفنية المؤهلة تأهيلاً علمياً في المهن والتخصصات التي يتطلبها تنفيذ مشروعات التنمية.
2- فتح قنوات جديدة من التعليم العالي الفني تلبي حاجة البلاد من ناحية وتفتح مجالاً جديداً يستقبل أعداداً من حملة الثانوية العامة الفنية من ناحية أخرى وتخفيف العبء عن الجامعات.
3- تسهيل فرص الالتحاق بالتعليم الفني العالي للراغبين في مختلف المناطق، بحيث لا يقتصر وجود الكليات التقنية على المدن الكبرى الرئيسة، بل تتوزع على المناطق المختلفة.
4- متابعة تعليم وتدريب العاملين في المجالات الفنية والمهنية (الملة، 2001، ص 692).
6- برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني:
     تعتبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هي الجهة الحكومية المعنية بالتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (268) في 14/81428هـ بإعادة تنظيمها (تقرير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ،1428، ص 6) وتعد البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هي المرآة التي تعكس مدى تفاعلها مع الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل من خلال تفحص المهن و المهارات المطلوبة والمتجددة لكل مهنة بتشخيص  وإعداد جيد يشارك فيه خبراء كل مهنة ورجال الأعمال بما يساهم في الحد من البطالة والمساهمة في السعودة ، والتخفيف من حدة طلب القطاع الأهلي على العمالة الأجنبية ،كما يعد نجاح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في إبداع هذه البرامج المتنوعة التي تلبي احتياجات سوق العمل  المحلي أحد أهم المقومات الأساسية لتحقيق أهدافها.

وتشمل البرامج التدريبية الحكومية (كليات إعداد المدربين والمدربات، الكليات التقني ، المعهد العليا التقنية للبنات ،المعاهد المهنية الصناعية ، معاهد التدريب العسكري، معاهد التدريب المهني بالسجون ) ( تقرير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، ص 6)

وتشير النظرة المتفحصة إلى واقع برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ما يلي:-
1- أن اللوائح المنظمة لكليات التقنية أعطت الفرصة والحرية الأكاديمية لكل كلية إضافة تخصصات و استحداث برامج تهدف لخدمة قطاع حكومي أو خاص بتمويل خارجي أو حسب الاتفاق مع القطاع المعني ووفق شروط معينة. (تقريرالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، 1423هـ،ص4).
2- أن التنوع أو الاختلاف الموجودة في برامج التدريب في المناطق المتعددة لا ترجع بشكل أساسي إلى الاحتياجات المهنية لبيئاتها وإنما غلبت عليها الصفة الأكاديمية والتعليمية التي تتبعها المؤسسة وإمكاناتها وكوادرها البشرية ، والتخصصات الأساسية بها .
3- أن البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة ينفرد في تخطيطها مجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مما أفرز نوعاً من عزلة التدريب التقني والمهني عن البيئة التي توجد بها وساهمت في تكريس النظرة التقليدية لتلك الكليات على اعتبارها إحدى المؤسسات النمطية للتعليم ، وأضعفت من قدرة الكليات على المساهمة الحقيقية في مواجهة مشكلات سوق العمل.
4- أن ثبات البرامج تتنافى مع فلسفة وأهداف التعليم التقني والمهني حيث تحول دون قدرتها على التغيير المرحلي لتلك البرامج والتي تلبي الاحتياجات المتطورة والمتغيرة حسب الحركة الفعلية للنشاط الاقتصادي والبعد السكاني في إطار خطط التنمية المعمول بها في المملكة . 
5- أن البرامج المحددة والثابتة أفقدت كليات التقنية والمعاهد الفنية قدرتها على التسويق السليم لخدماتها كما أثرت على مقدرتها التنافسية في ظل انتشار مراكز التدريب التي تتبع القطاعات الحكومية والأهلية ، مما قد يسفر عن زيادة الطلب على هذه المؤسسات الخاصة على حساب مؤسسات متخصصة أنشأتها الدولة لمواجهة هذه المشكلات.
    بالإضافة إلى ضرورة تنوع برامج التدريب وأنشطتها ومجالاتها وأوقاتها تبعاً للاختلافات البيئية واحتياجات كل منطقة. 

لذلك فتقديم مواصفات وشروط للبرامج التدريبية هو السبيل الأنجع في عملية الخصخصة المنشودة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية وذلك للأسباب التالية:

1. التحديد المركزي للبرامج والأنشطة الذي يمكن أن يسري على جميع المناطق يتنافى مع فلسفتها التي أنشئت من أجلها الكليات في المملكة العربية السعودية.

2. أن تحديد هذه البرامج بشكل مسبق يتنافى مع ديناميكية سوق العمل في كل منطقة وإفرازاته المتجددة واحتياجاته المتغيرة.
وتشمل البرامج التي تنفذها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مجال التدريب التقني:

1. دبلوم الكليات التقنية. 
2. الدبلوم الموازي ( المسائي ) بالكليات التقنية ( خدمة المجتمع ) . 
3. برنامج البكالوريوس بالكلية التقنية بالرياض . 
وفيما يلي أسماء التخصصات والبرامج والمؤهل المناسب للالتحاق بكل تخصص أو برنامج:
1. تخصصات الدبلوم بالكليات التقنية:

	م
	التخصص
	المعيار المهني
	مدة التدريب
	المؤهل المناسب

	1. 
	آلات ومعدات كهربائية
	فني الآلات والمعدات الكهربائية
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	2. 
	قوى كهربائية
	فني تمديدات القوى الكهربائية
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	3. 
	إنتاج غذائي
	مشرف إنتاج الحليب
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	4. 
	تقنية المحركات والمركبات
	ميكانيكي أول سيارات
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	5. 
	تبريد وتكييف
	فني تبريد وتكييف ( وحدات تجارية صناعية )
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	6. 
	آلات زراعية
	فني آلات زراعية
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	7. 
	أنظمة نيوماتية وهيدرولوكية
	فني أنظمة هيدروليكية ونيوماتية
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	8. 
	كهربائي سيارات

( تقنية المحركات والمركبات )
	كهربائي أول سيارات
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	9. 
	المعدات الثقيلة
	فني معدات ثقيلة
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	10. 
	اللحام
	أخصائي لحام
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	11. 
	برمجيات
	مساعد إداري قواعد بيانات
مساعد مبرمج ومطور تقنيات الإنترنت
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	12. 
	دعم فني
	أخصائي دعم مستخدمي الحاسب
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	13. 
	شبكات
	فني شبكات حاسب
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	14. 
	أنظمة الشبكات
	إداري نظم
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	15. 
	الوسائط المتعددة ورسوميات الويب
	أخصائي وسائط متعددة
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	16. 
	سفر وسياحة
	مأمور حجز وتذاكر
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	17. 
	فندقه
	موظف إستقبال فندق
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	18. 
	إدارة مكتبية
	سكرتير تنفيذي
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	19. 
	محاسبة
	مساعد محاسب
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	20. 
	تسويق
	مندوب مبيعات
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	21. 
	إدارة مستودعات
	مأمور مستودع
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	22. 
	الكترونيات صناعية وتحكم
	فني إلكترونيات صناعية وتحكم
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	23. 
	الأجهزة الطبية
	فني الأجهزة الطبية
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	24. 
	عمارة
	مساعد مهندس معماري
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	25. 
	مدني
	مساعد مهندس مدني
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	26. 
	مساحة
	مساح
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	27. 
	إنتاج كيميائي
	فني إنتاج كيميائي
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	28. 
	مختبرات كيميائية
	فني مختبر كيميائي
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	29. 
	اتصالات
	فني اتصالات
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	30. 
	تصنيع غذائي
	فني تصنيع غذائي
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	31. 
	حماية البيئة
	فني حماية البيئة
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	32. 
	سلامة الأغذية
	فني سلامة أغذية
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	33. 
	إنتاج الدواجن
	فني إنتاج الدواجن
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	34. 
	التطبيقات المكتبية للمعاقين سمعياً
	-
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها

	35. 
	دعم المستفيدين والتطبيقات المكتبية للمعاقين بصرياً
	-
	سنتان ونصف
	الثانوية العامة أو ما يعادلها


2. تخصصات الدبلوم الموازي بالكليات التقنية ( ينفذ في معظم الكليات التقنية ) ويطبق عليه ما يطبق على تخصصات الدبلوم بالكليات بالفترة الصباحية. 
3.برنامج البكالوريوس بالكلية التقنية بالرياض: 
	م
	التخصص
	مدة التدريب
	المؤهل المناسب لدخول البرنامج

	1. 
	التقنية الميكانيكية
	سنتان ونصف
	الشهادة الجامعية المتوسطة ( دبلوم ) كلية تقنية أو ما يعادلها

	2. 
	التقنية الإلكترونية
	سنتان ونصف
	الشهادة الجامعية المتوسطة ( دبلوم ) كلية تقنية أو ما يعادلها

	3. 
	التقنية الكهربائية
	سنتان ونصف
	الشهادة الجامعية المتوسطة ( دبلوم ) كلية تقنية أو ما يعادلها

	4. 
	تقنية الحاسب الآلي
	سنتان ونصف
	الشهادة الجامعية المتوسطة ( دبلوم ) كلية تقنية أو ما يعادلها


( الحفظي ، 1428 ، ص ص 10-11)
تمحور مجمل البرامج والأنشطة التي تقدمها برامج التدريب بالمملكة حول التخصصات التي نصت عليها الوثائق الرسمية الصادرة من المؤسسة العامة حيث الاستيعاب الأكبر لطالبي التدريب التقني والمهني ، والتدريب على المهنة ، والتي تهدف إلى تنمية الوعي الثقافي والمهارات الذاتية للطلاب الذين لم تستوعبهم مؤسسات التعليم العالي لمعالجة النقص في مؤهلاتهم وتطوير مهاراتهم الأساسية ،
7- الجودة والاعتماد الأكاديمي في التدريب : 
      إن نظام الإدارة الذي يوجه المؤسسة التدريبية ويضبط مخرجاتها بما يضمن تحقيق أهدافهاهو جوهر الجودة الحقيقية،  وقد وقعت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني اتفاقا على برنامج تعاوني لتقديم خدمات استشارية مع اثنين من أكبر جهات الاعتماد في المملكة المتحدة «ستي آند قيلدر، واديكسل» وذلك لتطوير برنامج المتابعة الداخلية والخارجية لضبط الجودة، ويحتوي المشروع على تقديم الخدمات في سبع مجالات رئيسية تبدأ بمقارنة المعايير والبرامج التقنية والمهنية بمثيلاتها في المملكة المتحدة وتطوير آليات التوجيه المهني وتحسين آليات التقويم وآليات الاختبارات وبناء نظام لضبط الجودة الداخلية وتنظيم السلامة والصحة المهنية وآليات منح الشهادات التقنية والمهنية    http://www.tvtc.gov.sa/general/tel_default.htm
في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وغيرها إدارة الجودة وضمانها موضع اهتمام بشكل واسع. وتبرز أهمية الجودة في مناهجها للتأكيد على ضرورة تحقيق مخرجات كل منهاج للغرض المقصود منه. وتتصدر عبارة "الملاءمة للغرض" كل صفحة من صفحات برامجها التعليمية ونذكر على سبيل المثال دليل اعتماد الطرق التحليلية (Eurachem Guide).

ثانيا:الدراسات السابقة
تمهيــد:-

     رغم الاهتمام الواسع والمتنامي الذي حظي به موضوع الخصخصة من قبل الاقتصاديين وصناع القرار والمفكرين باعتبارها أحد حلول سوق العمل في المنطقة العربية عموماً ، وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص ، إلا أنها لم تشهد قدراً مساوياً من الاهتمام من قبل الباحثين السعوديين ولعل ذلك راجع إلى حداثة هذا النمط  خاصة في مجال التعليم والتدريب.

     فالدراسات المحلية التي عثرت عليها الباحثة دراسات مختلفة  حول الخصخصة في ميادين مختلفة وحول سوق العمل وفي الدراسات العربية لم تعثر الباحثة في حدود بحثها واطلاعها على دراسة علمية اتسمت بالشمولية لخصخصة التعليم الفني والمهني بشكل خاص ،بهدف  الاطلاع على أبرز المشكلات التي تواجهها ومن ثم استخلاص بعض المؤشرات التطويرية من التجارب العالمية المعاصرة وذلك بغرض بناء تصور مقترح لخصخصة التدريب التقني والمهني.

     لقد قامت الباحثة بعملية مسح بحثي شامل للدراسات التي تناولت موضوع الخصخصة بشكل عام وخصخصة التعليم والتدريب بشكل خاص في المملكة العربية السعودية  من خلال  مركز الملك فيصل ، ومكتبة الملك فهد الوطنية ، وعن طريق الاتصالات الشخصية مع عدد من الجهات الجامعية داخل المملكة وخارجها ، وكذلك البحث في شبكة الانترنت من خلال محركات البحث المعروفة. وخرجت من خلالها ببعض الدراسات التي شكلت خلفية علمية جيدة لهذه الدراسة ، وسيتم عرضها بدءا بالأحدث منها كما سيتم ترتيبها بدءا بالدراسات المحلية ثم العربية ثم الأجنبية ، مع الأخذ بالاعتبار أن لا تتجاوز الدراسات المحلية والدراسات العربية والأجنبية عام  1994م ، حرصا على مواكبة التغيرات السريعة التي يتسم بها سوق العمل.

1) الدراسات المحلية 
دراسة ( الراجح، 1425هـ) بعنوان خصخصة خدمات المدن الصناعية وأبعادها الإدارية والأمنية بالمملكة العربية السعودية 
هدفت الدراسة إلى معرفة الوضع الحالي للخدمات المقدمة في المدن الصناعية، والتعرف على المزايا الإدارية والنتائج الأمنية المتوقعة ، وتشخيص المشكلات التي تؤثر على خصخصة هذه الخدمات ومن ابرز نتائجها:

1. تشجيع الاستثمار الوطني. وأن تكون الإستراتيجية المعلنة متوافقة مع برامج الخصخصة.

2. والاستمرار في إصلاح وتطوير الأداء والتشريعات وتحرير الاقتصاد من معوقات الاستثمار، وتطوير السوق المالية .

3. مواصلة الدعم لرفع مستوى الخدمات في المدن الصناعية .

4. الاهتمام بالجودة والنوعية 

5. دعم البحوث .
و هذه الدراسة ركزت على المدن الصناعية والخدمات المتوافرة ، فهي تفيد دراسة الباحثة في معرفة بعض التحديات التي تعترض الخصخصة.

 دراسة ( القحطاني 1424هـ) بعنوان المعوقات الإدارية والأمنية المؤثرة على خصخصة الطرق في المملكة العربية السعودية دراسة ميدانية 

     استخدم الباحث المنهج الوصفي وهدفت الدراسة إلى تحديد الأسباب المؤدية للخصخصة وتحديد مدى الاختلاف بين المؤيدين والمعارضين للخصخصة والمشاكل والمعوقات الإدارية والأمنية التي تواجه المسئولين قبل وبعد الخصخصة في مجال الطرق وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

1. أن الخصخصة تؤدي إلى عوائد مادية.

2. تبني طرق وأساليب إدارية حديثة.

3. وتساعد في إيجاد فرص عمل.

4. حماية رؤؤس الأموال من التسرب للخارج.

5. جذب التقنية ورؤوس الأموال.

6. توسع قاعدة الملكية وزيادة حصة القطاع الأهلي في الناتج المحلي.

7. جذب التقنية الحديثة واقتنائها وتوطينها.

8. الخصخصة تؤدي إلى تحرير الاقتصاد وبالتالي زيادة الرفاهية.

9. الخصخصة تساعد على تركيز الدولة على الوظائف التنظيمية والاجتماعية مما يؤدي إلى تحسين أدائها.

10. كما أبرزت الدراسة عددا من المشكلات الإدارية، والأمنية،  المتعلقة بطبيعة شبكة النقل، وصعوبة موقف الحكومة بالنسبة للعمالة الزائدة حتى لا تزيد مشكلة البطالة.  
     وهذه الدراسة اهتمت بخصخصة الطرق ومعوقاتها ولم تتضمن جوانب تعليمية أو تدريبية  فهي تفيد الباحثة في المنهج المستخدم و في معرفة بعض مبررات وتحديات الخصخصة .

دراسة ( واكد،1424هـ) بعنوان التقويم المحاسبي للمنشآت لأغراض الخصخصة مدخل مقترح للمنشآت في المملكة العربية السعودية 
هدفت الدراسة إلى معرفة أهم الأساليب المحاسبية ومدى ملاءمتها لتقويم موجودات المنشآت العامة لأغراض الخصخصة .وتوصل الباحث إلى جملة من النتائج أهمها:

1. أن الخصخصة وسيلة من وسائل الإصلاح الاقتصادي.

2. وان أهداف الخصخصة تختلف بالمملكة عن الدول الأخرى كون المملكة تمتاز بالحرية والمرونة الاقتصادية.

3. يعتمد نجاح الخصخصة على وجود سوق مال كبير ونشيط وهو متوافر بالمملكة ولله الحمد. 

4. تتوافر في القطاع الخاص بالمملكة المقومات الرئيسية لتحمل تطبيق الخصخصة.

5. هناك عدة استراتيجيات للخصخصة بالمملكة فطرح الأسهم يتناسب مع المنشآت الضخمة وإستراتيجية تصفية تلك المشروعات التي لا يمكن تجزئتها ، كما إن إستراتيجية التحول يمكن أن تطبيقها على المنشأة الواحدة وتعتبر عملية التقويم المحاسبي أحد مقومات النجاح ولكل أسلوب مزاياه ، ولابد من التهيئة للخصخصة وعدم الإسراع في التحول.

6. لا يوجد تعارض بين استراتيجيات التحول الرئيسة المطبقة قمن الممكن تطبيقها على المنشأة الواحدة.

7. معظم دول العالم التي نجحت في تطبيق الخصخصة بدأت بتهيئة البيئة الملائمة للخصخصة من كافة الجوانب الإدارية والمالية والقانونية والمحاسبية والتنظيمية قبل التطبيق. 
وهذه الدراسة اهتمت بالجوانب المحاسبية للخصخصة فهي تفيد الباحثة في معرفة بعض تحديات الخصخصة وأساليب الخصخصة.

دراسة ( السلامة  1423هـ ) بعنوان الأبعاد الأمنية والاقتصادية لخصخصة الخطوط الجوية العربية السعودية

استخدم الباحث المنهج الإحصائي الوصفي ، وهدفت الدراسة إلى:

 التعرف على الأبعاد الأمنية والاقتصادية المتوقعة والتي يمكن التنبؤ بها عند خصخصة الخطوط السعودية وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

1. مستوى الأداء والتشغيل قبل الخصخصة جيد جدا والأسعار ملائمة ومناسبة للمواطن إلى حد ما.

2. عملية الخصخصة تؤدي إلى وضع أسس ومعايير الكفاءة والخبرة والأداء.

3. مساهمة المواطن في قاعدة الاستثمار الوطني.

4. توفير فرص وظيفية للمواطنين 

5. تأمين أساليب رقابة ومتابعة جيدة   

6. وبالتالي فتطبيق سياسة الخصخصة أدى إلى تحسين الأداء بالشركة والقضاء على التسيب الإداري .

     وهذه الدراسة طبقت على الأبعاد الأمنية لخصخصة الخطوط السعودية ولم تتطرق لخصخصة التدريب في الخطوط السعودية فهي تفيد هذه الدراسة في معرفة بعض مبررات وتحديات الخصخصة. 

دراسة ( أبو ورقة ، 1422هـ) بعنوان تقييم تجربة الوكالات البريدية بالمملكة العربية السعودية وانعكاساتها على خصخصة جهاز البريد وأمن المراسلات دراسة مسحية على منطقة الرياض،

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم تجربة خصخصة الوكالات البريدية ومن نتائج الدراسة :

1. وجود 22.4% من العاملين غير سعوديين وان الجامعيين أكثر المستفيدين من الخدمة البريدية.

2. العاملون في القطاع الخاص أكثر الفئات تعاملا مع الوكلات البريدية بنسبة 42.3% القطاع الخاص.
3. وان الوكالات البريدية بالرياض حققت انتشارا مما أدى إلى زيادة مصروفات المباني لوجود مبان مستأجرة .

4. كما حققت أهداف المستثمرين وامن المراسلات.
وهذه الدراسة اهتمت بخصخصة جهاز البريد وانعكاسها على أمن المراسلات فهي تفيد الباحثة في معرفة بعض تحديات الخصخصة.

دراسة السراج ( 1422هـ) بعنوان أثر أساليب الخصخصة على الموظفين الحكوميين دراسة ميدانية على شركة الاتصالات السعودية بمحافظة جدة

استخدمت الباحثة المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الإصلاح الاقتصادي وبرامج الخصخصة والتعرف على الدوافع والأسباب الدافعة للخصخصة وأساليب الخصخصة وآثارها على الموظفين ، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

1. عدم فهم العينة لأساليب ومفاهيم الخصخصة .

2.  تأييد سياسة الخصخصة .
3.  من أكثر الدوافع للخصخصة هي التخفيف عن الموازنة العامة للدولة ومواجهة التغيرات والظروف العالمية وضمان أسلوب أفضل للإدارة ، وتحقيق المزيد من الحرية الشخصية ، وتخفيف المديونية الخارجية وأخيرا قدرة الخصخصة على الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الأداء وتحسن الأحوال الاقتصادية للموظفين وارتفاع مستويات الأداء عامة  والجودة والمنافسة والإصلاح الاقتصادي.
4. قدرة الخصخصة في  التأثير على العناصر التالية حسب الترتيب ، الإصلاح الإداري ، الكفاءة في الأداء ، أحوال الموظفين الاقتصادية ، الجودة ، المنافسة ، الإصلاح الاقتصادي . 
     هذه الدراسة اهتمت باتجاهات العاملين في الاتصالات السعودية نحو الخصخصة بشكل عام ولم تتطرق إلى قطاع التدريب في الاتصالات السعودية  فهي تفيد الباحثة في منهج البحث وكذلك في معرفة بعض مبررات وتحديات  الخصخصة .

دراسة ( السريعي 1422هـ) بعنوان  اتجاهات العاملين نحو الخصخصة وأثرها على السعودة والأمن الوظيفي 

     استخدم الباحث المنهج الوصفي وهدفت الدراسة إلى قياس اتجاهات العاملين بشركة الاتصالات السعودية نحو الخصخصة على كل من تحسين مستوى الخدمات وسعودة الوظائف والأمن الوظيفي وكان من أبرز نتائجها:

1. أن سياسة الخصخصة تؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات للمشتركين .

2. إيجاد فرص جديدة للعمالة الوطنية.

3. أن هناك علاقة بين الإنتاجية والأمن الوظيفي للعامل . 

وهذه الدراسة اهتمت باتجاهات العاملين في الاتصالات السعودية  تفيد الباحثة في معرفة بعض مبررات الخصخصة .

دراسة ( الهران، 1421هـ ) بعنوان نحو تصور فعال لإستراتيجية التخصيص في المملكة العربية السعودية، نظرة شمولية لخصوصيات ( المحاور الأساسية ) ومعالجة السلبيات المتوقعة 

     استخدم الباحث الأسلوب الوصفي وهدفت الدراسة إلى تحديد النظرة الشمولية لمفهوم الخصخصة وإيضاح الأساليب والطرق المتبعة في عملية التخصيص والتعرف على المزايا والمكاسب المترتبة على عملية الخصخصة ،وكذلك مناقشة وتحليل الإستراتيجية السعودية في مجال التخصيص ، ومناقشة أهم المشاكل والمخاوف المترتبة على عملية التخصيص ، وكان من أبرز نتائج الدراسة :

1. أنه يجب مراعاة البيئة السعودية عند الاندفاع نحو سياسة التخصيص ومحاولة إلباسها الثوب الإسلامي.

2. التأكيد على الاستمرارية في النهج المتأني للحكومة في عملية التخصيص.

3. التأكيد على أن تظل الدولة شريكا في ملكية المشروعات المراد تخصيصها لتحقيق المصلحة العامة وحقوق أفراد المجتمع ومراعاة مصلحة العاملين.
     وهذه الدراسة  تفيد الباحثة في المنهج المستخدم وفي معرفة بعض تحديات الخصخصة وأساليب الخصخصة .  

دراسة العماج(1421هـ) بعنوان الأبعاد الإدارية لتحويل الاتصالات السعودية إلى القطاع الخاص استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي هدفت الدراسة إلى معرفة الأبعاد الإدارية والأمنية لتحويل الاتصالات الإدارية السعودية إلى القطاع الخاص وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج منها: 
1. عدم مناسبة لوائح ونظم  العمل والدورات التدريبية  وسلم الرواتب والعلاوات السنوية  للعاملين بعد الخصخصة

2. لا تعتمد الحوافر المقدمة للعاملين  على التميز في الأداء.

3. تقديم حوافز للعاملين بوظائف صعبة بعد التحويل.

4. ساعد وجود بدل السكن والتأمين الصحي على زيادة ولاء العاملين بعد الخصخصة.

5. بيئة العمل بعد الخصخصة لا تساعد العاملين على أداء أعمالهم على الوجه المطلوب.

6. زاد الاهتمام بالمشتركين بعد الخصخصة.

7. تحسن الأداء وتقديم الخدمة  في الاتصالات السعودية وزيادة التعاون بين الموظفين 
     هذه الدراسة اهتمت بمتغيرات الأبعاد الإدارية ،( لوائح ،نظم ،حوافز ) ولم تتطرق إلى جانب التدريب فهي نفيد  دراسة الباحثة في المنهج المستخدم ، و معرفة بعض تحديات  للخصخصة.

دراسة الربيضي(1418هـ ) بعنوان تخصيص الشركات المملوكة جزئيا للدولة دراسة تطبيقية على الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك)

 استخدمت الباحثة المنهج الوصفي وهدفت الدراسة إلى معرفة أهم القضايا المتعلقة بسياسة التخصيص من حيث أهميتها وحجم المعارضين لها ، والأساليب التي يمكن تطبيقها في المملكــة العربيــة السعوديــة من خلال دراسة تجربة الشركة السعودية للصناعات الأساسية – سابك -  وتوصلت لعدد من النتائج :

1. أن القطاع الخاص يبرز تدريجيا من خلال خطط التنمية التي تبنتها الدولة .

2. هناك عدد من الدوافع التي أدت بالمملكة للتوجه نحو الخصخصة منها : تحسين الاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة ، تشجيع الاستثمار ، دفع مسيرة التنمية الاقتصادية . 
وهذه الدراسة أيضا لم تتطرق إلى قطاع التدريب في سابك ، فهي تفيد هذه  الدراسة في المنهج المطبق كما تفيد في معرفة التحديات ، والأساليب .

دراسة ( أخضر ،1415هـ) بعنوان تخصيص الاقتصاد السعودي بين النظرية والتطبيق.
استخدم الباحث المنهج الوصفي ،وقد هدفت الدراسة إلى معرفة معوقات الخصخصة وآثارها في المجتمع السعودي وقد خلصت الدراسة إلى:

1. من المشاكل التي قد تنشأ من الخصخصة مشكلة البطالة .

2. بعض الموظفين من السعوديين الذين احتلوا مراكز في هذه القطاعات سوف يجدون صعوبة في البقاء في مراكزهم بعد الخصخصة .

3. من المعوقات مقاومــة الموظفين العاملين لفكرة التحول، وكذلك رغبــة البيروقراطيين في الاحتفاظ بحريتهم  في العمل .

4. أهم المعوقات التي تعيق حركــة التخصيص  نظام الخدمــة الحالي الذي يحول دون التخلص من العمالة الزائــدة أو التي لا تتمتع بالكفاءة اللازمــة 

5. القطاع الخاص لعب دوراً كبيراً في توفير فرص عمل جديدة واستيعاب أعداد كبيــرة من الأيدي العاملــة .

6. أهميــة عمليـة التحضير للتخصيص وتنظيم وتعبئة المستهلكين والمواطنين والموظفين والمدراء الموجودين في الشركـــة المرشـــحة للخصخصــة
وهذه الدراسة تناولت الخصخصة بأبعادها النظرية والتطبيقية وتأثيرها على الاقتصاد السعودي فهي أقرب الدراسات  كونها تفيد هذه الدراسة في المنهج المستخدم وكذلك في معرفة التحديات التي تواجه الخصخصة ومبررات الخصخصة ، كما تساعد في صياغة مفهوم الخصخصة في القطاع التعليمي والتدريبي بالمملكة العربية السعودية.

2) دراسات عربية 
دراسة القضاة ( 2006 م) بعنوان اتجاهات العاملين نحو الخصخصة وأثر ذلك على الرضا الوظيفي دراسة حالة شركة مياه العقبة، الأردن

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الخصخصة وأهميته وأسباب لجوء المؤسسات الحكومية لمثل هذه الإستراتيجية ، ومحاولة التعرف على أثر الخصخصة على الرضا الوظيفي 

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

1. أن الخصخصة تساعد على الاستقلال الإداري :

2. أن الخصخصة تساعد على الاستقلال المالي .

3. أن الخصخصة تساعد على  استغلال الموارد البشرية .

4. أن الخصخصة تساعد على تحسين ظروف الاختيار والتعيين والحوافز والرواتب وظروف العمل وسبل الاتصالات وتوفير المعلومات ، مما يزيد الرضا الوظيفي للعاملين.
وتفيد هذه الدراسة في معرفة بعض مبررات الخصخصة .

دراسة العواقلة (2003) بعنوان تأثير خصخصة مؤسسات وشركات القطاع العام على الموازنة العامة في الأردن

 هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تأثير خصخصة مؤسسات وشركات القطاع العام في الأردن على الموازنة العامة من حيث الإيرادات والنفقات وتحقيق الوفورات المالية وتخفيض المديونية ، وتوصلت إلى  النتائج التالية:

1. أدت الخصخصة إلى تقليل النفقات الحكومية .

2. ساهمت بزيادة الوفورات المالية وتخفيض المديونية .

3. أن المؤسسات الخاسرة قبل الخصخصة حققت وفورات مالية بعد الخصخصة ، وأوصت الدراسة بالابتعاد عن خصخصة الشركات الرابحة .

4. الابتعاد عن أسلوب البيع وعقد التأجير والاستثمار في الخصخصة .

5. الاهتمام بأسلوب عقد الإدارة والتأجير التشغيلي. 
وتفيد هذه الدراسة الباحثة في بعض أساليب الخصخصة

دراسة العلي ( 2002 م) بعنوان العوامل المؤثرة على التوجه نحو خصخصة القطاع الصحي بالأردن من وجهة نظر المديرين ، دراسة استطلاعية

هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل الإدارية والقانونية التي تؤثر على اتجاهات المديرين نحو الخصخصة والتعرف على الآثار الشخصية للمديرين على اتجاهاتهم نحو الخصخصة وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج :

1. التوجه الإيجابي نحو خصخصة القطاع الصحي .

2. وضرورة تحديث القوانين والتشريعات .

3. إيجاد نظام للحوافز وروح المنافسة .

4. الحرية والاستقلالية الإدارية للمديرين.
وتفيد هذه الدراسة الباحثة في معرفة بعض تحديات الخصخصة.

دراسة (المتوكل ،2001 م) بعنوان الخصخصة خلق آفاق جديدة أمام القطاع الخاص. 

     هدفت الدراسة لمعرفة الخصخصة ،كأحد الوسائل المعاصرة في إصلاح القطاع العام ،وإعادة الهيكلة في الدول النامية عموماً ،وفي الجمهورية اليمنية على وجه الخصوص بعد تحول دور الدول إلى إنمائي وتصحيحي وتعتبر مسألة إعادة الهيكلة والتصحيح التي تنتجها هذه الدول مدفوعة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين مسألة معقدة ، فهذه الدول تعتمد على سلعة واحدة أو عدد محدود من السلع في صادراتها ،ومن ثم فهي أكثر عرضة للصدمات الخارجية.وتوصلت الدراسة للنتائج التالية.

1. تسريح العمالة من المشروعات العامة التي يتم تحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص وجود عمالة إضافية في هذه المؤسسات وظفت عادة لأسباب اجتماعية .

2. زيادة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعرض امن البلد للخطر.
وهذه الدراسة تفيد الباحثة في معرفة بعض تحديات الخصخصة
دراسة الصمادي ،(1994 م) التخاصية والاقتصاد الأردني

  هدفت الدراسة إلى التعرف على الخصخصة :مفهومها ، دوافعها ، انتقاداتها ، أساليبها ، وتجارب بعض الدول التي تبنتها ومن 

أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة :

1. أن القطاع العام في الأردن قد تضخم بشكل كبير ،وقد سبب الكثير من التشوهات الهيكلية في الاقتصاد وتفاقمت مشكلة المديونية الخارجية ، والاعتماد المتزايد على المساعدات والقروض الخارجية .

2. أن تطبيق الخصخصة في الأردن يعتبر ضرورة تمليها الظروف الاقتصادية 

3. تسهم سياسة  الخصخصة في تحسين وضع الموازنة العامة ،وتوفير إيرادات إضافية من عملية الخصخصة ، وتخفيض حجم المديونية الخارجية وتحسين وضع ميزان المدفوعات ،و تشجيع الاستثمار ودفع وتيرة النمو الاقتصادي ، وبالتالي تحسين أداء الاقتصاد الوطني بشكل كلي
تفيد هذه الدراسة دراسة الباحثة في أساليب الخصخصة وتحدياتها ومبرراتها.

دراسة يوسف (1994 م) بعنوان عمليات تحويل ملكية القطاع العام إلى الخاص

     هدفت الدراسة إلى توضيح خطة فحص وتقييم عمليات تحويل ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص جاءت هذه الدراسة نظرية بحتة ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة :

1. أوضح البحث طرق تحويل ملكية القطاع العام إلى الخاص .

2. أوضح الباحث مراحل وقرارات وخطوات نقل الملكية طبقاً لطرق البيع المختلفة.

3. أوضح الأخطاء المحتمل حدوثها.

4. وبين ضرورة إخضاعها للفحص والتقييم للتأكد أن البيع حقق أهدافه الموضوعة ومن أنه تم الحصول على أعلى عائد ممكن بأقل تكلفة ممكنة .

5. الكشف عن الجوانب الإيجابية والسلبية التي صاحبت نقل الملكية .

6. العناية بالنتائج النهائية المحققة من البيع والكشف عنها بصورة واضحة في تقرير المراجعة إذ إنها توضح إلى أي مدى استطاع المسئولون عن البيع تحقيق الأهداف ، وزيادة الحصيلة وتخفيض التكاليف الـلازمة لإتمامه.
وتفيد هذه الدراسة دراسة الباحثة في معرفة بعض أساليب الخصخصة.

3)  الدراسات الأجنبية

دراسة (2001)prateapusanond Akradej ) بعنوان التوقعات الاقتصادية لشركات اتصالات مخصخصة حديثا: هيئة الاتصالات التايلندية. 

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الخصخصة حيث بين الباحث من خلال دراسته عن مشاريع الخصخصة _أثر المؤسسات حكومية في تايلاند_ حيث ركز على معرفة اثر الخصخصة في رفع درجة الكفاءة،ومستوى الخدمات الممنوحة،ونوعيتها،ومقارنتها بمثيلاتها من الشركات من ناحية الخدمات 
وأظهرت الدراسة :

1. أن هناك تطوراً واضحاً في الفترة ما بعد الخصخصة،مقارنة بالفترة التي سبقتها.

2. التطور الملحوظ في زيادة الربح المالي للشركة.

3. تطور وتنوع نوعية الخدمات المقدمة والسرعة والكفاءة في أسلوب التشغيل،والزيادة في حجم المبيعات،وعدم بروز ظاهرة الاستغناء عن الموظفين في تلك الفترة و على الرغم من ذلك النجاح الملحوظ.

4. بينت الدراسة أيضا أنه لم يكن هناك أي زيادة أو تطور في العائد الاستثماري.

5. هناك زيادة ملحوظة لتكلفة الخدمات المقدمة مما انعكس على الأسعار بصفه عامة.
 وتفيد هذه الدراسة دراسة الباحثة في معرفة بعض مبررات الخصخصة 

دراسة (1998.Chi) بعنوان خصخصة القطاع الإداري الحكومي
     دراسة ميدانية قام بها مركز الاستشارات الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1997عن نشاطات الخصخصة في الولايات المتحدة الأمريكية
هدفت الدراسة إلى معرفة نشاطات الخصخصة في الولايات المتحدة الأمريكية ،إذ بينت الدراسة:

1. أن الخصخصة هي أداة جيدة لتوفير السيولة النقدية ،وتزويد المواطنين بأفضل الخدمات ،وذلك من خلال دعم القادة السياسيين والتشريعيين لبرامج الخصخصة ، وبينت الدراسة ارتفاعاً في نشاطات الخصخصة في مجالات النقل ،وإدارة الخدمات العامة ،والخدمات الاجتماعية ،والإصلاح .

2. أقل هذه النشاطات اتباعا للخصخصة في التعليم ،والأمن العام .

3. أما فيما يختص بالأساليب التي اتبعت في عملية الخصخصة ،فقد كان أوسعها انتشاراً أسلوب التعاقد ،حيث تم تطبيق هذا الأسلوب على 80% من مشاريع الخصخصة للخدمات والأعمال الأخرى.

4. أسلوب حق الامتياز الذي استخدم بكثرة في خصخصة دوائر الخدمات الاجتماعية ومراكز الصحة العامة والنقل.
وتفيد هذه الدراسة دراسة الباحثة في معرفة بعض أساليب الخصخصة  ومبرراتها.

دراسة Colin Harris،(1998)بعنوان (تأثير عملية الخصخصة على المستهلكين والموظفين في صناعة المياه في بريطانيا ويلز )

هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير خصخصة المرافق العامة على المستهلكين والموظفين ،

وكان من أهم نتائج الدراسة :

1. الخصخصة تهدف بشكل واضح إلى نقل السلطة من المنتجين إلى المستهلكين . 

2. أنها تعمل على إيجاد مزايا للموظفين.

3. توفر الخصخصة فرصا وظيفية للأفراد .

4. كما تساهم في تمليك الموظفين للأسهم في الشركــة التي يعملون بها.

5. عمليــة خصخصة المرافق العامة تعتبر عمليـة غير مألوفة وتبين رفض الموظفين بعد مضي ثمانية أشهر من الخصخصة فكرة قيام القطاع الخاص بتوفير الخدمات الضرورية، وأيضا معارضة الموظفين لفكرة خصخصة المياه 

6. وأن الأفراد العاملين لا يتوفر لديهم الأمن الوظيفي.
وهذه الدراسة تفيد الباحثة في معرفة بعض مبررات الخصخصة

دراسة  V.V. Ramnanad ham، (1996) بعنوان (معوقات وآثار الخصخصة)

هدفت الدراسة إلى معرفة و تحديد المعوقات والآثار المترتبة على الخصخصة وتوصلت إلى عدد من النتائــج :

1. معوقات الخصخصة هي: رفع  المعدلات العالمية من البطالة .

2. تحمل المشروعات العامة أعداداً من العمالة الزائــدة .

3. نقل الملكيات كان مصحوبــــاً في عديد من الدول مثل بنجلاديش بالتخلص من بعض أعداد القوى العاملة خلال عام واحدة لاعتبارات الكفاءة التي تعتبر هدفاً للخصخصة .

4. تعتبر قضية التوظيف عائقاً رئيسياً للخصخصة في دول مثل ألمانيا وبولندا والتشيـك وسلوفاكيا وبنجلاديش.

هذه الدراسة تفيد الباحثة في معرفة تحديات الخصخصة

دراسة رولف فان درهوفن . سعود كارشناس. جورجي شيراسكي(1996) بعنوان التخاصية وقضايا العمل والعمال في سياق الإصلاح الاقتصادي) 

طبقت الدراسة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن أهدافها:

التعرف على هيكلة وسياسة الإصلاح والتخصصية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأهداف التخصصية والأسباب المؤدية للأخذ بها وأنشطتها في الاقتصاديات النامية 

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج:

1. الخصخصة ليست هدفا 

2. لابد أن تكون التخصصية جزء امن سياسة متوسطة الأجل 

3. هناك مخاوف عمالية 

4. يرتبط نجاح الخصخصة بعملية الإصلاح الإداري.

5. أهم عوامل الأخذ بها في الدول النامية هو الرغبة في تقليد هذا التيار في الدول المتقدمة.
هذه الدراسة تفيد الباحثة  في مبررات وتحديات الخصخصة
دراسة Parker (1995) بعنوان (الخصخصة والبيئة الداخلية تطوير معرفتنا عن عمليات التحويل) 

هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على التأثيرات الإدارية والمؤسسية للخصخصة.وبيان كفاءة الأداء في ظل الخصخصة ،ففهم أي عملية خصخصة لابد له من فهم الإدارة والتكيف المؤسسي لعملية نقل الملكية وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

1. المؤسسات شبه المخصخصة لم يكن بها تغيير إداري كما يجب.

2. حدوث تغيير البيئة الداخلية للمؤسسات المخصخصة يؤدي إلى حرية الحركة في المنافسة والتغير الإداري دون ضوابط حكومية .
3. أن الخصخصة وشبه الخصخصة تؤدي إلى تحسين الأداء والإنتاج.
وتفيد هذه الدراسة الباحثة في معرفة بعض مبررات الخصخصة.
دراسة قام  1994) kller Dogan and erogl  )بعنوان( تقييم سياسات الخصخصة في تركيا)

استخدم الباحث المنهج التحليلي وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة وتقييم الخصخصة التركية ،ومدى توافقها مع الأهداف الأصلية الموضوعة للخصخصة في الخطة الحكومية وأهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة :

1. أن بيع مؤسسات الدولة أدى إلى تحسن الموازنة العامة .

2. أن الخصخصة مفيدة للاقتصاد التركي إذا ترافقت مع المنافسة والقوانين الضرورية .

3. كما توصلت إلى أن تقليل عجز الموازنة الحكومية يكون عن طريق خصخصة المؤسسات غير المربحة .

4. أن بيع المؤسسات المربحة يتم من أجل دفع الدين العام الخارجي ، وتوفير التكنولوجيا والإدارة الحديثة.
وهذه الدراسة تفيد الباحثة في معرفة بعض مبررات الخصخصة 

دراسـة هاملتون وكلوس (Hamlton g Klaus,1994) (الانتقال من المدرسة إلى المهنة دراسة مقارنة بين نظم التعليم الأمريكية والألمانية). 

هدفت الدراسة إلى معرفة  تحديد متطلبات عملية التحول في التعليم الفني والمهني من المدرسة إلى المهنة في كل من أمريكا وألمانيا، وبعد دراسـة نماذج كل دولـة في إعداد خريـج التعليم الفني بحيث يتناسب وسوق العمل في القرن الحادي والعشريــن، أوضحت نتائج هذه الدراسة :

1. أن كل دولة لديها نماذج متعددة، وهذه النماذج ذات تأثير فعال في إعداد الطلاب لسوق العمل.

2. أن التركيب والتنظيم لنظام التعليم يؤثر على حافز الطلاب إلى سوق العمل .

3. النظام الألماني يتضمن توصيفا للمهنة لكنه بشكل واضح يستطيع الطالب تحديد وتخطيط مستقبله المهني ولكنه غير نافذ نسبيا حيث يمنع الخروج عن الطرق المحددة في النظام.

4. النظام الأمريكي على النقيض فالارتباطات بين الأنظمة التربوية والمهنية طليقة ولكن نظام الانتقال غير واضح ولا يساعد الطالب على التخطيط والانتقال.   

وهذه الدراسة أكثر الدراسات الأجنبية فائدة للباحثة كونها اهتمت بالتحول من المدرسة للمهنة  فهي تفيد دراسة الباحثة في معرفة تحديات الخصخصة في التعليم المهني على وجه الخصوص ، ولكنها تختلف كونها طبقت في مجتمعي ألمانيا وأمريكا ومضى عليها أكثر من 15 سنة تغيرت فيها أساليب التدريب والتقنية تغيرات جذرية.  
دراسة Basu  (1994) بعنوان( التخلص من صعوبات الخصخصة في الدول النامية)

استخدم الباحث المنهج الوصفي 

وهدفت هذه الدراسة النظرية إلى معرفة إعاقات الخصخصة في الدول النامية  وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها :-

1. أن مفهوم الخصخصة مازال غير مفهوم في بعض دول آسيا وإفريقيا بسبب شعور الناس والسياسيين بأن الخصخصة مفروضة من البنك الدولي ، وتؤدي إلى بيع الثروات الوطنية للأجانب.

2. أن استراتيجيات الخصخصة الناجحة هي إعادة هيكلة القطاع العام ، والتدخل الحكومي لفك قيود الحكومة عن المؤسسات الحكومية ودفع الاقتصاديات النامية إلى مستوى ينافس السوق العالمي والتقدم التكنولوجي .

3. أن  تبني  الخصخصة بدون عمليات إصلاح يؤدي إلى عدم كفاءة الإنتاج .

4. أن توزيع الحصص بدون تطوير القطاع الخاص يؤدي إلى عدم فعالية الخصخصة ، ومن المهم إزالة العوائق أمام الاستثمارات الأجنبية والتبادل التجاري.

 وتفيد هذه الدراسة الباحثة في معرفة بعض أساليب الخصخصة 
4) تعقيب على الدراسات السابقة

     من خلال ما تم عرضه من دراسات ترى الباحثة أن معظم الدراسات السابقة أبرزت الدور المهم والحيوي الذي تلعبه الخصخصة في رفع كفاءة الأنظمة وإمكانية توصيفها في المجال التعليمي والتدريبي إضافة إلى أثرها الفاعل  إعداد القوى البشرية المؤهلة التي تحتاجها خطط التنمية.

     وبشكل عام يمكن القول إن هناك نقاطا شكلت محاور أساسية في معظم الدراسات السابقة التي تم استعراضها وهي :

1. التوجه الإيجابي نحو الخصخصة في كل الدول العالمية والعربية وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص .كدراسة الراجح والقحطاني وأبو ورقة 

2. التأكيد على ضرورة ربط إعداد القوى العاملة المدربة بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل. كدراسة أخضر وهاملتون وكلوس 

3. إبراز العديد من المشكلات الإدارية والأكاديمية التي تواجه موضوع الخصخصة،كدراسة الواكد،والهران ، والعماج، وأخضر،والربيضي.والعلي ، والمتوكل ، والصمدي ، ورولف ، وهاملتون وكلوس ، والدراسة الحالية قد تتفق مع نتائج الدراسات السابقة في التأكيد على أهمية الخصخصة باعتبارها أحد صيغ تأهيل الأيدي العاملة التي يحتاجها سوق العمل داخل بيئة العمل ، كما قد تتفق مع نتائج تلك الدراسات التي أشارت إلى ضرورة دراسة التجارب العالمية ، ولكنها تختلف معها في جانبين أساسيين هما :

1. أن الدراسة الحالية لا تتبنى تجربة بعينها باعتبارها التجربة التي ينبغي محاكاتها عند خصخصة التدريب التقني والمهني ، بل إن هذه الدراسة سوف تستخلص بعض المؤشرات التطويرية التي يمكن الاستفادة منها عند بناء التصور المقترح لخصخصة برامج التدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية

2. أن الدراسات السابقة درست تلك النماذج من أجل الأخذ بها  أو تطويعها لتكون ملائمة لظروف البلد. في حين أن هذه الدراسة تحاول رصد التوقعات والمقترحات لخصخصة برامج التدريب التقني والمهني ، والتوصل لتصور مقترح لخصخصة برامج التدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية 
3. وبمقارنتها بمجال الدراسات السابقة  فهذه الدراسة  تتسم بالحداثة والجدة في هذا المجال  ولعل ذلك يعطي صناع القرار والباحثين فرصة أوسع للاستفادة من نتائجها إن شاء الله.
الفصل الثالث

[image: image4.emf]18.52%

40

15.74%

34

55.09%

119

10.65%

23

0

20

40

60

80

100

120
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توزيع عينة البحث على حسب المؤهل التعليمي



يلي وصف للخطوات والإجراءات التي اتبعتها الباحثة لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على تساؤلاتها:

1.منهج الدراسة :
لقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والذي يقوم على دراسة الظاهرة كما هي عليه وتحليلها  (العساف ، 1995م : ص193).وذلك لمناسبته لأغراض الدراسة للوقوف على مبررات وتحديات الخصخصة في المملكة العربية السعودية و تحليل بعض التجارب الحالية في الخصخصة واستخلاص بعض المؤشرات الذي يمكن توظيفها في بناء تصور مقترح لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. 

2.مجتمع الدراسة:
يشمل المجتمع الأصلي للدراسة مسئولي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني( ويضم مجلس المؤسسة والمحافظ والنواب ومدراء العموم )وقد تمت معرفة بياناتهم من شئون الموظفين والعلاقات العامة ، وكذلك مسئولي وزارة العمل ( الوزير والنائب والوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء العموم ) وقد تمت معرفة بياناتهم عن طريق وحدة الدراسات والبحوث، بالإضافة إلى المدربين في كلية التقنية للبنين بالرياض والمدربات بالمعهد العالي التقني للبنات بالرياض في المملكة العربية السعودية و بعض رجال الأعمال بالتعاون مع  الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وقد تم توزيع (5196) استمارة على مجتمع الدراسة  حيث استعيد منها (318) استمارة معبأة ،تم استبعاد(96) استبيانة غير مكتملة ، وتم استخلاص (216) استمارة كاملة فقط وصالحة للتحليل الإحصائي.
جدول رقم (1)
توزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس
	النــــــوع
	التكــــــرار
	النسبــــة%

	ذكــــــــــر
	182
	84.30

	أنثى
	34
	15.70

	الإجمالي
	216
	100


شكل (1)

يشير الجدول رقم (1) أن عدد أفراد العينة المشاركين في الدراسة قد وصل (216) فرداً، فقد بلغ عدد الذكور (182) وذلك بنسبة (84.30%) الذي فاق عدد الإناث حيث بلغ عدد الإناث( 34) وذلك بنسبة(15.70) .وهذا أمر طبيعي باعتبار أن مجتمع الدراسة من الذكور ماعدا المعهد العالي التقني بالرياض      
3.عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من 216 فردا  تفصيلها  كالتالي:

1- نظرا لمحدودية عدد مسئولي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فقد عمدت الباحثة إلى التطبيق على مجتمع الدراسة (كعينة عمدية قصدية ) (سلطان والعبيدي، 1404،ص242)من مسئولي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والبالغ عددهم 31 ،تم استرجاع واستكمال 28 استمارة.

2- نظرا لمحدودية عدد مسئولي وزارة العمل  فقد عمدت الباحثة إلى التطبيق على مجتمع الدراسة (كعينة عمدية قصدية ) (سلطان والعبيدي، 1404،ص242) من مسئولي وزارة العمل البالغ عددهم الإجمالي 38 تم استرجاع واستكمال 18استمارة. 

3- عينة عشوائية من كلية التقنية بالرياض وتم استكمال 34 من 626 عضو هيئة تدريس ومعلم ومدرب .

4- عينة عشوائية من المعهد العالي التقني للبنات بالرياض والبالغ عددهم 36 تم استكمال 26 استمارة .

5- عينة  عشوائية من رجال الأعمال ولكون هذه الفئة من المجتمعات الكبيرة جدا فقد تم توزيع 5000استبانة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وتم استكمال  102 فقط 

استخدمت الباحثة الطريقة العشوائية في اختيارهم والتي تعني كما يشير العساف (1995هـ : 98) إعطاء أفراد مجتمع البحث فرصا متساوية في الإجابة،وفيما يلي وصف مفصل لهذه العينة
جدول رقم (2)

توزيع عينة البحث حسب جهة العمل   
	جهة العمل
	إجمالي المجتمع الأصلي
	التكرار
	النسبة%(لمجتمع الدراسة)
	النسبة% (للعينة)

	وزارة العمل
	38
	18
	8.30
	47.37%

	كلية التقنية
	626
	34
	15.07
	5.43%

	المؤسسة العامة للتدريب المهني والتعليم الفني
	31
	28
	13
	90.32%

	رجال الأعمال
	مفتوح
	102
	47.20
	مفتوح

	المعهد التقني
	36
	34
	15.70
	94.44%

	الإجمالي
	1334
	216
	100
	16.19%


شكل(2)
ويتضح أن معظم أفراد العينة من رجال الأعمال حيث بلغ عددهم(102) شخصاً ويشكلون نسبة(47.20%) من أفراد العينة. يليه المدربات بالمعهد العالي التقني والبالغ عددهن(26) وبنسبة(15.70%) ،ثم المدربون بالكلية التقنية بالرياض والبالغ عددهم(34)شخصا  بنسبة15.07 % ،أما العاملون في المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني والبالغ عددهم(28) شخصاً فيشكلون نسبة(13%) من عينة الدراسة ثم العاملون في وزارة العمل حيث بلغ عددهم(18) شخصاً وبنسبة(8.30%).                                             

جدول (3)

توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل التعليمي
	المؤهل التعليمي
	التكرار
	النسبة %

	دكتوراه
	40
	18.50

	ماجستير
	34
	15.70

	بكالوريوس
	119
	55.10

	أخرى
	22
	10.20

	المجمــــــــــوع
	216
	100


                                     شكل (3)

شكل(3)

يشير الجدول رقم(3) إلى توزيع عينة الدراسة على حسب المؤهل التعليمي حيث إن معظم أفراد العينة من حملة درجة البكالوريوس حيث بلغ عددهم(119) ويشكلون نسبة(55.09%) من أفراد العينة، ويليهم الذي يحملون درجة الدكتوراه حيث بلغ عدد أفراد العينة (40) شخصاً ويشكلون نسبة(18.52%)  ثم الذي يحملون درجة الماجستير حيث بلغ عدد أفراد العينة (34) شخصاً ويشكلون نسبة(  15.74%) وأخيراً يأتي الذي يحملون مؤهلات أخرى حيث بلغ عددهم (23) شخصاً وبنسبة(10.65%) من عينة الدراسة.

ويشير الجدول رقم (3) إلى أن عدد أفراد العينة المشاركين في الدراسة قد وصل (216) فردا، يتوزعون وبشكل متفاوت حيث احتل المعهد العالي التقني للبنات أعلى نسبة مئوية من المشاركات حيث بلغت نسبة الاستجابات الواردة (94.44%) من نسبة المدربات بالمعهد ، ولعل ذلك أمر طبيعي يعزى إلى أن عدد المدربات قليل وقد قامت الباحثة بنفسها في التطبيق وتتبع الاستبيانات على يومين متتاليين ، يليها  نسبة المستجيبين في الدراسة من مسئولي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فقد بلغت (90.32%)، يليها نسبة مسئولي وزارة العمل حيث بلغت ( 47.37%) ، يليها كلية التقنية للبنين وبلغت النسبة 5.43% يليها رجال الأعمال وهو مجتمع كبير  يزيد عن 18000 رجل أعمال مسجل بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وحدها وتختلف فئاتهم ومستوياتهم ومناشطهم لذا عمدت الباحثة إلى اختيار الفئة الممتازة حسب تصنيف الغرفة التجارية الصناعية . 
4.أداة الدراسة: 
عمدت الباحثة إلى بناء أداة الدراسة من خلال رصد أهم المبررات الداعية إلى الخصخصة وأهم التحديات التي تواجهها وكذلك الأساليب المناسبة للخصخصة وتم استخلاصها من عدة مراجع عربية وأجنبية و دراسات متعددة في الخصخصة واستغرق بناء الاستبانة ما يزيد عن سبعة أشهر ومرت  الإجراءات بالخطوات التالية:
1) رصد المبررات والتحديات والأساليب المناسبة من خلال الإطار النظري ثم استطلاع رأي عدد من المختصين في التدريب التقني والمؤسسة العامة لتنقيح العبارات والمدلول اللفظي لكل مفردة ومناسبتها للواقع الفعلي.

2) أعدت الباحثة استبانة أولية لهذا الغرض (119) مفردة وتم الاستعانة بعميد كلية التقنية بالإحساء(د عبد الله الملحم) والذي أثرى الاستبانة بمرئياته وزعت على محكمين من بعض أعضاء هيئة تدريس في بعض الكليات وأعضاء من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وكليات التقنية والمعاهد المهنية ومخططين وتربويين ، ، فاستقرت الاستبانة بصورتها النهائية على 89 مفردة (مرفق بالملحق).
 وتتكون الإستبانة من جزءين :
الجزء الأول : يحتوي على معلومات أولية عن عينة الدراسة تشمل (الاسم، جهة العمل ،العمل الحالي، المؤهل الدراسي ، الدرجة العلمية ، سنوات الخبرة).
أما الجزء الثاني: فيحتوي على الفقرات الخاصة بمحاور التصور ( 89) مفردة موزعة على النحو التالي:

المحور الأول:  ويحتوي على 37 متغيرا رمزنا لها بالرمز(vi) حيث إن( i )تأخذ قيم الأسئلة الموجودة في الاستبانة من(1) إلى (37 )وهذه المتغيرات تبحث في مبررات خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني.
 المحور الثاني: ويحتوي على 11 متغيرا رمزنا لها بالرمز(ai) حيث إن ( i )تأخذ قيم الأسئلة الموجودة في الاستبانة من ( 38 )إلى (48 )وهذه المتغيرات تبحث في  مستوى تقبل منسوبي المؤسسة لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني وهي موجهة لمنسوبي المؤسسة.
المحور الثالث: ويحتوي على 7 متغيرات رمزنا لها بالرمز(bi) حيث إن i تأخذ قيم الأسئلة الموجود في الاستبانة من  49إلى 55 وهذه المتغيرات تبحث في واقع الممارسات التطبيقية لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني وهي موجهه لمنسوبي المؤسسة..

المحور الرابع:  ويحتوي على 5 متغيرات رمزنا لها بالرمز(fi) حيث إن( i )تأخذ قيم الأسئلة الموجودة في الاستبانة من( 56( إلى( 60 )وهذه المتغيرات تبحث في البرامج التدريبية ذات الأولوية في خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني.
المحور الخامس: ويحتوي على 11 متغيرا رمزنا لها بالرمز(gi) حيث إن( i )تأخذ قيم الأسئلة الموجودة في الاستبانة من ) 61)إلى (71 )وهذه المتغيرات تبحث في أساليب الخصخصة المقترح تطبيقها عند خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

المحور السادس: ويحتوي على 18 متغيرا رمزنا لها بالرمز(mi) حيث إن(( i تأخذ قيم الأسئلة الموجودة في الاستبانة من (72 )إلى( 89 )وهذه المتغيرات تبحث في التحديات التي تواجه خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
5- مقياس الاستجابة:

تم تقدير مدى موافقة المستجيب على كل مفردة من مفردات الدراسة وفق مقياس خماسي( مقياس ليكرت) متدرج هو : موافق بدرجة عالية جدا (5) ، موافق بدرجة عالية (4) ، لا ادري (3) ، غير موافق (2) ، غير موافق على الإطلاق (1)
6- الصدق الظاهري لأداة الدراسة (إجراءات التحكيم):

قامت الباحثة بعرض الاستبانة على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم (9) محكمين من العاملين في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ،وإدارة التخطيط بوزارة التربية والتعليم والعاملين بكليات التقنية بالمملكة ، وعمداء بعض كليات التقنية ، إضافة إلى بعض أعضاء هيئة التدريس في تخصص الإدارة التربوية والتخطيط ، وقد طلبت الباحثة من المحكمين تقييم عبارات الإستبانة من حيث انتمائها للبعد ووضوح الصياغة اللغوية كما طلب منهم إضافة ما يرونه مناسباً وحذف غير المناسب من الفقرات. وقد أبدى السادة المحكمون تعديلات على بعض فقرات الإستبانة. التي أخذت بها الباحثة عند الصياغة النهائية للإستبانة 

7- حساب معامل الثبات والصدق
   تم في هذا الجزء حساب الثبات لأسئلة الاستبانه ، وذلك باستخـدام معامـل "ألفا كرونباخ " وهذا المعامل يأخذ قيماً تتراوح بين الصفر والواحد الصحيح، فإذا لم يكن هناك ثبات في البيانات فإن قيمة المعامل تساوي صفرا، وعلى العكس إذا كان هناك ثبات في البيانات فإن قيمة المعامل تساوي الواحد الصحيح . أي أن زيادة قيمة المعامل تعني زيادة مصداقية البيانات في عكس نتائج العينة على مجتمع الدراسة. كما تم استخدام صدق المحك للتأكد من صدق محاور الاستبانة و حصلت أبعاد الدراسة مجتمعة على النسب التالية الموضحة بالجدول (4).

جدول (4)

معامل الصدق والثبات

	المحــــاور
	عدد العبارات
	الثبات
	الصدق

	إجمالي المحاور
	89
	0.852
	0.923



كما بلغ معامل ألفا لجميع المحاور ( 852 و %) وبالنسبة للصدق فقد بلغ لإجمالي المحاور (923.)، مما يشير إلى وجود علاقة اتساق وترابط جيد بين عبارات الاستبانة وهي نسبة مرتفعة جداً ، فهذه النسبة تزيد عن النسبة المقبولة إحصائياً والبالغة (60)%.

8- توزيع الإستبانة :
وزعت الإستبانة بصورتها النهائية وفقاً للخطوات والإجراءات التالية :

1. حصلت الباحثة على خطابات موجهة من صاحبة السعادة وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية إلى من يهمه الأمر بتسهيل مهمة الباحثة وتوزيع الإستبانة 

2. اعتمدت الباحثة على أربعة طرق في توزيع الإستبانة على المشاركين بالدراسة:
1. التوزيع المباشر: حيث قامت الباحثة بمقابلة المدربات في المعهد العالي التقني وقامت بتسليمهن الاستبانة مصورة بعددهن وقد أبدت عميدة المعهد العالي التقني بالرياض تعاونا ملحوظاً مع الباحثة بتوزيع الإستبانة وجمعها في اليوم التالي وتسليمها للباحثة مباشرة .

2. التوزيع عن طريق مكتب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني : حيث قامت الباحثة بتقديم طلب لمعالي المحافظ مرفقا بتعريف سعادة وكيلة الدراسات العليا ، وتفضل مشكورا بإحالته إلى الإدارة العامة للشراكة الإستراتيجية للتعاون .
3. التوزيع عن طريق مكتب عميد كلية التقنية بالرياض حيث قامت الباحثة بتقديم طلب لسعادة العميد مرفقا بتعريف سعادة وكيلة الدراسات العليا ، وحيث لم يصل شيء يذكر فقد تم الاستعانة بأحد أعضاء هيئة التدريس(أ حمد البدر) وتفضل مشكورا بجمع ما استطاع جمعه. 

4. التوزيع عن طريق مكتب معالي وزير العمل: حيث قامت الباحثة بتقديم طلب لمعالي وزير العمل مرفقا بتعريف سعادة وكيلة الدراسات العليا ، وتفضل مشكورا بإحالته إلى الإدارة العامة للدراسات والبحوث للتوزيع والمتابعة والجمع.

5. التوزيع عن طريق الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، حيث قامت الباحثة بتقديم طلب لسعادة رئيس الغرفة التجارية الصناعية مرفقا بتعريف سعادة وكيلة الدراسات العليا ، وتفضل مشكورا بإحالته إلى إدارة العلاقات العامة التي تفضلت بتوزيع الاستبانات على بعض أعضاء الغرفة من رجال الأعمال و في الاجتماع السنوي لرجال الأعمال.
و نظراً للنقص الملحوظ في عدد الاستجابات المسترجعة قامت الباحثة بتوجيه من سعادة المشرف  بتعزيز النتائج بمناقشة بعض المسئولين في المؤسسة العامة وحثهم على الاستجابة والتعاون مع الباحثة، هذا وقد استغرق تطبيق وجمع الاستبانة ثمانية أشهر.  
9- الأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات :

قامت الباحثة بترميز فقرات الإستبانة وتفريغها ثم إدخالها في الحاسب الآلي وتحليلها باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية(SPSS)Statistical Package of the Social Sciences وقد اعتمدت الباحثة في تحليل البيانات واختبار أسئلة الدراسة على الأساليب الإحصائية التالية :

1- عمل الجداول التكرارية وجداول الفئات  والنسب المئوية والرسومات البيانية:
 لمتغيرات الاستبانة  الديموجرافية (الجنس،المستوى التعليمي،سنوات الخبرة,جهة العمل) 
2- إجراء اختبار الثبات(Reliability  ) لأسئلة الاستبيان المستخدمة من جميع البيانات،وذلك باستخدام معامل الفا كرونباخ (Cronbach Alpha)
3- حساب المتوســـط المرجح لإجابات العينة عن الأسئلة الواردة في الاستبانــة بنـــاء على مقياس " ليكرت"  الخماسي ، وذلك بعد إعطاء كل عبارة الوزن المناسب لها ، بهدف معرفة إلى أية فئة تنتمي إجابات العينة 
الفصل الرابع



تمهيد

     هدف الدراسة الأساسي هو وضع تصور مقترح لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية التعرف على وجهات نظر مسئولي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة العمل والمدربين والمدربات بكلية التقنية والمعهد العالي التقني وكذلك رجال الأعمال ، وبعض المؤشرات النظرية في هذا الخصوص.

وفي هذا الفصل سيتم عرض ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية والإجابة عن الأسئلة التالية:

· ما أهم المبررات الداعية لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؟.

· ما مستوى تقبل منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتطبيق مفهوم الخصخصة؟.
· ما واقع الممارسات التطبيقية لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني؟.

· ما أهم البرامج التدريبية ذات الأولوية للخصخصة ؟.

· ما أهم التحديات الأساسية التي تواجه الخصخصة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ؟
· ماا لتصور المقترح لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

     هذا وقد اعتمدت الباحثة في تفسير المتوسطات الحسابية على الوسط المرجح الذي يستخدم إذا كان المتغير يأخذ قيما تختلف من حيث درجة ممارستها ، لذلك يجب أخذ هذه الدرجة بعين الاعتبار وذلك بإعطاء كل عبارة الوزن المناسب لدرجتها ، فتم إعطاء الأوزان التالية :

جدول رقم (5)
مقياس الدراسة

	درجة الموافقة
	موافق بدرجة عالية جداً
	موافق بدرجة عالية
	لا ادري
	موافق بدرجة ضعيفة
	لا أوافق على الإطلاق

	الوزن
	5
	4
	3
	2
	1


ولتحديد درجة الموافقة التي  تنتمي إليها إجابات العينة فيتبع التالي:
إذا وقع المتوسط المرجح لإجابات العينة: 

من 1.0 إلى أقل من 1.8  فهذا يعني أن الإجابات تقع في فئة  لا أوافق على الإطلاق 

من 1.8 إلى أقل من 2.6  فهذا يعني أن الإجابات تقع في فئة موافق بدرجة ضعيفة

من 2.6 إلى أقل من 3.4  فهذا يعني أن الإجابات تقع في فئة لا ادري 

من 3.4 إلى أقل من 4.2  فهذا يعني أن الإجابات تقع في فئة  موافق بدرجة عالية

من 4.2 إلى 5.0  فهذا يعني أن الإجابات تقع في فئة موافق بدرجة عالية جدا
وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة الميدانية وفقاً لترتيب أسئلة الدراسة مع التعقيب والتحليل ومناقشة هذه النتائج

أولا :الإجابة على تساؤلات الدراسة:

إجابة السؤال الأول
ما أهم  المبررات الداعية لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؟

وللإجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسط المرجح لمبررات خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي ناقشتها الدراسة الحالية وهذه المتوسطات مرتبة ترتيباً تنازليا حسب درجة المتوسط

جدول رقم (6)

استجابة أفراد العينة لأبرز مبررات خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني.

	الرقم في الاستبانة
	الفقرة
	المتوسط
	درجة الموافقة
	الترتيب

	30
	تساعد في الاستفادة من خبرات الشريك الأجنبي
	3.99
	موافق بدرجة عالية
	1

	2
	أكثر قدرة على استثمار الموارد المادية المتاحة لتحقيق الربحية
	3.96
	موافق بدرجة عالية
	2

	12
	تحفز الأفراد على العمل بكل طاقاتهم للمحافظة على المركز الوظيفي والحصول على الترقية
	3.93
	موافق بدرجة عالية
	3

	10
	تشجع القطاع الخاص على تبنني مشاريع تدريبية فنية تقنية
	3.85
	موافق بدرجة عالية
	4

	26
	تساهم في التطوير الذاتي والنمو للشركات الصغرى
	3.84
	موافق بدرجة عالية
	5

	21
	تؤدي إلى زيادة إنتاجية العاملين عند مشاركتهم في أسهم المشروعات
	3.83
	موافق بدرجة عالية
	6

	4
	أقدر على تقديم المخرج الملائم لمتطلبات العمل .
	3.78
	موافق بدرجة عالية
	7

	20
	تساعد في تنشيط القطاع الخاص والأسواق المالية
	3.78
	موافق بدرجة عالية
	7

	17
	تنشيط الأبحاث والتطوير في مجال القوى البشرية بدافع المنافسة
	3.77
	موافق بدرجة عالية
	9

	5
	أكثر سرعة في الانجاز واستثمار الوقت بفعالية .
	3.75
	موافق بدرجة عالية
	10

	29
	تساعد في التخلص من التنظيمات غير الرسمية
	3.75
	موافق بدرجة عالية
	10

	13
	تؤدي إلى إيجاد روح التنافس على المستوى الفردي بين العاملين
	3.74
	موافق بدرجة عالية
	12

	1
	القطاع الخاص أكثر قدرة على احتضان التدريب
	3.73
	موافق بدرجة عالية
	13

	31
	تساعد في تخفيف العبء على أجهزة الدولة وتفرغها لمهام أخرى
	3.73
	موافق بدرجة عالية
	13

	36
	تتيح فرصة الاستثمار الوطني  بالداخل الأكثر أمانا
	3.73
	موافق بدرجة عالية
	13

	37
	تساعد في رفع مستوى كفاءة التشغيل والإدارة والإنتاج ( المعيار الرئيسي)
	3.73
	موافق بدرجة عالية
	13

	32
	تساعد في ربط رواتب العاملين بالربحية والإنتاجية
	3.69
	موافق بدرجة عالية
	17

	8
	الخصخصة تجعل المؤسسة اقدر على مواجهة الأزمات
	3.68
	موافق بدرجة عالية
	18

	34
	تؤدي إلى خفض أسعار التدريب في القطاعات المخصخصة
	3.68
	موافق بدرجة عالية
	18

	16
	توفر أرقي المهارات العالمية للمتدربين
	3.66
	موافق بدرجة عالية
	20

	25
	تؤدي إلى تحسين رواتب وبدلات وضمانات العاملين
	3.64
	موافق بدرجة عالية
	21

	14
	تساعد في تفعيل نظام المحاسبية
	3.63
	موافق بدرجة عالية
	22

	33
	الخصخصة تساعد في إحلال إشراف مساهمين ذوي مصلحة .محل بيروقراطيين بلا مصلحة
	3.63
	موافق بدرجة عالية
	22

	23
	تساعد في تحسن بيئة العمل ( الأثاث، الأجهزة، الإضاءة ،..الخ)
	3.61
	موافق بدرجة عالية
	24

	28
	تحقق توازن العرض والطلب من العمالة الفنية
	3.61
	موافق بدرجة عالية
	24

	3
	أكثر قدرة على تطوير الممارسات المهنية والفنية لتحقيق الكفاءة.
	3.60
	موافق بدرجة عالية
	26

	19
	تساعد في مواكبة التطورات العالمية للمنظمة التجارة العالمية
	3.60
	موافق بدرجة عالية
	26

	22
	تساعد في تنشيط البحث والتطوير والخدمات المختبرية وجودة الإنتاج
	3.59
	موافق بدرجة عالية
	28

	24
	تساعد في تقليل العمالة الوافدة
	3.59
	موافق بدرجة عالية
	28

	6
	أكثر مرونة وسهولة في اتخاذ القرار.
	3.56
	موافق بدرجة عالية
	30

	7
	تحقق اللامركزية  في التخطيط وتنفيذ الأعمال
	3.55
	موافق بدرجة عالية
	31

	9
	تساعد في استثمار الموارد البشرية بشكل أفضل
	3.53
	موافق بدرجة عالية
	32

	15
	تشجع الابتكارات العلمية
	3.53
	موافق بدرجة عالية
	32

	18
	تؤدي إلى ترابط مؤسسات القطاع الخاص عن طريق عقود من الباطن
	3.53
	موافق بدرجة عالية
	32

	11
	تشجع القطاع الخاص على البناء والتشغيل والتملكBOT
	3.50
	موافق بدرجة عالية
	35

	27
	تساعد في بناء صناعات قوية
	3.49
	موافق بدرجة عالية
	36

	35
	تساعد في تحسن نظام الاختيار والتعيين
	3.29
	لا ادري
	37

	الإجمالي
	3.68
	موافق بدرجة عالية


     تشير بيانات الجدول إلى تقدير عينة الدراسة لأبرز مبررات الخصخصة وتركزت إجابات الأفراد بالدرجة الأولى بأن الخصخصة تساعد في الاستفادة من خبرات الشريك الأجنبي بمتوسط(3.99) يليه رؤيتهم  بأن القطاع الخاص أكثر قدرة على استثمار الموارد المادية المتاحة لتحقيق الربحية بمتوسط(3.96)، ثم توجههم بأن الخصخصة تحفز الأفراد على العمل بكل طاقاتهم للمحافظة على المركز الوظيفي والحصول على الترقية بمتوسط(3.93) يليه أن الخصخصة تشجع القطاع الخاص على تبنني مشاريع تدريبية فنية تقنية بمتوسط(3.85) ، يليه الخصخصة تساهم في التطوير الذاتي والنمو للشركات الصغرى بمتوسط(3.84) وذلك كما هو مبين في الجدول أعلاه، وللتفصيل:.

أولا:  حصلت (36) مفردة على درجة موافق بدرجة عالية و ذلك أن قيم المتوسطات الحسابية أكثر من (3.60)حسب الترتيب التنازلي في الجدول. 
ثانيا: حصلت (1) مفردة واحدة على درجة لا ادري أي أكثر من (2.60) والتي تنص على أن (الخصخصة تساعد في تحسن نظام الاختيار والتعيين) بمتوسط(3.29).

وقد بلغ المتوسط العام لمبررات الخصخصة  (3.68) درجة، أي أن أفراد الدراسة يبدون موافقة عالية تجاه مبررات خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المذكورة أعلاه.
     وتتفق نتائج الدراسة الحالية في مبررات الخصخصة مع العديد من نتائج الدراسات السابقة: حيث أكدت دراسة القحطاني(1424) أن الخصخصة تؤدي إلى عوائد مادية، وتبني طرق وأساليب إدارية حديثة وتساعد في إيجاد فرص عمل وحماية رؤؤس الأموال من التسرب للخارج وجذب التقنية ورؤوس الأموال وتوسع قاعدة الملكية وزيادة حصة القطاع الأهلي في الناتج المحلي وجذب التقنية الحديثة واقتنائها وتوطينها.

ودراسة السلامة (1423) أشارت إلى أن عملية الخصخصة تؤدي إلى وضع أسس ومعايير الكفاءة والخبرة والأداء. وتزيد من مساهمة المواطن في قاعدة الاستثمار الوطني وتوفير فرص وظيفية للمواطنين وتأمين أساليب رقابة ومتابعة جيدة  وبالتالي فتطبيق سياسة الخصخصة أدى إلى تحسين الأداء بالشركة والقضاء على التسيب الإداري.

     كما أكدت دراسة ( السراج 1422هـ) على قدرة الخصخصة في  التأثير على العناصر التالية حسب الترتيب ، الإصلاح الإداري ، الكفاءة في الأداء ، أحوال الموظفين الاقتصادية ، الجودة ، المنافسة ، الإصلاح الاقتصادي.
     وبيانات الجدول رقم (5) تتفق مع دراسة القضاة (2006) والتي توصلت إلى أن الخصخصة تساعد على الاستقلال الإداري و الاستقلال المالي واستغلال الموارد البشرية .

     كما تؤيدها نتائج دراسة العواقلة (2003)والتي بينت أن الخصخصة أدت  إلى تقليل النفقات الحكومية  وساهمت بزيادة الوفورات المالية وتخفيض المديونية وأن المؤسسات الخاسرة قبل الخصخصة حققت وفورات مالية بعد الخصخصة .

     كما تتفق مع دراسة (1998.Chi) التي أظهرت أن الخصخصة هي أداة جيدة لتوفير السيولة النقدية ،وتزويد المواطنين بأفضل الخدمات ،و بينت الدراسة ارتفاعاً في نشاطات الخصخصة في إدارة الخدمات العامة ،والخدمات الاجتماعية ،والإصلاح

     وأيضا دراسة (الربيضي 1418هـ) والتي بينت أن هناك عددا من الدوافع التي أدت بالمملكة للتوجه نحو الخصخصة منها : تحسين الاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة ، تشجيع الاستثمار ، دفع مسيرة التنمية الاقتصادية.

     وكذلك دراسة (2001)prateapusanond Akradej ) والتي أشارت إلى أن الخصخصة ساعدت في تطور وتنوع نوعية الخدمات المقدمة والسرعة والكفاءة في أسلوب التشغيل،والزيادة في حجم المبيعات،وعدم بروز ظاهرة الاستغناء عن الموظفين في تلك الفترة أو على الرغم من ذلك النجاح الملحوظ.

     هذا من ناحية مدى اتساق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة ، ومن ناحية أخرى يمكن تفسير استجابات العينة حول مبررات الخصخصة أن عينة الدراسة يتميزون بخلفية مناسبة عن طبيعة التدريب التقني وإسهاماته في سوق العمل  ، ومن ثم ترتفع توقعاتهم وطموحاتهم في تفعيل هذا النوع من التدريب واتساقه مع الفلسفة الاقتصادية والمهنية ، والنظر إلى التدريب التقني والمهني باعتباره واحدا من قنوات سد حاجة سوق العمل من القوى العاملة المؤهلة، ومن ثم يجب أن تتوافر في هذا النوع من التدريب ديناميكية تلبي هذه الاحتياجات، وأن الاستفادة من الشريك الأجنبي تحقق ذلك..
وإذا كانت جميع العبارات ذات الصلة بمبررات الخصخصة حصلت على استجابات تتراوح موسطاتها بين (3.99) و (3.49) ، فإن المفردة رقم (37) والتي حصلت على استجابة لا ادري  وتنص على: (الخصخصة تساعد في تحسن نظام الاختيار والتعيين). فلعل ما يفسر هذه النتيجة يرجع إلى ما تكرس في قناعات الأفراد من ضرورة توافر الأطر النظامية للخصخصة التي تقنن ضوابط الاختيار والتعيين، أو التخوف مما هو متوافر في التراث الفكري السعودي من راغبي العمل في ضرورة توفير الحكومة لفرصة عمل لمجرد أنها وفرت فرصة التدريب ،وأنها أكثر أمانا من القطاع الخاص بالإضافة إلى غياب آلية الخصخصة في شكلها العام عن ثقافة التدريب ليس في المملكة وإنما في جميع دول العالم الثالث.
     ونخلص من هذا المحور إلى  أن أفراد العينة يؤيدون تطبيق الخصخصة  كونها تساعد في الاستفادة من خبرات الشريك الأجنبي كما أن القطاع الخاص أكثر قدرة على استثمار الموارد المادية المتاحة 
إجابة السؤال الثاني:
- ما مستوى تقبل منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتطبيق مفهوم الخصخصة؟
     وللإجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية لمعرفة مدى تقبل منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتطبيق مفهوم الخصخصة والتي ناقشتها الدراسة الحالية وهذه المتوسطات مرتبة ترتيباً تنازليا حسب درجة المتوسط.

جدول رقم (7)

استجابة أفراد العينة (منسوبي المؤسسة العامة ) حول تقبلهم لتطبيق مفهوم الخصخصة في برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
	الرقم في الاستبانة
	الفقرة
	المتوسط
	درجة الموافقة
	الترتيب

	38
	خصخصة التدريب مطلب ضروري في المرحلة الحالية
	4.7143
	موافق بدرجة عالية جداً
	1

	42
	تحقق مرونة التكيف مع المتغيرات التقنية
	3.9286
	موافق بدرجة عالية
	2

	    47
	نظام الخصخصة يحقق عدة مزايا مادية  لموظفي المؤسسة
	3.8929
	موافق بدرجة عالية
	3

	43
	من الضروري خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني
	3.8214
	موافق بدرجة عالية
	4

	45
	نظام  الخصخصة معمول به  في المؤسسة
	3.7857
	موافق بدرجة عالية
	5

	39
	توجد إستراتيجية واضحة للخصخصة لدى المؤسسة
	3.7500
	موافق بدرجة عالية 
	6

	48
	الخصخصة توفر للمؤسسة دور المراقب الموجه
	3.7143
	موافق بدرجة عالية
	7

	40
	الخصخصة تؤدي إلى الشعور بعدم الاستقرار الوظيفي لموظفي المؤسسة
	2.2857
	موافق بدرجة ضعيفة
	8

	46
	نظام الخصخصة يساعد موظفي المؤسسة للارتقاء وظيفيا
	1.9286
	موافق بدرجة ضعيفة
	9

	44
	خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني غير ممكنة
	1.6786
	لا أوافق على الإطلاق
	10

	41
	الخصخصة تؤدي إلى فقدان بعض حقوق العاملين بالمؤسسة
	1.6071
	لا أوافق على الإطلاق
	11

	الإجمـــــــــــــــــــــــــالي
	3.1916
	لا أدري


     تشير بيانات الجدول السابق إلى أن مستوى تقبل منسوبي المؤسسة لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والتعليم المهني  تتمركز حول  خصخصة التدريب مطلب ضروري في المرحلة الحالية  بمتوسط (4.71)ويليه أن الخصخصة تحقق مرونة التكيف مع المتغيرات التقنية بمتوسط (3.92)يليه أن  نظام  الخصخصة يحقق مزايا مادية لموظفي المؤسسة بمتوسط (3.89).يليه ضرورة خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمتوسط(3.82).

     وكان متوسط إجابات الأفراد تتراوح مابين  (4.7143) درجة و (1.6071) درجة. أي أنها تتراوح بين موافق بدرجة عالية جداً، ولا أوافق على الإطلاق وللتحديد فإن الإجابة كانت على النحو التالي:
أولا: حصلت (1) مفردة واحدة على درجة موافق بدرجة عالية جداً و ذلك أن قيم المتوسطات الحسابية أكثر من (4.60) وهي مرتبة تنازليا كما في الجدول السابق.
ثانيا: حصلت (6) مفردات  على درجة موافق بدرجة عالية  أي أن قيم المتوسطات الحسابية أكثر من (3.70) ، وهي مرتبة تنازلياً كما في الجدول السابق.

ثالثاً: حصلت(2) مفردتان على درجة موافق بدرجة ضعيفة أي أكثر من (1.90) وهي مرتبة تنازلياً كما في الجدول السابق

رابعاً:حصلت (2) مفردتان على درجة لا أوافق على الإطلاق   أي أن قيم المتوسطات الحسابية أكثر من (1.50) ، وهي مرتبة تنازلياً كما في الجدول السابق.
     وقد بلغ المتوسط العام لمستوى تقبل منسوبي المؤسسة للخصخصة  (3.1916)  درجة  أي أن أفراد الدراسة  يبدون موافقة تجاه الخصخصة، والعبارات (الخصخصة غير ممكنة ، وان الخصخصة تؤدي إلى فقدان حقوق العاملين ) هي تأكيد لاتجاههم الإيجابي نحو الخصخصة 
     وتتفق هذه الدراسة في كثير من نتائجها مع العديد من الدراسات السابقة كدراسة السريعي(1422) والتي أشارت إلى أن سياسة الخصخصة تؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات للمشتركين وإيجاد فرص جديدة للعمالة الوطنية وأن هناك علاقة بين الإنتاجية والأمن الوظيفي للعامل.
      كما تتفق مع دراسة  العلي(2002) والتي أظهرت التوجه الإيجابي نحو خصخصة القطاع الصحي وضرورة تحديث القوانين والتشريعات وإيجاد نظام للحوافز وروح المنافسة والحرية والاستقلالية الإدارية للمديرين.

1. إن هذا الاتفاق بين استجابات أفراد العينة ومرئياتهم مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة من نتائج يثير عددا من العوامل التي تسهم في تفسير هذه النتيجة وأهمها اتساق رؤية أفراد عينة الدراسة في كل من مبررات الخصخصة في المحور الأول من الدراسة الحالية ، وتقبلهم ومرئياتهم في  المحور الثاني مما يؤكد ما ذهبت إليه الدراسة الحالية في بعدها الأول من ضرورة الخصخصة كما أن المرئيات التي عبرت عنها مفردات هذا البعد تم رصدها لمعرفة مدى تقبل المسئولين في المؤسسة العامة لتطبيق الخصخصة والذي يعتبر عاملا مساعدا في تطبيقها وتسريع وتيرتها ومن ثم مؤازرتها ، كما تميل الباحثة إلى الاعتقاد بأن شعور أفراد العينة بأن هناك جملة من المشكلات التي تواجه التدريب التقني والمهني ولّد لديهم شعوراً عالياً بأهمية الخصخصة حتى يستطيع التدريب التقني والمهني أن يحقق أهدافه ووظائفه بكفاءة وفعالية مواكبا لسوق العمل وإدراكهم بعزلة التدريب التقني والمهني عن القطاعات الأهلية والحواجز القائمة بينها وبين رجال الأعمال من حيث المستوى المهاري ونوعيته ، واحتياجات التطور المهني ، وافتقاد الآليات المنظمة لهذا التواصل .
2. إذا كانت جميع العبارات ذات الصلة بمدى تقبل المسئولين للخصخصة حصلت على استجابات تتراوح موسطاتها بين (4.71) و (1.60) ، فإن المفردة رقم (44) والتي حصلت على استجابة لا ادري  و تنص على أن الخصخصة غير ممكنة ، يؤكد اتجاههم نحو الخصخصة ويعزز ضرورتها في الوقت الحالي ،كما أن المفردة (41) والتي تنص على أن الخصخصة تؤدي إلى فقدان حقوق العامين والتي حصلت على استجابة :لا ادري ، كذلك  يمكن إرجاع سبب ذلك إلى تخوف  المسئولين من ضياع حقوقهم عند خصخصة البرامج وقد يعود ذلك إلى سلبيات الخصخصة في بعض البلدان التي أدت إلى البطالة واحتكار الشريك الأجنبي.
     ونخلص من هذا المحور إلى وجود اتجاه ايجابي لتطبيق الخصخصة لدى منسوبي المؤسسة كما في متوسط العبارات ،وعدم رفضهم لها.
إجابة السؤال  الثالث :
ما واقع الممارسات التطبيقية لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني؟
وللإجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية للممارسات التطبيقية  لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمعرفة واقع التطبيق الفعلي للخصخصة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي ناقشتها الدراسة الحالية وهذه المتوسطات مرتبة ترتيباً تنازليا حسب درجة المتوسط كما يلي:.
جدول رقم (8)

استجابة أفراد العينة( منسوبي المؤسسة العامة ) لواقع الممارسات التطبيقية لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني.

	الرقم في الاستبانة
	الفقرة
	المتوسط
	درجة الموافقة
	الترتيب

	52
	هناك برامج تدار بأكملها من القطاع الخاص
	4.5714
	موافق بدرجة عالية جداً
	1

	509
	تشترك المؤسسة العامة مع القطاع الخاص في التدريب لكل التخصصات
	4.5000
	موافق بدرجة عالية جداً
	2

	49
	تطبق الخصخصة الآن بشكل مرحلي
	4.4286
	موافق بدرجة عالية جداً
	3

	54
	تمت إحالة برنامج بأكملها للقطاع الخاص
	4.3929
	موافق بدرجة عالية جداً
	4

	55
	هناك توجه لدى المؤسسة إلى بيع البرامج للقطاع الخاص والاحتفاظ بسهم ذهبي
	3.0000
	لا ادري
	5

	51
	تقتصر مشاركة المؤسسة مع القطاع الخاص في التدريب الثنائي
	1.9286
	موافق بدرجة ضعيفة
	6

	53
	تقتصر الخصخصة حاليا على عقود صيانة وتشغيل مع القطاع الخاص
	1.4286
	لا أوافق على الإطلاق
	7

	الإجمــــــــــالي
	3.4643
	موافق بدرجة عالية 


     تشير بيانات الجدول السابق إلى أن واقع الممارسات التطبيقية لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني  تتمركز حول وجود برامج تدار بأكملها من القطاع الخاص بمتوسط (4.5714) ويليه  إحالة برنامج بأكملها للقطاع الخاص بمتوسط (4.5000)وأخيرا تطبق الخصخصة الآن بشكل مرحليا بمتوسط (4.4286) يليه تمت إحالة برامج بأكملها للقطاع الخاص بمتوسط ( 4.39) وكان متوسط إجابات الأفراد تتراوح مابين (4.5714) درجة و (1.4286) درجة. أي أنها تتراوح بين موافق بدرجة عالية جداً ، ولا أوافق على الإطلاق  ) وللتحديد فإن الإجابة كانت على النحو التالي:
أولا: حصلت (4) مفردات على درجة موافق بدرجة عالية جداً و ذلك أن قيم المتوسطات الحسابية أكثر من (4.30) وهي مرتبة تنازليا كما في الجدول السابق.
ثانيا: حصلت (1) مفردة واحدة  على درجة لا ادري أي أكثر من (2.90) ، وهي مرتبة تنازلياً كما في الجدول السابق.

ثالثاً:حصلت(1) مفردة واحدة على درجة موافق بدرجة ضعيفة أي أكثر من (1.90) وهي مرتبة تنازلياً كما في الجدول السابق.

رابعاً:حصلت(1) مفردة واحدة  على درجة لا أوافق على الإطلاق أي أكثر من(1.40) وهي مرتبة تنازلياً كما في الجدول السابق

     وقد بلغ المتوسط العام الدراسة لواقع الممارسات التطبيقية لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني (3.46) درجة)  أي أن أفراد الدراسة يبدون موافقة عالية  لواقع الممارسات التطبيقية لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني 

وتتفق هذه الدراسة في كثير من نتائجها مع العديد من الدراسات السابقة كدراسة (الهران1421هـ) والتي أكدت أنه يجب مراعاة البيئة السعودية عند الاندفاع نحو سياسة التخصيص ومحاولة إلباسها الثوب الإسلامي، والتأكيد على الاستمرارية في النهج المتأني للحكومة في عملية التخصيص.
     ودراسة (السريعي1422)والتي أوضحت وجود علاقة بين الإنتاجية والأمن الوظيفي للعاملين

     ودراسة (السراج1422) والتي توصلت إلى تأييد سياسة الخصخصة وقدرة الخصخصة على التأثير في الجودة والإصلاح الإداري. 

     ودراسة (chi1998)والتي أكدت أن الخصخصة أداة جيدة وان أسلوب التعاقد من أكثر الأساليب المستخدمة 

     إن هذا الاتفاق بين استجابات أفراد العينة ومرئياتهم مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة من نتائج يشير إلى عدد من العوامل والأبعاد التي يمكن أن تسهم في تفسير هذه النتيجة ، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
     يوجد إدراك لدى أفراد العينة بأهمية إشراك القطاع الخاص في عملية التدريب وكما بينت الدراسة أن هناك برامج تدار بأكملها من القطاع الخاص (http://www.gotevot.edu.sa/ )
     وترى الباحثة وفقا لمؤشرات النظرية في الإطار النظري  أن هذه البرامج لا تدر إيرادا للدولة أو تخفيفا لأعبائها التمويلية كما هو معروف في الخصخصة ، والواقع الفعلي أن إحالة البرنامج للقطاع الخاص هو بذل المزيد من الجهود لتشجيع القطاع الخاص على سعودة وتوطين الوظائف ،أما ما أشار إليه أفراد العينة من إشراك القطاع الخاص بالتدريب وما يطلق عليه التدريب الثنائي والتدريب التعاوني   فيعتبر جزءا من المنهج التدريبي العملي للبرامج ، ولا يلزم القطاع الخاص بالتوظيف ،فهو لم يعالج مشكلة العمالة الوافدة.

     وإذا كانت جميع العبارات ذات الصلة بتقبل منسوبي المؤسسة للخصخصة حصلت على استجابات تتراوح متوسطاتها بين (4.75) و (1.42) فإن المفردة رقم: (55) والتي تنص على أن (هناك توجها لدى المؤسسة إلى بيع البرامج والاحتفاظ بسهم ذهبي) فقد يعود ذلك إلى ارتباط قرار الخصخصة بالقرار السياسي وبالتالي رغبة الأفراد بالحيادية تجاه ذلك وربما جهل وسلبية بعض المسئولين مع المستجدات الإدارية داخل نطاق المؤسسة ، وقد يعود إلى ما تتهم به المؤسسات الحكومية من البيروقراطية وعدم الشفافية والوضوح مع العاملين حول السياسات المتبعة، أما المفردتان (53،51) والتي تنصان على التوالي(تقتصر مشاركة القطاع الخاص على التدريب الثنائي، تقتصر الخصخصة حاليا على عقود الصيانة والتشغيل ) والتي حصلت على استجابة لا ادري ، فهما تؤكدان  أن هناك خصخصة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  لا تقتصر فقط على عقود الصيانة والتشغيل والتدريب الثنائي مما يؤكد ويدعم توجههم نحو الخصخصة.
ونخلص من هذا المحو إلى هناك ارتباط وتعاون بين المؤسسة والقطاع الخاص .

إجابة السؤال الرابع :

· ما هي البرامج التدريبية ذات الأولوية في الخصخصة ؟

     وللإجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية لمعرفة ما هي البرامج التدريبية ذات الأولوية   لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي ناقشتها الدراسة الحالية وهذه المتوسطات مرتبة ترتيباً تنازليا حسب درجة المتوسط كما يلي
جدول رقم (9)

استجابة أفراد العينة لأهم  البرامج التدريبية ذات الأولوية في الخصخصة

	الرقم في الاستبانة
	الفقرة
	المتوسط
	درجة الموافقة
	الترتيب

	57
	من الأنسب خصخصة بعض برامج الكليات التقنية
	3.72
	موافق بدرجة عالية
	1

	59
	من الأفضل خصخصة كل برنامج مهني على حدة
	3.72
	موافق بدرجة عالية
	1

	60
	من الأفضل إسناد كل برنامج للقطاع الخاص المعني بالتدريج
	3.65
	موافق بدرجة عالية
	3

	58
	من الأفضل خصخصة مراكز التدريب المهني كاملة
	3.50
	موافق بدرجة عالية
	4

	56
	من المناسب البدء بخصخصة الكليات التقنية بكافة تخصصاتها
	3.46
	موافق بدرجة عالية
	5

	الإجمــــــــــــــالي
	3.61
	موافق بدرجة عالية


تشير بيانات الجدول السابق إلى أن أهم البرامج التدريبية ذات الأولوية في خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني  تتركز حول  خصخصة بعض برامج الكليات التقنية بمتوسط (3.72) ويليه خصخصة كل برنامج مهني على حدة بمتوسط (3.72) يليه إسناد كل برنامج للقطاع الخاص المعني بالتدريج بمتوسط (3.65)

  وكانت إجابات الأفراد تتراوح مابين (3.72) درجة و (3.46) درجة أي موافق بدرجة عالية ،    وللتحديد فإن الإجابة كانت على النحو التالي:

أولا: حصلت جميع المفردات على درجة موافق بدرجة عالية و ذلك أن قيم المتوسطات الحسابية أكثر من (3.40) كما هو موضح بالجدول
     بلغ المتوسط العام لأهم البرامج التدريبية ذات الأولوية في خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني  (3.61) درجة. 
      ولحداثة هذه الدراسة وجدتها  ولعدم وجود دراسات مشابهة لها في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حسب علم الباحثة وتقصيها، لذلك نجد اتساقا عاما مع  دراسة واكد(1424هـ)والتي أشارت أن هناك عدة استراتيجيات للخصخصة بالمملكة ، كما أن إستراتيجية التحول يمكن تطبيقها على المنشأة الواحدة ، ولابد من التهيئة للخصخصة وعدم الإسراع في التحول بالإضافة إلى أن معظم دول العالم التي نجحت في تطبيق الخصخصة بدأت بتهيئة البيئة الملائمة للخصخصة من كافة الجوانب الإدارية والمالية والقانونية والمحاسبية والتنظيمية قبل التطبيق 
     لذلك تضع نتائج الدراسة الحالية وفق إدراك أفراد العينة وما يمتازون به من خلفية مناسبة عن طبيعة العمل التقني والمهني ومشكلات سوق العمل والعمالة الوافدة ، بعض الأساليب المناسبة وذات الأولوية للخصخصة في الوقت الحالي ، ولعل نتائج الدراسة الحالية تسهم في تفعيل وتطوير وثائق التعاون بين المؤسسة والقطاع الخاص .

     وتتسق استجابات أفراد العينة حول عبارات المحور الحالي مع المحاور السابقة وتعكس تقبل مسئولي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لخصخصة برامجها التدريبية وشعورهم بأهمية مواكبة التطورات الاقتصادية في سوق العمل ، كما تتسق مع المؤشرات النظرية لمرحلية الخصخصة وتدرجها مما يؤكد ما ذهبت إليه الدراسة الحالية من ضرورة وضع تصور مقترح لخصخصة برامج التدريب التقني والمهني.

ونخلص من هذا المحور إلى  أن هناك برامج تدريبية تقنية ذات أولوية في الخصخصة كما في الجدول السابق

إجابة السؤال الخامس:
ما هي أساليب الخصخصة المقترح تطبيقها عند خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني؟

     وللإجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية لأساليب الخصخصة المقترح تطبيقها عند خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني التي ناقشتها الدراسة الحالية وهذه المتوسطات مرتبة ترتيباً تنازليا حسب درجة المتوسط
جدول رقم (10)

استجابة أفراد العينة لأبرز أساليب الخصخصة المقترح تطبيقها عند خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
	الرقم في الاستبانة
	الفقرة
	المتوسط
	درجة الموافقة
	الترتيب

	66
	تأجير الأصول للمستفيد وبقاء الملكية للدولة
	3.98


	موافق بدرجة عالية
	1

	61
	البيع المباشر للبرنامج التدريبي
	3.82


	موافق بدرجة عالية
	2

	63
	البيع الجزئي لعدة مستثمرين
	3.78


	موافق بدرجة عالية
	3

	65
	وضع سهم ذهبي للحكومة يحقق للحكومة التمثيل الدائم في القطاعات المخصصة للحفاظ على الحقوق والمصالح
	3.78


	موافق بدرجة عالية
	3

	69
	يفضل أن يكون لكل تخصص أسلوب من أساليب الخصخصة
	3.73


	موافق بدرجة عالية
	4

	67
	الخصخصة بعقد تأجير لمدة (15-20)سنة قابل للتجديد
	3.70


	موافق بدرجة عالية
	5

	62
	إعادة الهيكلة والبيع تتم بشكل تدريجي حسب التخصصات
	3.69


	موافق بدرجة عالية
	6

	68
	إعطاء أولوية الاستثمار للعاملين والمختصين في هذا المجال
	3.46


	موافق بدرجة عالية
	7

	64
	تأجير برامج  المؤسسة إداريا .
	3.45


	موافق بدرجة عالية
	8

	70
	يفضل بيع البرامج بالمزاد العلني
	3.27
	لا ادري
	9

	71
	يفضل بيع البرامج  بأسلوب العطاء
	2.48
	موافق بدرجة ضعيفة
	10

	الإجمــــــــــالي
	3.56
	موافق بدرجة عالية


     تشير بيانات الجدول السابق إلى أن تقدير عينة الدراسة لأساليب الخصخصة المقترح تطبيقها عند خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني تتركز حول تأجير الأصول للمستفيد وبقاء الملكية للدولة وذلك بمتوسط(3.98) ويليه البيع المباشر للبرنامج التدريبي بمتوسط(3.82) ويليه ا لبيع الجزئي لعدة مستثمرين بمتوسط(3.78) ثم وضع سهم ذهبي للحكومة يحقق التمثيل الدائم في القطاعات المخصخصة للحفاظ على الحقوق والمصالح بمتوسط(3.78)، يليه يفضل أن يكون لكل تخصص أسلوب من أساليب الخصخصة بمتوسط(3.73) ثم الخصخصة بعقد تأجير لمدة15-20 سنة قابل للتجديد بمتوسط (3.70) وللتحديد فإن الإجابة كانت على النحو التالي:

1) أولا: حصلت (9) مفردات على درجة موافق بدرجة عالية و ذلك أن قيم المتوسطات الحسابية أكثر من (3.40) 

      ثانيا: حصلت (1) مفردة واحدة على درجة لا ادري أي أكثر من (2.40) ، وهي على النحو التالي:
2) يفضل بيع البرامج بالمزاد العلني بمتوسط(3.27)

      ثالثاً: حصلت(1)مفردة واحدة على درجة موافق بدرجة ضعيفة وهي على النحو التالي:
3) يفضل بيع البرامج  بأسلوب العطاء بمتوسط(2.48)
     وقد بلغ المتوسط العام لأساليب الخصخصة المقترح تطبيقها  (3.56) درجة. أي أن أفراد الدراسة يبدون موافقة عالية تجاه أساليب الخصخصة المقترح تطبيقها عند خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني

     وتتفق نتائج هذه الدراسة مع الدراسات السابقة كدراسة (واكد1424) والتي أشارت إلى وجود استراتيجيات للخصخصة ولا تعارض بينها ومن الممكن تطبيقها، وكذلك دراسة (الهران 1421هـ )والتي أكدت أن تظل الدولة شريك في ملكية المشروع المخصخص ، ودراسة ( يوسف1994) والتي أوضحت طرق تحويل الملكية ومراحلها وقرارات وخطوات النقل طبقا لطرق البيع كما أوضحت الطرق المحتمل حدوثها. 
واتساق الدراسات السابقة مع نتائج الدراسة الحالية من خلال ارتفاع استجابة الإفراد يؤكد ما ذهبت إليه هذه الدراسة كما أن ترتيب المسئولين لأساليب الخصخصة نابع من خبراتهم في مجال التدريب ومن خلال التجارب المطبقة في القطاع الخاص 

     أما المفردة رقم( 65 ) والتي أجاب الأفراد عنها  بلا أدري و تنص على: يفضل بيع البرامج بالمزاد العلني ، فقد يفسر ذلك أن قرار البيع قرار سياسي أو تمتلكه الجهات العليا وليس بإمكانهم التنبؤ حوله.

     وكذلك المفردة وقم(66) وتنص على بيع البرامج بأسلوب العطاء ،  ويفسر ذلك شعور الإفراد بضرورة استخدام أساليب موضوعية ترقى بالهدف من التدريب وتحول دون المبالغة في تحديد الأسعار مما يفقد الخصخصة التدريبية مصداقيتها ويحولها إلى عمل تجاري ،كما قد يفسر بتخوف المسئولين من احتكار برامج التدريب وما يترتب عليها من آثار سلبية  .

· إجابة السؤال السادس
ما التحديات التي تواجه  خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؟
وللإجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية للتحديات التي تواجه خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني التي ناقشتها الدراسة الحالية وهذه المتوسطات مرتبة ترتيباً تنازليا حسب درجة المتوسط

جدول رقم (11)
استجابة أفراد العينة لأبرز التحديات التي تواجه خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني.
	الرقم في الاستبانة
	الفقرة
	المتوسط
	درجة الموافقة
	الترتيب

	77
	عدم إدراك المستثمر لجدوى الخصخصة
	3.86
	موافق بدرجة عالية
	1

	88
	عدم توافر إطار تشريعي وتنظيمي للخصخصة
	3.82
	موافق بدرجة عالية
	2

	75
	عدم مرونة الأنظمة الحالية
	3.79
	موافق بدرجة عالية
	3

	89
	ضرورة المراقبة الأمنية لاستثمار الأجنبي
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     تشير بيانات الجدول السابق إلى أن تقدير عينة الدراسة لأبرز التحديات التي تواجه خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني تتركز حول عدم إدراك المستثمر لجدوى الخصخصة وذلك بمتوسط(3.86) ويليه عدم توافر إطار تشريعي وتنظيمي للخصخصة وذلك بمتوسط(3.82) ويليه عدم مرونة الأنظمة الحالية بمتوسط (3.79)  ، يليه ضرورة المراقبة الأمنية للاستثمار الأجنبي بمتوسط (3.75)ثم عدم إدراك المواطن لمعنى الخصخصة بمتوسط(3.74) ثم سيطرة المستثمر على الاقتصاد الوطني ، وتتوالى التحديات كما في الجدول أعلاه 

هذا وتتراوح  متوسطات إجابات الأفراد مابين  (3.86) درجة و (2.99) درجة. وللتحديد فإن الإجابة كانت على النحو التالي:

أولا: حصلت (15) مفردة على درجة موافق بدرجة عالية و ذلك أن قيم المتوسطات الحسابية أكثر من (3.40) وهي مرتبة تنازليا كما في الجدول
ثانيا: حصلت (4) مفردات على درجة لا ادري أي أكثر من (2.90) وهي على النحو التالي :

1. إخضاع موظفي المؤسسة لنظام الخدمة المدنية يؤدي إلى وجود صعوبات في حقوق الموظفين ومكتسباتهم عند الخصخصة  بمتوسط(3.37)

2. أساليب الإدارة المركزية بالمؤسسة بمتوسط(3.34)

3. عدم وجود استقلال مالي وإداري للمؤسسة بمتوسط(3.22)

4. وجود خسائر  في المؤسسة بمتوسط(2.99)
     وقد بلغ المتوسط العام للتحديات التي تواجه  الخصخصة  (3.56) درجة. أي أن أفراد الدراسة يبدون موافقة عالية تجاه التحديات التي تواجه  خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني
     وهذا يتفق مع دراسة Basu  (1994) أن  مفهوم الخصخصة مازال غير واضح في الدول النامية في  آسيا وإفريقيا بسبب شعور الناس والسياسيين بأن الخصخصة مفروضة من البنك الدولي ، وبيع الثروات الوطنية للأجانب.

     وتتفق هذه الدراسة مع دراسة (العماج 1421هـ) والتي أشارت إلى عدم مناسبة لوائح ونظم  العمل والدورات التدريبية وسلم الرواتب والعلاوات السنوية  للعاملين بعد الخصخصة كما لا تعتمد الحوافر المقدمة للعاملين  على التميز في الأداء وتقديم حوافز للعاملين بوظائف صعبة بعد التحويل كما ساعد وجود بدل السكن والتأمين الصحي على زيادة ولاء العاملين بعد الخصخصة بالإضافة إلى أن بيئة العمل بعد الخصخصة لا تساعد العاملين على أداء أعمالهم على الوجه المطلوب وزاد الاهتمام بالمشتركين بعد الخصخصة وتحسن الأداء وتقديم الخدمة  في الاتصالات السعودية وزيادة التعاون بين الموظفين 

     تؤكد دراسة.اخضر(1415) على أهميــة عمليـة التحضير للتخصيص وتنظيم وتعبئة المستهلكين والمواطنين والموظفين والمدراء الموجودين في الشركـــة المرشـــحة للخصخصــة

     وتؤكد دراسة رولف فان درهوفن . سعود كارشناس. جورجي شيراسكي(1996) أنه لابد أن تكون التخصصية جزءا من سياسة متوسطة الأجل وهناك مخاوف عمالية  كما يرتبط نجاح الخصخصة بعملية الإصلاح الإداري وأكدت الدراسة على ضرورة مشاركة المسئولين والتجاريين والصناعيين من رجال الأعمال وخبراء المهن في توفير التدريب المهني المناسب.
     إذا كانت النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية تتفق مع نتائج بعض الدراسات السابقة وحيث توصلت نتائج الدراسة الحالية إلى أن الخصخصة مطلب ضروري في المرحلة الحالية فإن ثمة عوامل أخرى مستخلصة من الإطار النظري للدراسة يسهم في تفسير نتائج هذا المحور وارتفاع استجابات أفراد العينة له، يمكن إيجازها فيما يلي:

1. الترتيب والتسلسل المنطقي والارتباط بين مبررات الخصخصة ومدى تقبل منسوبي المؤسسة والبرامج والأساليب المناسبة والتحديات التي توجه خصخصة هذا النوع من التدريب  ، فحيث بدأت أداة الدراسة بالمبررات  وما بني عليها من تقبل للتطبيق في البعد الثاني ، يأتي البعد الثالث ليترجم أساليب التطبيق الحالية ثم البرامج المقترح البدء بها .ومن ثم التحديات المتوقعة للوصول إلى تصور يشخص ما تقتضيه خصخصة التدريب بمايواكب حاجة سوق العمل والمشاركة الحية في تفاعلات سوق العمل ومتغيراته المرحلية وتطوراته المهنية.
2. إذا كانت جميع عبارات هذا البعد حصلت على درجة موافق بدرجة عاليه باستثناء أربع  عبارات حصلت على درجة (لا ادري) والتي تنص على: (إخضاع موظفي المؤسسة لنظام الخدمة المدنية يؤدي إلى وجود صعوبات في حقوق الموظفين ومكتسباتهم عند الخصخصة) (أساليب الإدارة المركزية بالمؤسسة) (عدم وجود استقلال مالي وإداري بالمؤسسة ) (وجود خسائر بالمؤسسة)

     مما يعكس تردداً حيال هذه العبارات فقد يرجع إلى عدم الوعي بجدوى الخصخصة مما يؤيد النتائج السابقة،  واعتبارها تختلف في طبيعة رسالتها عن طبيعة أهداف التدريب، وقد يعود ذلك لتأثرهم بسلبيات الخصخصة في بعض الأقطار العربية والتي أدت إلى البطالة وتسريح العاملين أو سلبيتهم وعدم شفافية المؤسسة في بعض الأمور والتي تجعلهم في موقف محايد بين القبول والرفض وقد يفسر ذلك النظرة المكرسة في الثقافة السائدة والتي تشير إلى أن الخصخصة عملية تجارية بحتة وتخوفهم من الاحتكار الأجنبي للتدريب.
وقد يرجع إلى حرص أفراد العينة على الانتماء القطاع الحكومي والارتباط بالمؤسسة  الأم ، أو يرجع إلى قناعتهم بأن إشراف جهات أخرى غير حكومية يؤثر سلباً على مخرجاتها وهياكلها الإدارية وميزانيتها ووضعها الاجتماعي.
الفصل الخامس



تمهيـــد

     يمثل الهدف الرئيسي للدراسة الحالية في طرح تصور مقترح لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وتحديد الصيغة التطبيقية لتحقيق هذا الهدف في هذه الدراسة التي سعت إلى حصر أهم المبررات الداعية للخصخصة وأبرز التحديات الحالية والأسلوب الأمثل للخصخصة في ظل هذه التحديات ، وكذلك البرامج التي يستحسن البدء بخصخصتها ومدى تقبل المسئولين لتطبيق الخصخصة، بالإضافة إلى التأصيل النظري لمفهوم الخصخصة ومبرراتها ومشكلاتها وأساليبها مع الإشارة إلى أبرز التجارب العالمية في التدريب المهني( أمريكا وألمانيا الاتحادية )  وتحليل هذه التجارب لاستخلاص أهم المؤشرات التي يمكن الإفادة منها في خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، وانطلاقاً من مصفوفة المبررات التي أكدتها الدراسة ، واستناداً إلى الفلسفة التي من أجلها أنشئت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وعبرت عنها الوثائق الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء المؤقر ( تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني،1428) واستيعاباً للأهداف الأساسية للتعليم التقني والمهني  

     وسعياً نحو الهدف الرئيسي للدراسة الحالية . تحاول الباحثة في هذا الفصل طرح تصور مقترح لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وذلك من خلال:

· إبراز المنطلقات الأساسية للتصور المقترح.

· تحديد أهداف التصور المقترح.

· وضع آلية التنفيذ.
· المتابعة والتقويم

أولا: المنطلقات الأساسية للتصور المقترح:

     تنطلق الباحثة في طرحها لمعالم التصور المقترح لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مما يلي:

1. حرص الدولة على توفير فرص العمل وسعودة الوظائف والمواءمة بين برامج التدريب وسوق العمل  واستحداث الصيغ والبنى الجديدة التي تتلاءم مع خطط التنمية  من جهة والمتغيرات والمستجدات العالمية والمجتمعية من جهة أخرى.

2. أدى ذلك إلى تأسيس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كجهة معنية بتطوير هذه البرامج لسد حاجة سوق العمل .

3. اتسمت فلسفة وأهداف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كما وردت وثيقة التنظيم الصادرة من مجلس الوزراء والتي أشارت إليها الباحثة في الإطار النظري بإمكانية تحويل بعض البرامج للقطاع الخاص.
4. تحظى برامج التدريب التقني والمهني في العديد من دول العالم المتقدم باهتمام مستمر في التطوير وأفرزت هذا الاهتمام نماذج وتجارب متعددة كانت محل دراسة واقتباس من قبل العديد من دول العالم لتطوير هذا النوع من التدريب.

5. المستوى المتقدم الذي حققته المؤسسة العامة في مناهجها وتجهيزاتها حيث أصبحت مناهجها تطبق في بعض الدول العربية والخليجية.
6. أكدت نتائج الدراسة على  ضرورة خصخصة برامج التدريب التقني والمهني، والبدء بخصخصة بعض برامج الكليات التقنية، وعلى تأجير الأصول وبقاء الملكية للدولة.
7. أكدت نتائج الدراسة التي أجرتها الباحثة على أن واقع التدريب التقني والمهني  يشهد مجموعة من التحديات التي تعيق خصخصتها .

8. تشير أهم هذه التحديات إلى عدم وعي المستثمر والمواطن بالخصخصة.

9. تأكيد مسئولي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومسئولي وزارة العمل ، ورجال الأعمال المدربين بالكلية التقنية والمدربات المعهد العالي بالرياض  على أهمية الخصخصة وضرورة الاعتماد عليها في الوقت الحاضر كصيغة وركيزة تحكم التصور أو الصيغة المقترحة لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
10. البعد عن الاستغراق في الأطر النظرية ، ومحاولة وضع معالم التصور في صورة مقترحات قابلة للتطبيق بما يتلاءم والواقع السعودي على وجه الخصوص.

11. التحول الذي شهدته فلسفة التدريب لتحقيق الارتباط الأمثل بسوق العمل وتوظيف إمكاناته ومقوماته في التفاعل المستمر مع المتغيرات المحلية  ، حيث تعد برامج المؤسسة العامة التقنية والمهنية أكثر الصيغ التدريبية ارتباطا بهذه الفلسفة وتحملاً لمسئولياتها وتبعاتها.

ثانياً: أهداف التصور المقترح:
     تنبع أهمية الأهداف من كونها الغاية الأساسية التي تتحدد على ضوئها كافة أشكال الأداء ومعاييره وأبعاده ، والبرامج والأنشطة والهياكل الإدارية وصلاحياتها ، والآليات المناسبة لتمثل في مجملها وسائل تحقيق هذه الأهداف ، ومن ثم يصبح تحديد الأهداف هو البداية الصحيحة لرسم معالم أي تصور مقترح للخصخصة 
لذلك تضع الباحثة أهداف التصور المقترح  فيما يلي:

1. توظيف البحث العلمي في خدمة القضايا الأساسية في مجال التدريب التقني والمهني والمساهمة في تطويره بما يخدم سوق العمل من جهة ودفع حركة التقدم من جهة أخرى على ضوء الخبرات المنجزة في هذا المجال عالميا والتغيرات العالمية.
2. مواجهة التحديات التي قد تعيق خصخصة التدريب حاليا وتلافي الآثار السلبية التي يمكن أن تفرزها هذه التحديات مستقبلاً.

3. تحديد المواصفات والمعايير التي يجب توافرها في برامج التدريب لتتواءم مع التغيرات المتجددة  تقنيا ومهنيا في سوق العمل المحلي والعالمي من جهة ومتطلبات التنمية من جهة أخرى.

4. تنمية قدرة برامج التدريب التقني والمهني على التعامل مع الواقع من خلال جملة من الضوابط والشروط المقترح الأخذ بها عند الخصخصة تحقيقاً للمرونة والتنوع حسب احتياجات سوق العمل.

5. اقتراح الأساليب المناسبة للخصخصة والبرامج التي يتم البدء بها والصيغ الإدارية التي تمكن المسئولين في التدريب من النزول بأهداف التدريب التقني والفني من فضاء التنظير الوثائقي إلى أرض التطبيق الواقعي الذي يجيد التعامل مع الواقع والتفاعل مع التغيرات العالمية المعاصرة.

ولتفعيل هذا التصور بآلية نابعة من الميدان ترى الباحثة:

ثالثا: آلية التنفيذ

أولا: إجراءات تنظيمية

   إعادة هيكلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

1- تأسيس هيئة عليا لخصخصة برامج التدريب التقني والمهني:

      يمكن القول: إن خصخصة بنى وأساليب التدريب التقني هو خيار استراتيجي يجعل تلك البرامج قادرة على التعامل والتكيف مع تضاريس سوق العمل وتقلباتها المختلفة.

     غير أن خصخصة هذه البرامج لا بد أن تستند إلى رؤية واضحة وتطبيق مرحلي مع توفير قاعدة معلوماتية موثقة تعين المسئولين وصناع القرار على المراجعة الدورية لفعالية البرامج ، وأنشطتها وبالتالي وضع الرؤى المستقبيلة المناسبة.

     ومن هذا المنطلق وبناءً على ما أشارت إليه الدراسة الميدانية فإن الباحثة تقترح إنشاء هيئة عليا مستقلة تسمى (الهيئة العليا لخصخصة برامج التدريب التقني والمهني) وتقترح الباحثة أن تتحول المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو جزء منها إلى تلك الهيئة وترتبط مباشرة بهيئة التخصيص بالمجلس الاقتصادي الأعلى وتقوم بإجراء الدراسات المسحية والتقويمية ، وتقديم المساعدة المطلوبة من أجل المزيد من فعاليات البرامج وآلياتها ويمكن إجمال أهم  أهداف هذه الهيئة  بما يلي: 

1. ممارسة دور الرقابة الواعية والسيطرة المنظمة التي تحول دون عمليات احتكار البرنامج .
2. حماية المواطن فيما يتعلق بالأسعار والجودة وتوفير الخدمة .
3. اقتراح الأنظمة واللوائح والتشريعات القانونية والوظيفية والمحاسبية.
4. الحفاظ على مكتسبات العاملين ومنحهم شروط الخدمة وزيادة مستحقاتهم ومشاركتهم في رأس المال وفق ضوابط محددة .
5.   إجراء الدراسات المسحية والتقويمية عن التدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية.
6. توفير قاعدة بيانات عن البرامج التدريبية التقنية والفنية يستفيد منها الباحثون وصناع القرار

7. نشر ثقافة الخصخصة بعقد الندوات وورش العمل ، وإقامة المحاضرات والندوات عن خصخصة برامج التدريب وأهميتها للاقتصاد الوطني والمجتمع والمواطن والمستثمر.

8. تقديم الاستشارات العلمية في مجال الخصخصة من أجل تحقيق أفضل الأهداف الوطنية للبرامج والهياكل الإدارية.

9. التنسيق مع الهيئات العالمية المماثلة في الخارج من أجل تبادل المعلومات، والخبرات في كل ما يتعلق بخصخصة برامج التدريب.

10. ترجمة ما ينشر من بحوث ودراسات حول خصخصة التدريب إلى اللغة العربية وجعلها في متناول الباحثين وصناع القرار.

11. إنشاء مجلة محكمة متخصصة، تنشر من خلالها البحوث والدراسات حول الخصخصة.

2- تشكيل لجان للخصخصة  بالمناطق:

     أكدت المؤشرات المستخلصة من التجارب العالمية المعاصرة أنه لكي تضمن التحقيق الفعلي لأهداف الخصخصة وبرامجها فإن مصدر اتخاذ القرار فيها يكون لمجلس أو لجنة يتم اختياره من جهات متعددة تمثل مؤسسات المجتمع المحلي إضافة لخريجي تلك الكليات كما هو واضح في التجربة الأمريكية ، بحيث يمنح هذا المجلس أو اللجنة صلاحيات إدارية ومالية واسعة تمكنه من أن يساهم في التخطيط والإعداد للبرامج التي سيتم خصخصتها ويحدد الأسلوب الأمثل حسب طبيعة كل منطقة وتطلعات مؤسسات المجتمع الملحي والقطاع الخاص وذلك لكل برنامج ويضع الآليات المناسبة للتنفيذ وما تتطلبه من شروط وممارسات .

     وتحقيقاً لذلك وانسجاما مع المؤشرات المستخلصة من التجارب العالمية المعاصرة وانطلاقا من استجابات أفراد العينة تقترح الباحثة تفعيل  مجالس التدريب الحالية لكل منطقة وتحويلها إلى لجان للخصخصة وتمنح صلاحيات إدارية ومالية تحقق لهم المرونة الكافية لنجاح وتفعيل الخصخصة ، وتضم في عضويتها أطرفا عديدة ذات علاقة بالتوظيف بالمنطقة ومؤسسات القطاع الخاص. وذلك على النحو التالي:
أعضاء اللجنة المقترحة

يقترح أن  يضم مجلس التدريب الأطراف التالي:

1. عضو من الهيئة العليا للخصخصة ( المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني) 
2. الغرفة التجارية والصناعية في المنطقة.

3. خبراء المهن في سوق العمل بالمنطقة حسب كل برنامج.

4. مجلس القوى العاملة.
5. صندوق تنمية الموارد البشرية.
6. رجال الأعمال بالمنطقة التي توجد بها الكلية حسب مجالاتهم.

7. إمارة المنطقة التي توجد بها الكلية

8. خريجي الكلية ممن التحقوا بسوق العمل في القطاع الخاص.
صلاحيات لجان الخصخصة:
     تمنح لجان الخصخصة (مجلس التدريب بالمناطق) صلاحيات مالية وإدارية واسعة تمكنها من إعداد البرامج المراد خصخصتها ورسم الخطط التي تزيد من تفاعل القطاع الخاص وتفعيل البرامج مع المجتمع المحلي. 

وبناءً على ذلك فإن اللجنة المقترحة تمارس الصلاحيات الإدارية والمالية التالية:
1. التخطيط للبرامج التي سيتم خصخصتها وفق طبيعة المنطقة.

2. إعادة النظر بالبرامج دوريا وفق متطلبات سوق العمل ومرئيات الأعضاء الممثلين للقطاعات. 

3. تقدير كلفة كل برنامج وتحديد الأسعار.
4. وضع التصور المناسب لأسلوب الخصخصة.
5. العناية بإجراء الدراسات المسحية اللازمة عن سوق العمل.
6. إجراء الدراسات التقويمية لمتابعة معايير الجودة و أثر البرامج المخصخصة وتقديم دراساتها للهيئة العليا.
7. للجنة حق تحديد أولويات التخصصات المراد خصخصتها.

8. تقوم اللجنة  بتكليف خبراء متخصصين لوضع الآلية المناسبة.

9. تعطى للجنة صلاحية تحديد مواصفات القطاع الخاص عند الخصخصة وفق طبيعة كل منطقة.

10. تقوم اللجنة بتحديد المصادر البديلة لتمويل كل برنامج.
11. يكون للجنة صلاحيات تحديد أهدافها بشكل مرحلي.
12. منح اللجنة حق إبرام العقود مع المؤسسات الأخرى كمرحلة للخصخصة.

13. منح اللجنة حق التفاوض مع القطاع الخاص.

14. منح اللجنة الاستقلالية الكاملة في متابعة البرامج التي تم خصخصتها وتقييمها مع متطلبات المجتمع المحلي.

      حيث يتطلب ذلك العمل تشخيص مدروس لواقع المنطقة من حيث سوق العمل ومؤثراتها وحركة تطورها معتمداً في ذلك على قنوات الاتصال التي أسسها وأسفرت عن لجنة تشكل على النحو الذي أشير إليه آنفاً. وانطلاقاً من التشخيص الحقيقي لواقع البيئة تضع الجنة أهدافاً مرحلية تسعى إلى تحقيقها جنباً إلى جنب مع الأهداف العامة لخصخصة برامج التدريب ، وانطلاقاً من هذه الأهداف تضع صيغاً وبرامج في إطار من خصوصية المكان والزمان أيضاً تفي بالاحتياجات المرحلية لسوق العمل ، ومتطلبات المجتمع المحلي، وتتولى اللجنة مسئولية تأمين إمكانات وكوادر التنفيذ والإشراف عليه ومتابعته وتتبع منسوبي كل برنامج في مكان العمل
3-استحداث إدارة تمويل برامج التدريب التقني والمهني:
     طبقاً لما تشير إليه المضامين الأساسية في الخصخصة عامة وفي برامج التدريب التقني والمهني خاصة والمبادئ التي تستند إليها ودورها في سوق العمل  وما تحدده من أشكال الأداء وإبداعاته وتطويعه وتطويره تبرز أهمية التمويل في برامج التدريب ، نظراً لرصدها للاحتياجات المهنية التي يتطلبها سوق العمل والآليات اللازمة لذلك كتحديد المستويات المهارية ، وإبداع البرامج والتدريبية ، وتخطيطها , تنفيذها ومدة كل برنامج ، وتوفير المدربين المتخصصين ، وتقنيات التدريب وخاماته حسب طبيعة البرنامج ، وسبل تمويله ،و حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أن القطاع الخاص هو المحضن الأساسي للتدريب التقني وأنه الأقدر على استثمار الموارد البشرية والمادية ، بالمرونة والمنافسة الإيجابية ، تقترح الباحثة إنشاء صندوق يسمى ( صندوق خصخصة البرامج التدريبية) أو دعم وتمويل برامج التدريب التقني والمهني المراد خصخصتها، لتخفيف العبء عن صندوق تنمية الموارد البشرية ،أو تحويل جزء من مكتسبات المؤسسة العامة لهذا الغرض بما يحقق نجاح الخصخصة ، ودعم القطاع الخاص للمضي في تسريع خصخصة هذا النوع من التدريب ، على أن تتولى إدارة التمويل إبرام العقود مع القطاع الخاص وفق النظم المحاسبية والرقابة المالية اللازمتين ، وكذلك الإسهام في دراسة وتحديد أسعار التكلفة وأسعار التدريب ، وفق مستجدات أوضاع السوق المحلية .

4-استحداث إدارة لتسويق البرامج التدريبية:

     إن ما يقدم من برامج يحتاج لعملية تسويق مثله مثل أي سلعة أو خدمة أخرى. " والتسويق نظام متكامل من الأنشطة التي توجه عملية تخطيط وتسعير وترويج السلع والخدمات ، وتنفيذ تلك الأنشطة بهدف توجيه تدفق السلع والخدمات من المنتج إلى المستخدم ، وتلك السلع والخدمات تشبع حاجات ورغبات العملاء الحاليين والمرتقبين وبالتالي تحقيق أهداف المنظمة" (عبد اللاه ، الحناوي ، 1998م : ص43).

ونظرا لأهمية التسويق باعتباره أحد الركائز الضرورية، واستنادا إلى ما أسفرت عنه نتائج الدراسة من تدني وعي المواطن والمستثمر بالخصخصة وتمشياً مع ما أسفرت عنه الخبرة العالمية المعاصرة في التدريب التقني والمهني بصفة عامة من اهتمام بتسويق الخدمات المتوافرة والوصول بها إلى الشرائح المستهدفة ، فإن الباحثة تقترح استحداث إدارة لتسويق برامج التدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية تمارس العديد من المهام منها:

1. بناء قاعدة بيانات متكاملة عن المؤسسات والشركات في المنطقة ومجالات عملها والجهات المستفيدة من خدماتها، وذلك للرجوع إليها عند الحاجة.

2. الاتصال المباشر بالشركات والمؤسسات والأجهزة الحكومية وتعريفها بالبرامج التدريبية المقدمة.
3. التواصل العالمي في مجال الخبرة المهنية لكل برنامج بما يتيح لجذب المستثمر الأجنبي. 
4. تعريف مؤسسات المجتمع المختلفة بالبرامج التدريبية، وكيفية الاستفادة من خدمات الكوادر البشرية في التدريب و الاستشارة و تطوير خطوط الإنتاج.
5. تدعيم الاتصالات مع الجهات والشركات والمؤسسات التي تم تقديم الخدمة لها، وتقويم هذه الخدمة، وتقديم الخدمات المجانية لتلك الجهات بغرض استمرارية العلاقة بين الكلية وتلك الجهات.

6. إصدار الكتيبات والنشرات التعريفية بأنشطة وخدمات الكلية المختلفة.

7. الإعلان عن البرامج والأنشطة التي تنوي خصخصتها بوسائل الإعلام المختلفة.

8. دراسة الأسلوب الأمثل لخصخصة كل برنامج على حدة حسب طبيعة البرنامج والوظائف المرتبطة به.

9. تعريف المستفيد بعوائد ومزايا خصخصة برامج التدريب .
10. استخدام الأساليب العلمية في تسويق الخدمات.
11. بث ثقافة التنافس بين القطاعات المخصخصة.
ثانيا: إجراءات التنفيذ

1- نشر ثقافة الخصخصة.

تمهيدا لتفعيل آلية التنفيذ يفضل القيام ببعض الإجراءات على النحو التالي :-

     عقد ورشة عمل عن طريق الإدارة العامة للشراكة الإستراتيجية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  ، وعضوية بعض المستشارين بالمؤسسة ، وعمداء كليات التقنية في المناطق ، ومندوبين  من رجال الأعمال حسب فئات المهن ومندوبين من قطاعات التوظيف الأهلية والحكومية لنشر ثقافة الخصخصة وبيان ماهيتها وأهميتها ودورها في الاقتصاد الوطني ، ودور المواطن السعودي في الاستفادة منها على أن يكون عقد الورش بمنظومة متكاملة بين المؤسسة والمناطق ، وتقوم على استيفاء قاعدة بيانات متكاملة لذوي الشأن من المختصين بالمهنة  

2- حصر البرامج المرشحة للخصخصة وتصنيفها.

     تمشيا مع سياسة المملكة في التخصيص والقائمة على التدرج المرحلي وفق برنامج مدروس يصبح من الضروري حصر البرامج التقنية والمهنية المراد خصخصتها  بدراسة كل برنامج ومتطلباته دراسة دقيقة شاملة اتجاهات السوق وسياسة السعودة وحجم الإنتاج واتجاهات التنمية وفق مؤشرات كمية وكيفية وبآليات متعددة وتحديد مواصفاتها وأهدافها في كل منطقة وتقييمها وإعادة ترتيبها ، وإحالتها للمناطق لدراستها و صياغة الخصخصة المناسبة لكل برنامج على ضوئها ويمكن إجراء دراسات  استطلاعية لآراء المختصين من رجال الأعمال والشأن التدريبي والعملي ، وورش عمل ، دراسة الأولويات ...الخ ، وحسب ما تراه اللجان الفرعية بالمناطق ثم يتم جدولة البرنامج في خطط تشغيلية واضحة ودقيقة وممكنة التنفيذ والمتابعة وفق الخطوات المقترحة التالية :.

1. تقوم لجان الخصخصة بكل منطقة بدراسة برامج الخصخصة المقترحة، وتحويلها للجنة استشارية تقوم بدراسة صياغتها في كل تخصص أو كلية على ضوء المواصفات المطلوبة ، وتعيدها إلى الهيئة العليا للخصخصة  التي تقوم بتنقيحها والمصادقة عليها.
2. تعقد ورش عمل ثانية بعد استكمال وصول صيغة الخصخصة المقترحة، ومن ثم يتم  تدارسها وتنقيحها ورفعها للجهات المختصة للمصادقة عليها. 
3- الشروط والمواصفات المقترحة لبرامج التدريب التقني والمهني.

     تتمثل أهم المواصفات التي ينبغي توافرها في برامج التدريب التقني والفني فيما يلي: 

1. تحديد المستويات المهاراتية لكل برنامج بتفصيل دقيق بمشاركة القطاع الخاص وخبراء المهن.
2. التركيز على النشاط السائد بالمجتمع وتقديم أنماط من التدريب تلبي حاجة سوق العمل بالإضافة إلى خدمة البيئة المحيطة. 
3. تحديد عملية التقويم والتغذية الراجعة بين القطاع الخاص والمؤسسة . 

4. تقديم الاستشارات المختلفة لمؤسسات المجتمع المختلفة.

5. وتطوير خطوط الإنتاج بالمنطقة التي يوجد بها البرنامج.
     وبناءً على ذلك ، يصبح من الضروري تأسيس منظومة متكاملة لتشبيك وتنسيق قنوات التواصل المستمر بين مسئولي البرامج التدريبية وسوق العمل ممثلا بـ ( الغرف التجارية ، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  ، وزارة العمل، خبراء المهن ، رجال الأعمال...الخ ) ، وهي من أهم متطلبات إبداع بناء البرامج لتنسجم مع فلسفة التدريب وتفي باحتياجات التنمية ومشاكلها ومتغيرات سوق العمل في المملكة العربية السعودية ، التي تتجه بقوة نحو إحلال القوى العاملة الوطنية محل العمالة الأجنبية ، و ثم ابتكار مهن جديدة ونشر ثقافة عمل مهني جديدة .

4- أسس وضوابط مقترحة لخصخصة برامج التدريب التقني والمهني
     على ضوء ما تم عرضه في الإطار النظري للدراسة قامت الباحثة باستخلاص مجموعة من المؤشرات وتحويلها إلى أسس وضوابط التصور المقترح لخصخصة برامج التدريب التقني والمهني:

1. تحديد أهداف الخصخصة سواء كانت الاقتصادية أوالاجتماعية أوالسياسية.وهذا يضمن التنفيذ السليم والترتيب الدقيق لمراحلها بحيث يكون تنفيذ البرنامج على مراحل تلك الأهداف .
2. أن يتم تنفيذ برنامج الخصخصة في إطار قانوني مرن وشفاف منسجماً مع التوجهات الجديدة ومسهلاً وميسراً لأدائها. يحدد فيه الأهداف والأساليب والإجراءات المنظمة للعملية بما يضمن حقوق جميع الأطراف في العملية ويحقق الأهداف المرجوة منها . 
3. وضع برنامج زمني مرن ومدروس يراعى فيه عددً من الاعتبارات ، من أبرزها قدرة السوق على استيعاب المنشآت المطروحة للخصخصة , ودرجة اكتمال التطوير في مؤسسات سوق رأس المال , ومدى توافر خبرات التقييم والتسعير مع عدم وضع تاريخ محدد للانتهاء من تنفيذ البرنامج . وإذا كان من المرغوب تحديد فترة زمنية لتلقى العطاءات , خاصة في حالات الطرح الخاص وبيع الأصول والتأجير , فإنه لا ينبغي تحديد تاريخ معين للانتهاء من التفويض وإنهاء الصفقة 0 فخصخصة المنشأة قد تحتاج لوقت طويل  والإسراع غير المحسوب في تنفيذ برنامج الخصخصة , قد يؤدي إلى زيادة المعروض من الأسهم والوحدات عن طاقة السوق , مما يؤدي بالتبعية إلى انخفاض حصيلة البيع 0 وتزداد المشكلة عمقا ً إذا ما صاحب ندرة الموارد المحلية , عدم السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات المطروحة للبيع , وكان سوق رأس المال صغيرا ً أو غير كفء على النحو الذي كشفت عنه تجربة سريلانكا (Nankani, 2000, P.115 ). 
4. توفير المناخ التنافسي, ليقوم القطاع الخاص على الاستثمار وتشغيل أمواله في ظل منافسة تضمن استمراره في النشاط وتحسين الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين الجودة( الربيعي, 2004، ص 140) 
5. القيام بعملية إعلامية ودعائية للخصخصة وبيان لأهميتها بالنسبة للفرد والمجتمع  من مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية بحيث تؤدي التوعية إلى غرس  الاطمئنان وإزالة التخوف وخلق الحافز لدى الشركات والعاملين في القطاع الخاص للقبول بأهمية الخصخصة ومردودها الشامل على الاقتصاد الوطني والمجتمع ( الربيعي , 2004 ، ص 32).
6. توفير ضمانات وظيفية لمواجهة النتائج السلبية للخصخصة فيما يتعلق بالعمالة الفائضة أو أصحاب الدخول المحدودة ( العواقلة , 2004 ، ص 31).
7. ضرورة العمل على وضع آليات تنظيمية وإشرافية ورقابية فعالة قادرة على توفير البيئة السليمة واللازمة لنجاح الخصخصة (عبوي  ، 2006  ، ص23) 0
8. يتطلب النجاح توفر الرغبة الحقيقية وتوفر الصدق والانتماء والولاء لبناء وطن قادر على إشباع حاجات أبنائه في الدولة (عبوي  ، 2006  ، ص23)
9. الاعتماد على الخبرات الفنية القادرة في المجالات المهنية 0
10. النظر إلى تجارب الدول التي طبقت سياسة الخصخصة .
11. المرونة في التعامل مع القطاع الخاص وأن تأخذ الأجهزة الحكومية زمام المبادرة في إعداد الجدوى الاقتصادية للبرامج المراد خصخصتها.
5- أولويات الخصخصة المقترحة:

     وقد أكدت نتائج الدراسة الحالية البدء بخصخصة بعض برامج الكليات التقنية ، وخصخصة كل برنامج على حدة، على أن يتم إسناد كل برنامج بالتدريج للقطاع الخاص ، إلى أن يتم خصخصة برامج الكليات بأكملها والمعاهد التدريبية ، وهذا يتفق مع الاتجاهات العالمية في الخصخصة والتي أشير إليها في الإطار النظري بتحقيق التدرج المرحلي للخصخصة ويتيح للتقويم والمتابعة الحصول على بيانات دقيقة  تساعد صناع القرار في تطوير وتفعيل آليات العمل ،  كما يساعد في تحقيق الجودة للمخرج التدريبي وفق ما تتطلبه آليات سوق العمل واحتياجاته. 

رابعا:المتابعة والتقويم

     المتابعة والتقويم هي عمليات مستمرة للتحقق من أن تنفيذ الإجراءات والأنشطة الخاصة بالبرامج المخصخصة تتم وفق الخطوات المرسومة ولأهمية المتابعة وتقييم عمل الخصخصة وحيث أشارت نتائج الدراسة إلى تخوف البعض من الخصخصة وآثارها ، وحسب ما ورد في الإطار النظري من سلبيات للخصخصة ، ولأهمية التغذية الراجعة في التخطيط والتطوير ، وأهمية الجودة في التدريب وأهمية  الاعتماد Accreditation كتقييم للجودة وضبطها ضمن معايير محدّدة سابقاً لمقايسة الواقع تقترح الباحثة تفعيل هيئة الاعتماد الأكاديمي لبرامج التدريب التقني والمهني  وحيث توجد هيئة للجودة والمعايير المهنية ضمن اللجنة العامة للبرامج و الإدارة العامة للتطوير والجودة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتقوم بتحديد معايير المهنة وما إليها ، لذا تقترح الباحثة تحويلها إلى هيئة وطنية للاعتماد الأكاديمي لخصخصة برامج التدريب التقني والمهني ، وتفعيلها ماديا وبشريا لتستطيع تحقيق  مرحلة التغذية الراجعة بالمحتوى والمضمون ولتؤدي أدوار أساسية تتمثل في:

1- الوقوف على نتائج البرنامج المخصخص وأثره على مجال العمل ومراعاة هذا الأثر عند صياغة برامج شبيهة. 
2- استجلاء الاحتياجات المتجددة التي تسفر عنها الحركة الدائمة في سوق العمل لإبداع برامج جديدة تستجيب لهذه الحركة ليصبح عمل لجان الخصخصة بالمناطق حلقة متصلة تعيد إنتاج نفسها من أهداف وبرامج حسب دائرة الواقع في البيئة المحيطة.
3- بناء معايير دقيقة لضمان جودة المخرج التدريبي مع مهارات وتقنيات وآليات سوق العمل المتجددة.
4-  تحديد مواصفات المنتج التعليمي الأمثل ليتم من خلاله قياس اثر الخصخصة على البرنامج التدريبي ، وتقييم أثره على القطاع الخاص وسوق العمل حسب الأهداف المحددة مسبقا.
5- إجراء دراسات استطلاعية تقويمية واستجلاء مرئيات أرباب المهن ومدى توافق المخرج مهنيا وذلك في فترات محددة  يعطي لجان الخصخصة والهيئة العليا للخصخصة مؤشرات تستطيع من خلالها تحقيق المزيد من الجودة .
ولابد من وضع مواصفات للمخرج التدريبي تعمل الهيئة العليا للخصخصة على تحقيقها 
الفصل السادس



     نبعت فكرة الدراسة من إحساس الباحثة بتفاقم مشكلة العمالة الوافدة وتزايدها أعداد الخريجين ومحدودية استفادة سوق العمل من مخرجات التدريب المهني والفني ،في حين نجد كفاءة الموارد البشرية والمادية لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي أصبحت مثالا حذت حذوه الدول الأخرى  ، الأمر الذي يستلزم وجود معالجة هيكلية لعمل المؤسسة بما يتواكب مع ديناميكية سوق العمل ،ونظرا لنجاح التدريب في عدد من القطاعات التي تم خصخصتها كالشركة السعودية للكهرباء والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك ) وشركة الزيت العربية المحدودة ( ارامكو)  انبثقت هذه الدراسة بعنوان (خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تصور مقترح).

وفق الأهداف التالية :

1. 1الوقوف على أهم المبررات الداعية لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني.
2. التعرف على تقبل منسوبي المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لتطبيق مفهوم الخصخصة،من وجهة نظر منسوبي المؤسسة.
3. رصد واقع الممارسات التطبيقية لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، من وجهة نظر منسوبي المؤسسة.
4. تحديد أهم البرامج التدريبية ذات الأولوية لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
5. التعرف على أهم التحديات الأساسية التي تواجه  خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
6. وضع تصور مستقبلي مقترح  لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية. 

     استخدمت الباحثة المنهج الوصفي لتحليل البيانات التي تم جمعها من مجتمع وعينة الدراسة المكونة من مسئولي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومسئولي وزارة العمل ، ورجال الأعمال بالإضافة إلى المدربين بكلية التقنية بالرياض والمدربات بالمعهد العالي التقني بالرياض ، وتم التوصل إلى عدد من النتائج التالية:
 أولا:نتــــائج الدراسة:
1-  تبين من خلال الدراسة أن خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مطلب ضروري في الوقت الحاضر لعدة مبررات أهمها ما يلي:

1.   الخصخصة تساعد في الاستفادة من خبرات الشريك الأجنبي .                                          

2. القطاع الخاص أكثر قدرة على استثمار الموارد المادية المتاحة لتحقيق الربحية.
3. الخصخصة تحفز الأفراد على العمل بكل طاقاتهم للمحافظة على المركز الوظيفي والحصول على الترقية .
4.  الخصخصة تشجع القطاع الخاص على تبنني مشاريع تدريبية فنية تقنية .
5. الخصخصة تساهم في التطوير الذاتي والنمو للشركات الصغرى .
6.  الخصخصة تؤدي إلى زيادة إنتاجية العاملين عند مشاركتهم في أسهم المشروعات.
7.  القطاع الخاص أقدر على تقديم المخرج الملائم لمتطلبات سوق العمل.
8. تساعد الخصخصة في تنشيط القطاع الخاص والأسواق المالية.
9.  تساعد الخصخصة في تنشيط الأبحاث والتطوير في مجال القوى البشرية بدافع المنافسة.
10. القطاع الخاص أكثر سرعة في الانجاز واستثمار الوقت بفعالية.
11. تساعد الخصخصة في التخلص من التنظيمات غير الرسمية.
12.  الخصخصة تؤدي إلى إيجاد روح التنافس على المستوى الفردي بين العاملين .
13. القطاع الخاص أكثر قدرة على احتضان التدريب .
14. تساعد الخصخصة في تخفيف العبء عن أجهزة الدولة وتفرغها لمهام أخرى .
15. الخصخصة تتيح فرصة الاستثمار الوطني  بالداخل الأكثر أمانا من الاستثمارات الخارجية.
16. تساعد الخصخصة في رفع مستوى كفاءة التشغيل والإدارة والإنتاج ( المعيار الرئيسي).
17. تحقق الخصخصة ربط رواتب العاملين بالربحية والإنتاجية .
18. الخصخصة تجعل المؤسسة أقدر على مواجهة الأزمات.
19. الخصخصة تؤدي إلى خفض أسعار التدريب في القطاعات المخصخصة.
20. الخصخصة توفر أرقي المهارات العالمية للمتدربين .
21. الخصخصة تؤدي إلى تحسين رواتب وبدلات وضمانات العاملين .
22. تساعد الخصخصة في تفعيل نظام المحاسبية.
23. تساعد الخصخصة في إحلال إشراف مساهمين ذوي مصلحة محل بيروقراطيين بلا مصلحة.
24. الخصخصة تساعد في تحسين بيئة العمل ( الأثاث، الأجهزة، الإضاءة ،..الخ) .
25. الخصخصة تحقق توازن العرض والطلب من العمالة الفنية .
26. القطاع الخاص أكثر قدرة على تطوير الممارسات المهنية والفنية لتحقيق الكفاءة.
27.  تساعد الخصخصة في مواكبة التطورات العالمية لمنظمة التجارة العالمية .
28.  تساعد الخصخصة في تنشيط البحث والتطوير والخدمات المختبرية وجودة الإنتاج.
29.  تساعد الخصخصة في تقليل العمالة الوافدة .
30.  القطاع الخاص أكثر مرونة وسهولة في اتخاذ القرار .
31.  القطاع الخاص يحقق اللامركزية  في التخطيط وتنفيذ الأعمال .
32.  تساعد الخصخصة في استثمار الموارد البشرية بشكل أفضل .
33.  الخصخصة تسهم في تشجيع الابتكارات العلمية .
34. الخصخصة تؤدي إلى ترابط مؤسسات القطاع الخاص عن طريق عقود من الباطن.
35. الخصخصة تشجيع القطاع الخاص على البناء والتشغيل والتملكBOT .
36. الخصخصة تساعد في بناء صناعات قوية .
37.  تحفظ أفراد العينة حيال "الخصخصة تساعد في تحسن نظام الاختيار والتعيين".
2-   تبين من خلال الدراسة السابقة تقبل منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتطبيق مفهوم الخصخصة على البرامج التقنية والمهنية وهي كما يلي:
1. خصخصة التدريب مطلب ضروري في المرحلة الحالية .
2. الخصخصة تحقق مرونة التكيف مع المتغيرات التقنية .
3. نظام الخصخصة يحقق عدة مزايا مادية  لموظفي المؤسسة.
4. يتفق منسوبو المؤسسة على ضرورة خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني .
5. نظام  الخصخصة معمول به  في المؤسسة .
6. الخصخصة توفر للمؤسسة دور المراقب الموجه .
7. توجد إستراتيجية واضحة للخصخصة لدى المؤسسة.
8. الخصخصة تؤدي إلى الشعور بعدم الاستقرار الوظيفي لموظفي المؤسسة .
9. نظام الخصخصة يساعد موظفي المؤسسة للارتقاء وظيفيا .
3-تبين من خلال الدراسة أن الخصخصة  مطبقة في المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني وهي كما يرى منسوبو المؤسسة:

1- هناك برامج تدار بأكملها من القطاع الخاص .
2- تشترك المؤسسة العامة مع القطاع الخاص في التدريب لكل التخصصات .
3- تطبق الخصخصة الآن بشكل مرحلي .
4- تمت إحالة برامج بأكملها للقطاع الخاص .
5- يتفق منسوبو المؤسسة على أنه لا تقتصر مشاركة المؤسسة مع القطاع الخاص في التدريب الثنائي فقط.
6- يتفق منسوبو المؤسسة على أنه لا تقتصر مشاركة المؤسسة مع القطاع الخاص على عقود صيانة وتشغيل فقط.
7- منسوبو المؤسسة يبدون تحفظا حيال (توجه المؤسسة إلى بيع البرامج للقطاع الخاص والاحتفاظ بسهم ذهبي ).
4- تبين من خلال الدراسة السابقة أن أهم البرامج التدريبية ذات الأولوية للخصخصة كما يلي:

1- خصخصة بعض برامج الكليات التقنية .
2- خصخصة كل برنامج مهني على حدة.
3- إسناد كل برنامج تدريبي بالتدريج للقطاع الخاص المعني.
4- من الأفضل خصخصة مراكز التدريب المهني كاملة .
5- من المناسب البدء بخصخصة الكليات التقنية بكافة تخصصاتها .
5- تبين من خلال الدراسة السابقة أن أهم أساليب الخصخصة المقترح تطبيقها عند خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كما يلي:

1) تأجير الأصول للمستفيد وبقاء الملكية للدولة .
2) البيع المباشر للبرنامج التدريبي .
3) البيع الجزئي لعدة مستثمرين .
4) وضع سهم ذهبي للحكومة يحقق للحكومة التمثيل الدائم في القطاعات المخصصة للحفاظ على الحقوق والمصالح .
5) يفضل أن يكون لكل تخصص أسلوب من أساليب الخصخصة .
6) الخصخصة بعقد تأجير لمدة (15-20)سنة قابل للتجديد .
7) إعادة الهيكلة والبيع تتم بشكل تدريجي حسب التخصصات .
8) إعطاء أولوية الاستثمار للعاملين والمختصين في هذا المجال .
9) تأجير برامج  المؤسسة إداريا .
10) تحفظ أفراد العينة حول بيع البرامج بالمزاد العلني .
11) عدم موافقة أفراد العينة على بيع البرامج  بأسلوب العطاء .
6-  تبين من خلال الدراسة السابقة أن هناك عددا من التحديات التي تواجه خصخصة برامج  المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني كما يلي:
1. عدم إدراك المستثمر لجدوى الخصخصة .
2. عدم توافر إطار تشريعي وتنظيمي للخصخصة .
3. عدم مرونة الأنظمة الحالية .
4. ضرورة المراقبة الأمنية لاستثمار الأجنبي .
5. عدم إدراك المواطن لمعنى الخصخصة .
6. سيطرة المستثمر على الاقتصاد الوطني .
7. ارتفاع تكلفة التدريب التقني والمهني .
8. وجود  مخاوف سياسية من عملية الخصخصة
9. روتين وبطء العمل يعوق الخصخصة
10. أسعار التدريب تعتبر عقبة أمام الخصخصة .
11. الخصخصة تحد من  صلاحيات المسئولين بالمؤسسة .
12. قد تواجه الخصخصة معارضة من المسئولين .
13. جمود السياسات والأنظمة والإجراءات الحالية تعيق الخصخصة.
14. الهيكل الإداري والمالي الحالي للمؤسسة لا يساعد على الخصخصة
15. أبدى أفراد العينة تحفظا حيال بعض معوقات الخصخصة
· إخضاع موظفي المؤسسة لنظام الخدمة المدنية يؤدي إلى وجود صعوبات في حقوق الموظفين ومكتسباتهم عند الخصخصة .
· أساليب الإدارة المركزية بالمؤسسة قد تعيق الخصخصة
· عدم وجود استقلال مالي وإداري للمؤسسة .
· وجود خسائر  في المؤسسة .
ثانيا:التوصيات

1- خصخصة بعض برامج الكليات التقنية .
2- تشجيع الاستثمارات الداخلية والمبادرات الفردية لتبني مبدأ خصخصة التدريب التقني والمهني.
3- إعادة هيكلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بما يتوافق مع متغيرات السوق.
4-   إجراء دراسات علمية مسحية دقيقة للبرامج التي تم إحالتها للقطاع الخاص (المعهد السعودي للسيارات ، صناعة البلاستك ، صناعة المطاط ، معادن) لمعرفة سلبيات وإيجابيات إحالتها للقطاع الخاص ومساهمتها في توطين الوظائف التقنية والمهنية والاستفادة من نتائجها.
5- إجراء دراسات علمية تحليلية عن جدوى وثائق التعاون بين المؤسسة العامة والقطاع الخاص لتحديد مدى استفادة الدولة والمواطن وسوق العمل من القطاع الخاص .
6- إعادة النظر في نسب السعودة السنوية المتفق عليها مع القطاع الخاص بنسبة 20% .
7- دراسة الوظائف الحالية في المؤسسة وحفظ حقوق الأفراد المدنية قبل البدء بعملية الخصخصة. 
8-  تحويل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو جزء من إداراتها إلى هيئة عليا لخصخصة برامج التدريب التقني والمهني .
9- وضع القوانين والتشريعات المالية والسياسية والاقتصادية والقانونية وما تتطلبه من أجهزة رقابية لمتابعة تفعيل الخصخصة بالحصول على اكبر قدر ممكن من الأهداف الوطنية في توطين الوظائف وتنشيط الأسواق المالية بتحقيق اكتفاء ذاتي في القطاع التقني والمهني وإيجاد أسواق لكل مهنة .
10- دراسة تكلفة الطالب دراسة علمية دقيقة وتحديد أسعار التدريب بناء عليها للحد من المبالغة في أسعار التدريب.
11- تكليف القطاع الخاص بدفع مقابل مادي للمؤسسة نظير حصوله على البرنامج للمساهمة في إنجاح الخصخصة كمبدأ اقتصادي ذي عائد مادي ،لتخفيف الإنفاق على التدريب .
12- العمل على نشر ثقافة الخصخصة بين أفراد المجتمع ورجال الأعمال وكذلك منسوبي المؤسسة على اختلاف أعمالهم وذلك للتأكيد على الفهم والتقبل ونشر المفاهيم الصحيحة للخصخصة.
13- التسويق الفعال للبرامج المراد خصخصتها. هذه الفعالية التسويقية تعمل على رفع قيمة البرامج التدريبية ، مما يزيد الإيرادات المتحصل عليها والتي يمكن استخدامها في التخفيف من الآثار السلبية لعملية الخصخصة إن وجدت وتساعد على تحمل المخاطر والمرونة في تعاملات السوق واعتبار معدل العائد على الاستثمار مؤشرا للنجاح الإداري.
14- تحديد دور المشاركة الأجنبية في الخصخصة بحيث لا يسمح لها بتملك المرافق العامة أو مؤسسات القطاع العام الكبيرة، وذلك لتجنب المشاكل السياسية المتعلقة بالملكية الأجنبية.
15- يجب تشجيع أساليب البيع التي تحقق توسيع ملكية الشركات ( من خلال طرح أسهم رأس مال الشركة للاكتتاب العام ) مع مراعاة ألا يكون ذلك على حساب الإدارة الفعالة للشركات. 
16- ضرورة مراعاة عنصر التكلفة أثناء تنفيذ برامج الخصخصة. فالبرامج الصغيرة يكون الهدف تفعيلها في سوق العمل  وبأقل تكلفة ممكنة.
17-  اتخاذ تدابير التعويض الاجتماعي للعمال المسرحين من خلال تحسين المهارات والتشجيع على الانتقال إلى أعمال أخرى، أو تيسير فرص العمل في مؤسسات أخرى. 
ثالثا: مقترحات عامة
1. إجراء دراسة مماثلة عن خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية يتم التركيز على عينة أخرى لم تغطها هذه الدراسة كعمداء الكليات ، الغرف التجارية ، القطاع الخاص المتبني لبعض المهن ( المعهد السعودي للسيارات ، معهد البترول ، معهد البلاستيك ، المطاط ، التعدين) .

2. إجراء دراسات تحليلية مقارنة لتجارب الخصخصة العالمية لم تتناولها هذه الدراسة كتجربة ماليزيا ، واليابان.

3. إجراء دراسة موسعة عن أبرز مشكلات الخصخصة في ضوء وثائق التعاون المبرمة مع القطاع الخاص.

4. إجراء دراسة حول التكامل بين المهن المخصخصة وتأسيس قطاعات تجارية صناعية للوصول إلى تشغيل الخريجين واستحداث صناعات تغني عن الاستيراد لبعض السلع.

5. إجراء دراسة تقويمية لتسويق برامج الكليات التقنية.
Summary of the study

    Idea of the study of researcher sense for seeking problem of  aggravate of foreign workers and increasing numbers of graduates which limited use of the outputs labor market and technical vocational training, while we find the efficiency of human and material resources of the General Organization for Technical and Vocational Training, which has become the example brought by the other States, requires the existence addressing structural for the work of the institution in line with the dynamics of the labor market, given the success training number of sectors that have been privatized as it happened in Saudi Electricity Company and Saudi Basic Industries (SABIC) and Arabian Oil Company (Aramco) emerged on the study (the privatization programs of the General Organization Technical and Vocational Training , imagine a proposal ). 

In accordance with the following objectives:
1. On standing at the mostimportantjustifications for the privatization programs of the General Organization for Technical and Vocational Training. 

2. Identification acceptance of employees to General Organization for Technical Education and Vocational Training application regarding concept of privatization, from the viewpoint of employees of the institution.
3. Monitoring practices applied of reality for theprivatization programs of the General Organization for Technical and Vocational Training, from the viewpoint  of employees of the institution. 
4. Identify Training programs of the most important priority of the privatization  programs of the General  Organization for  Technical and VocationalTraining. 
5. Identification most fundamental challenges facing the  privatization programs of the General Organization for Technical and Vocational Training.. 
6. Applying concept future proposal for the privatization  programs of the General Organization for Technical and Vocational Training in Saudi Arabia. 
     Researcher used descriptive approach to analysis data collected from the society and the study sample, consisting of officials of the General Organization for Technical and Vocational Training, the Ministry of Labor officials, and businessmen in addition to the Riyadh Technical College of trainers and technical trainers at the Graduate Institute in Riyadh, and obtain the following results:

 
  First: the results of the study: 
1 - During study found privatization programs of the General Organization for Technical and Vocational Training is a requirement at the present time the most important due to justifications as the following: 
1. Privatization will help to obtain benefit from the foreign experience partner.  
2. Private sector invest more financial were resources available to achieve responsibility. 
3. Privatization stimulate individuals to work with their energies to maintain the functional status and access to promotion. 
4. Privatization encourages the private sector to be professional technical training in the projects. 
5. Privatization contribute to the self- development and growth of small companies. 
6. Privatization leads to increased productivity of  workers on their participation in the shares of the  projects. 
7. Private sector able to provide the appropriate 
  director of the requirements labor market. 
8. Privatization will help the revitalization of the private sector and  financial markets. 
9. Privatization Assist revitalization to active research and development in the area of manpower out of the competition. 
10. The private sector is more rapid achievement  investment of time and effectively. 
11. Privatization Help to  get rid in the non- official  organizations. 
12. Privatization leads create a sense of competition at the individual level among workers. 
13. The private sector is more able to embrace the training. 

14. Privatization help ease the burden on the organs of the State, and let them to  dedication for other tasks. 
15. Privatization provides an opportunity of national investment more safer inside than from foreign  investment. 
16. Privatization Help to raise level of work efficiency in the operation, management and production (main criterion). 
17. Privatization obtain connection link of employees salaries with profitability and productivity. 
18. Privatization Make institution better able to deal with crises. 
19. Privatization leads lower prices of training in the areas allocated. 
20. Privatization provides a superior global skills of the trainees. 
21. Privatization lead to improvement of salaries and allowances and guarantees of workers. 
22. Privatization help to activate accounting system. 

23. Privatization Help  to bring supervision shareholders with the interests of bureaucrats with no place of interest. 
24. Privatization help to improve working environment (furniture, appliances, lighting, etc. ..). 
25. Privatization achieve a balance between supply and  demand of technical manpower. 
26.Private sector able to develop professional and technical practices to achieve efficiency. 
27. Privatization help of facing developments in the  World Trade Organization. 
28. Privatization Assist revitalization of research , development , laboratory services and quality of  production. 
29. Privatization help to reduce foreign labor. 
30. Private sector more flexibility and ease of decision-  making. 
31. The private sector achieve the decentralization of  planning and carrying  out the work. 
32. privatization Assist investment better in  human  resources.
33. Privatization Encourage scientific  innovations. 
34. Privatization leads to interdependence of  institutions, to connect private sector through sub- contracts. 
35. Privatization encourage the private sector to build,  operate and own BOT. 
36. Privatization help in building a strong industry. 
37. Reservation sample towards "privatization help for improving selection and appointment system." 
  
2 – It had been clear from the previous study the accepts of general staff of the institution of technical and vocational training for application of concept of privatization on technical and vocational programs are as follows: 
1. Privatization training is important requirement at the  present stage. 
2. Privatization achieved flexibility to adapt of technical changes. 

3. Privatization achieve a number benefits material for the staff of the institution. 
4. Employees of institution consistent with the need for the privatization programs of Public Institution for vocational technical training. 
5. Privatization in place of the institution. 
6. Privatization institution providing role of the wave. 
7. There is a clear strategy for the privatization institution. 
8. Privatization leads a feeling of job security for staff in the institution. 
9. Privatization help staff of institution to improve functionally. 
3 - During the study found that privatization in place at the General Organization for Technical and Vocational Training which is also the view of employees of the institution: 
1 - There are programs run whole of the private sector. 
2 - Foundation jointly with private sector in the  training of both disciplines. 

3 - apply now in progress of privatization. 
4 - A referral program for the entire private sector. 
5 - Employees of the institution agreed that not only institution with the participation of private sector in bilateral training . 

6 - Employees of the institution agreed that not only institution with the participation of the private sector to the maintenance and operation contracts with the private sector only. 
7 - Employees are cautious about the institution (the Foundation went to the sale of programs for the private sector and to retain a golden arrow). 
  
4 – It is clear from the previous study, most important priority of training programs for privatization, as follows: 
1) Privatization of some programs of technical colleges. 
2) Privatization of each program on a professional basis. 3) Assignment of each training program gradually to private sector concerned. 
4) Privatization of best centers of vocational training in full. 
5) Appropriate to begin the privatization of all various technical colleges.
 
5 – It is clear from the previous study that the most important methods applied in  proposed privatization, privatization programs of General Organization for Technical and Vocational Training as follows: 
1) lease of the assets of the beneficiary and the remaining property of the State. 
2) Direct sales of the training program. 
3) Partial sale of several investors. 
4) Development of golden shares to the  government to achieve the Government's  permanent representation in the areas allocated to preserve the rights and  interests. 
5) Should preferably be allocated to each mode of privatization. 
6) Privatization contract to lease for a period  of (15-20) years subject to renewal. 
7) Restructuring and sale take place as a gradual approach. 
8) To give investment priority to workers and specialists in this area. 
9) Administrative institution leasing programs. 
10) kept the sample programs on the sale of  auction. 
11) lack of consent of the individuals in the sample programs on the sale of the tender  manner. 
6 – It is clear from the previous study that  there are a number of challenges facing the  privatization programs of the General Organization for Technical and Vocational Training as follows: 
1. Lack of awareness of investors of the feasibility of privatization. 
2. The lack of legislative and regulatory framework for privatization. 
3. Lack of flexibility of existing systems. 
4. The need to control the security of foreign   investment. 
5. Lack of awareness of citizens of the meaning of privatization. 
6. Control of the investor on the national economy. 
7. The high cost of technical and vocational training. 
8. And political concerns of the process of privatization 
9. Routine work and the slow pace of privatization hinders 
10. Training rates are considered an obstacle to privatization.  
11.. Privatization, limiting the powers of officials of the institution. 
12. Privatization could face opposition from  officials. 
13. Rigidity of policies, regulations and  current procedures impede privatization. 
14. Administrative and financial structure of the current institution was not conducive to  the privatization 
15. Members of the sample expressed some  reservation about the obstacles to privatization. 
• the staff of the institution subject to the civil service system and lead to difficulties in the rights of employees and acquisitions  in the privatization. 
• management techniques may hinder the central institution of privatization 
• the lack of financial and administrative  autonomy of the institution. 
• the presence of losses in the enterprise.
 
 Second : Recommendations 
1 - privatization of some programs of technical colleges. 
2 - To encourage inward investment and individual initiative to adopt the principle ofprivatization of technical and vocational  training. 
3 - the restructuring of the General Organization for Technical and Vocational  Training in linewith the changes of the  market.
4 - Conducting scientific studies accurate  survey of the programs that have been  forwarded to the private sector (the Saudi  Institute for cars, the manufacture of plastic, rubber, metals) to know the pros and  cons of forwarding to the private sector and  its contribution to the settlement of  technical and professional jobs and to benefit from the results.
5 - Conducting scientific studies on the feasibility of an analytical document of  cooperation between the public and the  private sector to determine the extent to which the state and the citizen and the labor market from the private sector. 
6 - Reviewing the annual rates of Saudi citization agreed with the private sector, the  percentage of 20%. 
7 - Study the existing posts in the establishment and preservation of the civil rights of individuals prior to the commencement of the privatization process. 
8 - The General Organization for Technical and Vocational Training, or part of the management body for the privatization of higher technical and vocational training programs. 
9 - the development of laws and legislation, financial, political, economic, legal and regulatory requirements of the organs of the follow-up to activate the privatization to obtain the largest possible degree of national objectives in the resettlement of jobs and the revitalization of the financial markets to achieve self-sufficiency in technical, professional, and the creation of markets for each profession. 
10 - Study the cost of the student accurate and scientific study to determine the prices of building training to reduce the exaggeration in the prices of training. 

11 - having the private sector to pay the fee to the Foundation for access to the program to contribute to the success of privatization as an economic return is a material, to reduce the expenditure on training. 

 
12 - Working to spread the culture of privatization among the members of the community, businessmen and employees of the institution as well as their difference on so as to emphasize the understanding and acceptance and deployment of the correct  concepts of privatization. 
13 - effective marketing programs to be privatized. Effectiveness of this marketing is working to raise the value of training programs, thereby increasing the income obtained, which can be used to mitigate the adverse effects of the privatization process, if any, and help to bear the risk and flexibility in the trading market and to consider the rate of return on investment index of the success of management.
14 - to define the role of foreign participation in privatization so that it does not allow for ownership of public utilities or large public sector institutions, in order to avoid the political problems relating to foreign ownership. 
15 - must be the promotion of sales achieved by the expansion of ownership of companies (by offering the shares of the company's capital for public subscription), taking into account not to be at the expense of the effective  management of thecompanies. 
16 - The need to take into account the element of cost during the implementation of the  programs of privatization. Small programs to be activated goal in the labor market and the lowest possible cost. 
17 - Measures of social compensation for laid- off workers through the improvement of skills  and to promote the transition to the work of others, or to facilitate employment opportunities in other institutions.

Third :Generalproposals 
1. Conduct a similar study on the privatization programs of the General Organization for Technical and Vocational Training of Saudi Arabia is to focus on another sample not covered by this study Deans colleges, chambers of commerce, the private sector adopter of certain professions (Institute Saudi cars, Petroleum Institute, InstituteofPlastics,rubber,mining. 
2. Conducting analytical studies as compared to  the experience of privatization has not dealt  with in this global study experience of  Malaysia, and Japan. 
3. Conduct an extensive study of the problems highlighted in the light of the privatization of the cooperation agreements with the private sector. 
4. A study on the integration of the  professions and the establishment of  privatized industrial sectors of business  access to the employment of graduates and the development of import substitute industries  for some goods. 
5. Conduct an evaluation study of the marketing programsoftechnicalcolleges.
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استبانه  الدراسة الأولى
بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة الدكتور                                                  حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

الاستبيان المرفق عبارة عن احد أدوات البحث لنيل درجة الدكتوراه في التخطيط التربوي من قسم الإدارة والتخطيط التربوي بكلية التربية للبنات بجدة 

لذا نرجو من سعادتكم التكرم بدراستها وإبداء مرئياتكم وملاحظاتكم عليها وبيان ما تتطلبه من تعديلات لكي تكون أداة مناسبة لتحقيق أهداف الدراسة المتمثلة في :

1- وضع تصور مستقبلي مقترح  لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمعني 

2- التعرف على أهم المبررات الداعية لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني.

3- التعرف على تقبل منسوبي المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بتطبيق مفهوم الخصخصة.

4- التعرف على واقع الممارسات التطبيقية  لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

5- التعرف على أهم البرامج التعليمية والتدريبية ذات الأولوية لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
6- التعرف على أهم التحديات الأساسية التي تواجه  خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

والدراسة تسعى للإجابة عن التساؤلات التالية 

س: ما التصور المستقبلي المقترح لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ؟

وبتفرع منه الأسئلة التالية :

1- ما أهم المبررات الداعية لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؟

2- ما مستوى تقبل منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتطبيق مفهوم الخصخصة؟

3- ما واقع الممارسات التطبيقية لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؟

4- ما أهم البرامج التدريبية ذات الأولوية للخصخصة ؟

5- ما أهم التحديات الأساسية التي تواجه الخصخصة في المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني ؟

لذا ارجوا إبداء الرأي في هذه المحاور أو إضافة محاور أخرى والحكم على مناسبة أو انتماء كل عبارة للمحور الذي وضعت فيه بوضع علامة واحدة فقط في الاختيار المناسب  وإجراء التعديل المقترح

مقدرة لسعادتكم ما تبذلونه من جهد في سبيل البحث العلمي وما تصرفونه من وقت لقراءة الاستبانة وتقويمها

دمتم بخير وعافية

الباحثة/ الجوهرة سعود الجميل

	م
	العبارة
	موافق
	إلى حد ما
	غير موافق

	إمكانية الخصخصة ومبرراتها

	1. 
	يمكن خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني
	
	
	

	2. 
	الخصخصة تعني أن يحال التدريب إلى القطاع الخاص
	
	
	

	3. 
	الخصخصة تعني إخضاع القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي
	
	
	

	4. 
	يمكن خصخصة بعض برامج المؤسسة 
	
	
	

	5. 
	 القطاع الخاص   أكثر قدرة على احتضان التدريب
	
	
	

	6. 
	الخصخصة  أكثر فعالية في تقديم الخدمات
	
	
	

	7. 
	الخصخصة تساعد في استغلال الموارد المتاحة
	
	
	

	8. 
	الخصخصة تساعد في زيادة إيرادات الدولة بتقليل النفقات الحكومية
	
	
	

	9. 
	الخصخصة تساعد في تقليل التفاوت في مستويات الأجور
	
	
	

	10. 
	الخصخصة تمنح المؤسسة استقلال مالي وإداري أكثر
	
	
	

	11. 
	الخصخصة تساعد في إحداث تطوير في الممارسات المهنية والفنية.
	
	
	

	12. 
	تحول المؤسسة العامة للقطاع الخاص يؤدي إلى جودة المخرج
	
	
	

	13. 
	"      "          "       "          "     سرعة الانجاز
	
	
	

	14. 
	تحويل المؤسسة للقطاع الخاص يساعد في استغلال أفضل الوقت للعمل
	
	
	

	15. 
	تحول المؤسسة إلى القطاع الخاص يحقق المرونة والسهولة في اتخاذ القرار
	
	
	

	16. 
	التحويل إلى القطاع الخاص يحقق اللامركزية في تخطيط وتنفيذ الأعمال
	
	
	

	17. 
	التحويل إلى القطاع الخاص يجعل المؤسسة اقدر على مواجهة الأزمات
	
	
	

	18. 
	التحويل إلى القطاع الخاص يؤدي إلى استخدام القوى البشرية بشكل أفضل
	
	
	

	19. 
	الخصخصة تشجع القطاع الخاص على تبنني مشاريع تعليمية فنية تقنية
	
	
	

	20. 
	تشجيع القطاع الخاص على التملك والإدارة
	
	
	

	21. 
	يحفز الأفراد على العمل بكل طاقاتهم للمحافظة على المركز الوظيفي أو الترقية
	
	
	

	22. 
	إيجاد روح التنافس على مستوى الفردي بين العاملين
	
	
	

	23. 
	الخصخصة تساعد في زيادة الرقابة على العاملين
	
	
	

	24. 
	تساعد الخصخصة المتدرب على تشجيع الابتكارات العلمية
	
	
	

	25. 
	تؤدي إلى زيادة شعور الإفراد بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني
	
	
	

	26. 
	الخصخصة تساعد في ترقية المبدعين والمبتكرين
	
	
	

	27. 
	الخصخصة توفر ارقي الخدمات العالمية للمتدربين
	
	
	

	28. 
	توفر إعادة بناء البنية التنظيمية للمؤسسة المراد خصخصتها
	
	
	

	29. 
	تساعد على تنشيط الأبحاث والتطوير في مجال القوى البشرية بدافع المنافسة
	
	
	

	30. 
	تؤدي إلى ترابط مؤسسات القطاع الخاص عن طريق عقود من الباطن
	
	
	

	31. 
	تساعد في مواكبة التطورات العالمية للمنظمة التجارة العالمية
	
	
	

	32. 
	تنشيط القطاع الخاص والأسواق المالية
	
	
	

	33. 
	الخصخصة تؤدي إلى زيادة وتحسين إنتاجية العاملين عند السماح لهم بالمشاركة في أسهم المشروعات
	
	
	

	34. 
	تنشيط البحث والتطوير والخدمات المختبرية وجودة الإنتاج
	
	
	

	35. 
	الخصخصة تساعد في توفير العمالة الوطنية
	
	
	

	36. 
	تحسن من ظروف العمل ( الأثاث، الأجهزة، الإضاءة ،..الخ)
	
	
	

	37. 
	الخصخصة تساعد في تقليل العمالة الوافدة
	
	
	

	38. 
	تساعد في تحسين رواتب وبدلات وضمانات العاملين
	
	
	

	39. 
	تساهم في التطوير الذاتي والنمو للشركات الصغرى
	
	
	

	40. 
	تحقق ترابط قطاع التعليم بالقطاع الخاص
	
	
	

	41. 
	تأهيل وإعادة تأهيل اليد العاملة الفائضة من الخصخصة في منشآت جديدة
	
	
	

	42. 
	الخصخصة تساعد في بناء صناعات قوية 
	
	
	

	43. 
	تعكس قناعة الدولة بمقدرتها المالية
	
	
	

	44. 
	من الأهمية خصخصة المؤسسة في إطار زمني محدد
	
	
	

	45. 
	الخصخصة تحقق توازن العرض والطلب من العمالة الفنية
	
	
	

	46. 
	الخصخصة تساعد في التخلص من التنظيمات الغير رسمية
	
	
	

	47. 
	الخصخصة تساعد في الاستفادة من الشريك الأجنبي
	
	
	

	48. 
	الخصخصة تساعد في تخفيف العبء على أجهزة الدولة وتفرغها للدفاع
	
	
	

	49. 
	ربط رواتب العاملين بالربحية والإنتاجية
	
	
	

	50. 
	إحلال إشراف مساهمين ذوي مصلحة .محل بيروقراطيين بلا مصلحة
	
	
	

	51. 
	خفض أسعار سلع وخدمات القطاعات المخصخصة
	
	
	

	52. 
	تحسن نظام الاختيار والتعيين
	
	
	

	53. 
	الاستثمار الوطني بالداخل أكثر أمانا
	
	
	

	54. 
	رفع مستوى كفاءة التشغيل والإدارة والإنتاج ( المعيار الرئيسي)
	
	
	

	55. 
	من المناسب التدرج في الخصخصة 
	
	
	

	56. 
	من الأفضل مواكبة التغيرات والبدء بالخصخصة لجدواها 
	
	
	

	57. 
	الخصخصة ضرورة عصرية لابد منها
	
	
	

	                      تحديات الخصخصة

	58. 
	الخصخصة تؤدي إلى الشعور بعدم الاستقرار الوظيفي
	
	
	

	59. 
	الخصخصة تؤدي إلى فقدان بعض حقوق العاملين
	
	
	

	60. 
	الخصخصة تؤدي ارتفاع تكلفة التعليم الفني والمهني
	
	
	

	61. 
	الخصخصة تؤدي إلى البطالة
	
	
	

	62. 
	الخصخصة تؤدي إلى سيطرة المستثمر على الاقتصاد الوطني
	
	
	

	63. 
	تدني كفاءة المؤسسة يشكل صعوبات أمام الخصخصة
	
	
	

	64. 
	عدم وجود استقلال مالي وأداري للمؤسسة يؤثر على قرار الخصخصة
	
	
	

	65. 
	عدم مرونة الأنظمة يشكل عقبة أمام الخصخصة
	
	
	

	66. 
	خسائر المؤسسة تحول دون الخصخصة
	
	
	

	67. 
	الجهل بالخصخصة لدى المستثمرين يشكل عقبة
	
	
	

	68. 
	أساليب الإدارة المركزية بالمؤسسة عقبة أمام الخصخصة
	
	
	

	69. 
	عدم إدراك المواطن لمعنى الخصخصة يشكل عقبة أمام الخصخصة
	
	
	

	70. 
	عدم وجود جهاز حكومي مسئول عن القطاعات العامة المراد خصخصتها
	
	
	

	71. 
	الخصخصة تؤدي إلى روتين وبطء العمل
	
	
	

	72. 
	الخصخصة تؤدي إلى مخاوف غير معروفة
	
	
	

	73. 
	من المهم  تشجيع الخصخصة في التعليم الفني والمهني
	
	
	

	74. 
	الهيكل الإداري والمالي يشكل عقبة امام الخصخصة
	
	
	

	75. 
	تواجه الخصخصة مشكلة بطء التنفيذ بسبب الروتين
	
	
	

	76. 
	الخصخصة تؤدي إلى تقليل صلاحيات المسئولين
	
	
	

	77. 
	السياسات والأنظمة والأدوات الحالية تعيق الخصخصة
	
	
	

	78. 
	تواجه الخصخصة بطء التنفيذ بسبب معارضة من المسئولين
	
	
	

	79. 
	إخضاع موظفي المؤسسة لنظام الخدمة المدنية يؤدي إلى وجود صعوبات في حقوق الموظفين ومكتسباتهم
	
	
	

	80. 
	ترتبط الخصخصة ببطء القرار السياسي
	
	
	

	81. 
	نظام التسعير عقبة أمام الخصخصة 
	
	
	

	82. 
	عدم توافر إطار تشريعي وتنظيمي للخصخصة
	
	
	

	83. 
	الخصخصة توفر للحكومة دور المراقب الحيادي
	
	
	

	84. 
	ضرورة المراقبة الأمنية لاستثمار الأجنبي
	
	
	

	85. 
	ضرورة توافر نظام قضائي شامل للمنازعات وحالات الإفلاس
	
	
	

	86. 
	تطبيق الخصخصة يكون مرحليا
	
	
	

	أساليب الخصخصة

	87. 
	خضوع الخصخصة لخطة يحدد معالمها قانون السوق
	
	
	

	88. 
	من الأفضل  الخصخصة عن طريق البيع المباشر بتعويم الأسهم 
	
	
	

	89. 
	إعادة الهيكلة والبيع لابد إن تتم بشكل تدريجي حسب التخصصات
	
	
	

	90. 
	يفضل البيع الجزئي لعدة مستثمرين
	
	
	

	91. 
	يفضل 
	
	
	

	92. 
	وضع سهم ذهبي للحكومة يحقق للحكومة التمثيل الدائم في القطاعات الخصخصة للحفاظ على الحقوق والمصالح
	
	
	

	93. 
	يفضل
	
	
	

	94. 
	من الأفضل الخصخصة بعقد تأجير لمدة (15-20)سنة قابل للتجديد
	
	
	

	95. 
	تحويل الإنفاق الحكومي للمؤسسة وإنشاء البنية التحتية إلى قطاعات أخرى
	
	
	

	96. 
	إعطاء الأولوية للمستثمرين في هذا المجال
	
	
	

	97. 
	إعطاء الأولوية بالأسهم للعاملين.
	
	
	

	98. 
	يفضل أن يكون لكل تخصص أسلوب من أساليب الخصخصة
	
	
	

	99. 
	يفضل بيع البرامج بالمزاد العلني
	
	
	

	100. 
	يفضل بيع البرامج  بأسلوب العطاء
	
	
	

	101. 
	من المناسب البدء بخصخصة الكليات التقنية بكافة تخصصاتها
	
	
	

	102. 
	من الأنسب خصخصة بعض برامج الكليات التقنية 
	
	
	

	103. 
	من الأفضل خصخصة مراكز التدريب المهني كاملة
	
	
	

	104. 
	من الأفضل خصخصة كل برنامج مهني على حدة
	
	
	

	105. 
	من الأفضل خصخصة التعليم الزراعي حسب تخصصاته 
	
	
	

	106. 
	المهن والحرف من أولويات الخصخصة 
	
	
	

	107. 
	نظام  الخصخصة معمول به في المؤسسة 
	
	
	

	108. 
	من الأفضل البدء بخصخصة التعليم التجاري
	
	
	

	109. 
	من الأفضل إسناد كل برنامج للقطاع الخاص المعني بالتدريج
	
	
	


الاستبانة بشكلها النهائي

بسم الله الرحمن الرحيم
المكرم                                                           حفظه الله

المكرمة                                                         حفظها الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

 تعتبر الخصخصة من الاتجاهات الاقتصادية الحديثة في تفعيل بعض القطاعات عن طريق   نقل قطاع معين من  ملكية القطاع العام ( الحكومي ) إلى القطاع الخاص . مما يتيح الاستفادة من مرونة القطاع الخاص  الذي يتميز بالكفاءة الاقتصادية العالية في الإنتاج ، والإدارة وحسن توظيف وتدبير الموارد ، و الاعتماد على آليات السوق ، ومتابعة التغيرات التقنية المتسارعة ، والمنافسة مما يساهم في تحقيق قدراً من الكفاءة الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية  في الخدمات المقدمة  . وحيث أصبح القطاع الخاص في المملكة يتمتع بمستوى أداء اقتصادي متميز ، وخبرة عالية فإن قضية مشاركته والإفادة من قدراته وزيادة دوره في التنمية ، والتركيز على تحسين مستوى الأداء الاقتصادي لإنتاج سلع وخدمات ذات جودة عالية ، ونوعية أفضل ، وأسعار اقل،  أمرا ضروريا في الوقت الحالي وخاصة بعدا لانفتاح الاقتصادي  والتكنولوجي .

عزيزي المستجيب : هذه  الاستبيانة عبارة عن احد أدوات البحث لنيل درجة الدكتوراه في التخطيط التربوي من قسم الإدارة والتخطيط التربوي بكلية التربية للبنات بجدة  بعنوان   (خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  تصور مقترح ) 

لذا نرجو التكرم بالإجابة على البنود بكل دقة  ، سائلين الله  لكل مخلص ان يجعل عمله خالصا لوجه الكريم ، وفي موازين حسناته  انه سميع مجيب 

                                                                                         دمتم بخير وعافية 

                                  



   الباحثة 

أولا: المعلومات الشخصية

الاسم (اختياري)....................................................... 
العمل الحالي   ............................   جهة العمل...................................... 
الجنس                       

O ذكر           

 O أنثى


O المستوى التعليمي
Oدكتوراه                 
 Oماجستير                 
O بكالوريوس             Oاقل من بكالوريوس      
 Oأخرى نذكر

التخصص    ............................................

سنوات الخبرة

Oمن 1-5سنوات 

Oمن5-10سنوات

Oمن10 -15 سنة

Oمن 15 سنة فأكثر

ثانيا: بنود الاستبانة
	م
	العبارة
	موافق بدرجة عالية جدا
	موافق بدرجة عالية
	لا ادري
	موافق

بدرجة ضعيفة
	لا أوافق على الإطلاق

	فيما يلي مجموعة من العبارات مضمون كل منها يمثل مبرر  من مبررات خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، ارجوا قراءة العبارة بدقة ثم حدد على السلم يسار العبارة درجة موافقتك من عدمها.

	1
	 القطاع الخاص  :أكثر قدرة على احتضان التدريب
	
	
	
	
	

	2
	أكثر قدرة على استثمار الموارد المادية المتاحة لتحقيق الربحية
	
	
	
	
	

	3
	أكثر قدرة على تطوير الممارسات المهنية والفنية لتحقيق الكفاءة.
	
	
	
	
	

	4
	اقدر على تقديم المخرج الملائم لمتطلبات العمل .
	
	
	
	
	

	5
	أكثر سرعة في الانجاز واستثمار الوقت بفعالية . 
	
	
	
	
	

	6
	 أكثر مرونة وسهولة اتخاذ القرار.
	
	
	
	
	

	7
	يحقق اللامركزية  في التخطيط وتنفيذ الأعمال
	
	
	
	
	

	8
	الخصخصة: تجعل المؤسسة اقدر على مواجهة الأزمات
	
	
	
	
	

	9
	تساعد في استثمار الموارد البشرية بشكل أفضل
	
	
	
	
	

	10
	تشجع القطاع الخاص على تبنني مشاريع تدريبية فنية تقنية
	
	
	
	
	

	11
	تشجيع القطاع الخاص على البناء والتشغيل والتملكBOT
	
	
	
	
	

	12
	تحفز الأفراد على العمل بكل طاقاتهم للمحافظة على المركز الوظيفي والحصول على الترقية
	
	
	
	
	

	13
	تؤدي إلى إيجاد روح التنافس على المستوى الفردي بين العاملين
	
	
	
	
	

	14
	تساعد في تفعيل نظام المحاسبية
	
	
	
	
	

	15
	تشجيع الابتكارات العلمية
	
	
	
	
	

	16
	توفر ارقي المهارات العالمية للمتدربين
	
	
	
	
	

	17
	تنشيط الأبحاث والتطوير في مجال القوى البشرية بدافع المنافسة
	
	
	
	
	

	18
	تؤدي إلى ترابط مؤسسات القطاع الخاص عن طريق عقود من الباطن
	
	
	
	
	

	19
	تساعد في مواكبة التطورات العالمية للمنظمة التجارة العالمية
	
	
	
	
	

	20
	تساعد في تنشيط القطاع الخاص والأسواق المالية
	
	
	
	
	

	21
	تؤدي الى زيادة إنتاجية العاملين عند مشاركتهم في أسهم المشروعات
	
	
	
	
	

	22
	تساعد في تنشيط البحث والتطوير والخدمات المختبرية وجودة الإنتاج
	
	
	
	
	

	23
	تساعد في تحسن من بيئة العمل ( الأثاث، الأجهزة، الإضاءة ،..الخ)
	
	
	
	
	

	24
	تساعد في تقليل العمالة الوافدة
	
	
	
	
	

	25
	تؤدي الى تحسين رواتب وبدلات وضمانات العاملين
	
	
	
	
	

	26
	تساهم في التطوير الذاتي والنمو للشركات الصغرى
	
	
	
	
	

	27
	 تساعد في بناء صناعات قوية 
	
	
	
	
	

	28
	تحقق توازن العرض والطلب من العمالة الفنية
	
	
	
	
	

	29
	تساعد في التخلص من التنظيمات الغير رسمية
	
	
	
	
	

	30
	تساعد في الاستفادة من خبرات الشريك الأجنبي
	
	
	
	
	

	31
	تساعد في تخفيف العبء على أجهزة الدولة وتفرغها لمهام أخرى
	
	
	
	
	

	32
	تساعد في ربط رواتب العاملين بالربحية والإنتاجية
	
	
	
	
	

	33
	الخصخصة تساعد في إحلال إشراف مساهمين ذوي مصلحة .محل بيروقراطيين بلا مصلحة
	
	
	
	
	

	34
	تؤدي إلى خفض أسعار التدريب في القطاعات المخصخصة
	
	
	
	
	

	35
	تساعد في تحسن نظام الاختيار والتعيين
	
	
	
	
	

	36
	تتيح فرصة الاستثمار الوطني  بالداخل الأكثر أمانا 
	
	
	
	
	

	37
	تساعد في رفع مستوى كفاءة التشغيل والإدارة والإنتاج ( المعيار الرئيسي)
	
	
	
	
	

	2- فيما يلي مجموعة من العبارات يمثل كل منها رأيك حول خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أرجو قراءة العبارة بدقة ثم حدد على السلم يسار العبارة درجة موافقتك من عدمها 

	م
	العبارة
	موافق بدرجة عالية جدا
	موافق بدرجة عالية
	لا ادري
	موافق

بدرجة ضعيفة
	لا أوافق على الإطلاق

	38
	خصخصة التدريب مطلب ضروري في المرحلة الحالية
	
	
	
	
	

	39
	توجد إستراتيجية واضحة للخصخصة لدى المؤسسة
	
	
	
	
	

	40
	الخصخصة تؤدي إلى الشعور بعدم الاستقرار الوظيفي لموظفي المؤسسة
	
	
	
	
	

	41
	الخصخصة تؤدي إلى فقدان بعض حقوق العاملين بالمؤسسة
	
	
	
	
	

	42
	تحقق مرونة التكيف مع المتغيرات التقنية 
	
	
	
	
	

	43
	من الضروري خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني
	
	
	
	
	

	44
	خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني غير ممكنة
	
	
	
	
	

	45
	نظام  الخصخصة معمول به  في المؤسسة
	
	
	
	
	

	46
	نظام الخصخصة يساعد موظفي المؤسسة للارتقاء وظيفيا
	
	
	
	
	

	47
	نظام الخصخصة يحقق عدة مزايا مادية  لموظفي المؤسسة
	
	
	
	
	

	48
	الخصخصة توفر للمؤسسة دور المراقب الموجه
	
	
	
	
	

	3- فيما يلي مجموعة من العبارات التي تمثل واقع الممارسات التطبيقية لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أرجو قراءة العبارة بدقة ثم حدد على السلم يسار العبارة درجة موافقتك على مناسبة أفضل  الأساليب

 

	م
	العبارة
	موافق بدرجة عالية جدا
	موافق بدرجة عالية
	لا ادري
	موافق

بدرجة ضعيفة
	لا أوافق على الإطلاق

	49
	تطبق الخصخصة الآن بشكل مرحليا
	
	
	
	
	

	50
	تشترك المؤسسة العامة مع القطاع الخاص في التدريب لكل التخصصات 
	
	
	
	
	

	51
	تقتصر مشاركة المؤسسة مع القطاع الخاص في التدريب الثنائي
	
	
	
	
	

	52
	هناك برامج تدار بأكملها من القطاع الخاص
	
	
	
	
	

	53
	تقتصر الخصخصة حاليا على عقود صيانة وتشغيل مع القطاع الخاص
	
	
	
	
	

	54
	تمت إحالة برنامج بأكملها للقطاع الخاص
	
	
	
	
	

	55
	هناك توجه لدى المؤسسة إلى بيع البرامج للقطاع الخاص والاحتفاظ بسهم ذهبي

	
	
	
	
	

	4- فيما يلي مجموعة البرامج التدريبية ذات الأولوية للخصخصة أرجو قراءة العبارة بدقة ثم حدد على السلم يسار العبارة درجة موافقتك حسب الواقع الفعلي الحالي 

	م
	العبارة
	موافق بدرجة عالية جدا
	موافق بدرجة عالية
	لا ادري
	موافق بدرجة ضعيفة
	لا أوافق على الإطلاق

	56
	من المناسب البدء بخصخصة الكليات التقنية بكافة تخصصاتها
	
	
	
	
	

	57
	من الأنسب خصخصة بعض برامج الكليات التقنية
	
	
	
	
	

	58
	من الأفضل خصخصة مراكز التدريب المهني كاملة
	
	
	
	
	

	59
	من الأفضل خصخصة كل برنامج مهني على حدة
	
	
	
	
	

	60
	من الأفضل إسناد كل برنامج للقطاع بالتدريج للقطاع الخاص المعني  
	
	
	
	
	


5- فيما يلي مجموعة أساليب الخصخصة المقترح تطبيقها عند خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني،  أرجو قراءة العبارة بدقة ثم حدد على السلم يسار العبارة الأسلوب الأنسب من وجهة نظرك.

	61
	البيع المباشر للبرنامج التدريبي 
	
	
	
	
	

	62
	إعادة الهيكلة والبيع تتم بشكل تدريجي حسب التخصصات
	
	
	
	
	

	63
	البيع الجزئي لعدة مستثمرين
	
	
	
	
	

	64
	تأجير برامج  المؤسسة إداريا .
	
	
	
	
	

	65
	وضع سهم ذهبي للحكومة يحقق للحكومة التمثيل الدائم في القطاعات المخصخصة للحفاظ على الحقوق والمصالح
	
	
	
	
	

	66
	تأجير الأصول للمستفيد وبقاء الملكية للدولة
	
	
	
	
	

	67
	الخصخصة بعقد تأجير لمدة (15-20)سنة قابل للتجديد
	
	
	
	
	

	68
	إعطاء أولوية الاستثمار للعاملين والمختصين في هذا المجال
	
	
	
	
	

	69
	يفضل أن يكون لكل تخصص أسلوب من أساليب الخصخصة
	
	
	
	
	

	70
	يفضل بيع البرامج بالمزاد العلني
	
	
	
	
	

	71
	يفضل بيع البرامج  بأسلوب العطاء
	
	
	
	
	


6- فيما يلي مجموعة من العبارات مضمون كل منها يمثل تحديا من تحديات خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، ارجوا قراءة العبارة بدقة ثم حدد على السلم يسار العبارة درجة موافقتك من عدمها.
	72
	ارتفاع تكلفة التدريب التقني والمهني
	
	
	
	
	

	73
	سيطرة المستثمر على الاقتصاد الوطني
	
	
	
	
	

	74
	عدم وجود استقلال مالي وأداري للمؤسسة 
	
	
	
	
	

	75
	عدم مرونة الأنظمة الحالية
	
	
	
	
	

	76
	وجود خسائر  في المؤسسة 
	
	
	
	
	

	77
	عدم إدراك المستثمر لجدوى الخصخصة 
	
	
	
	
	

	78
	أساليب الإدارة المركزية بالمؤسسة 
	
	
	
	
	

	79
	عدم إدراك المواطن لمعنى الخصخصة 
	
	
	
	
	

	80
	 روتين وبطء العمل
	
	
	
	
	

	81
	وجود  مخاوف سياسية
	
	
	
	
	

	82
	الهيكل الإداري والمالي الحالي للمؤسسة 
	
	
	
	
	

	83
	الخصخصة تحد من  صلاحيات المسئولين بالمؤسسة
	
	
	
	
	

	84
	جمود السياسات والأنظمة والإجراءات الحالية 
	
	
	
	
	

	85
	معارضة من المسئولين للخصخصة
	
	
	
	
	

	86
	إخضاع موظفي المؤسسة لنظام الخدمة المدنية يؤدي إلى وجود صعوبات في حقوق الموظفين ومكتسباتهم عند الخصخصة
	
	
	
	
	

	87
	أسعار التدريب تعتبر عقبة أمام الخصخصة
	
	
	
	
	

	88
	عدم توافر إطار تشريعي وتنظيمي للخصخصة
	
	
	
	
	

	89
	ضرورة المراقبة الأمنية لاستثمار الأجنبي
	
	
	
	
	


مقترحات أخرى:

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................
                                                        وفقكم الله
بيان بأسماء السادة محكمي أداة الدراسة

	م
	الاسم


	جهة العمل

	1. 
	أ د عثمان بن صالح العامر
	جامعة حائل

	2. 
	أ د محمد بن معيض الوذيناني 
	جامعة أم القرى 

	3. 
	د عبد الله الملحم 
	عميد كلية التقنية بالاحساء 

	4. 
	د فهد بن سليمان بن دهيش
	مدير الشراكة الإستراتيجية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

	5. 
	د راشد بن غياض الغياض
	وزارة التربية والتعليم

	6. 
	د يوسف المزيني
	المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

	7. 
	أ عبد اللطيف الحركان 
	المؤسسة العام للمواني

	8. 
	أ سليمان الحفظي
	المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

	9. 
	أ أفنان الهندي 
	محللة إحصائية


ملخص الدراسة

نبعت فكرة الدراسة من إحساس الباحثة بتفاقم مشكلة العمالة الوافدة وتزايدها أعداد الخريجين ومحدودية استفادة سوق العمل من مخرجات التدريب المهني والفني ،في حين نجد كفاءة الموارد البشرية والمادية لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي أصبحت مثالا حذت حذوه الدول الأخرى  ، الأمر الذي يستلزم وجود معالجة هيكلية لعمل المؤسسة بما يتواكب مع ديناميكية سوق العمل ،ونظرا لنجاح التدريب في عدد من القطاعات التي تم خصخصتها كالشركة السعودية للكهرباء والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك ) وشركة الزيت العربية المحدودة ( ارامكو)  انبثقت هذه الدراسة بعنوان (خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تصور مقترح).

وفق الأهداف التالية :

1- الوقوف على أهم المبررات الداعية لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني.
2- التعرف على تقبل منسوبي المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لتطبيق مفهوم الخصخصة،من وجهة نظر منسوبي المؤسسة.
3- رصد واقع الممارسات التطبيقية لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، من وجهة نظر منسوبي المؤسسة.
4- تحديد أهم البرامج التدريبية ذات الأولوية لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
5- التعرف على أهم التحديات الأساسية التي تواجه  خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
6- وضع تصور مستقبلي مقترح  لخصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية. 

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي لتحليل البيانات التي تم جمعها من مجتمع وعينة الدراسة المكونة من مسئولي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومسئولي وزارة العمل ، ورجال الأعمال بالإضافة إلى المدربين بكلية التقنية بالرياض والمدربات بالمعهد العالي التقني بالرياض ، وتم التوصل إلى عدد من النتائج التالية:
 أولا:نتـــــــــــائج الدراسة:
1-  تبين من خلال الدراسة أن خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مطلب ضروري في الوقت الحاضر لعدة مبررات أهمها ما يلي:

1- الخصخصة تساعد في الاستفادة من خبرات الشريك الأجنبي .      
2- القطاع الخاص أكثر قدرة على استثمار الموارد المادية المتاحة لتحقيق الربحية.
3- الخصخصة تحفز الأفراد على العمل بكل طاقاتهم للمحافظة على المركز الوظيفي والحصول على الترقية .
4- الخصخصة تشجع القطاع الخاص على تبنني مشاريع تدريبية فنية تقنية .
5- الخصخصة تساهم في التطوير الذاتي والنمو للشركات الصغرى .
6- الخصخصة تؤدي إلى زيادة إنتاجية العاملين عند مشاركتهم في أسهم المشروعات.
7- القطاع الخاص أقدر على تقديم المخرج الملائم لمتطلبات سوق العمل.
8- تساعد الخصخصة في تنشيط القطاع الخاص والأسواق المالية.
9- تساعد الخصخصة في تنشيط الأبحاث والتطوير في مجال القوى البشرية بدافع المنافسة.
10- القطاع الخاص أكثر سرعة في الانجاز واستثمار الوقت بفعالية.
11- تساعد الخصخصة في التخلص من التنظيمات غير الرسمية.
12- الخصخصة تؤدي إلى إيجاد روح التنافس على المستوى الفردي بين العاملين.
13- القطاع الخاص أكثر قدرة على احتضان التدريب .
14- تساعد الخصخصة في تخفيف العبء عن أجهزة الدولة وتفرغها لمهام أخرى.
15- الخصخصة تتيح فرصة الاستثمار الوطني  بالداخل الأكثر أمانا من الاستثمارات الخارجية.
16- تساعد الخصخصة في رفع مستوى كفاءة التشغيل والإدارة والإنتاج (المعيار الرئيسي).
17- تحقق الخصخصة ربط رواتب العاملين بالربحية والإنتاجية .
18- الخصخصة تجعل المؤسسة أقدر على مواجهة الأزمات.
19- الخصخصة تؤدي إلى خفض أسعار التدريب في القطاعات الخصخصة.
20- الخصخصة توفر أرقي المهارات العالمية للمتدربين .
21- الخصخصة تؤدي إلى تحسين رواتب وبدلات وضمانات العاملين .
22- تساعد الخصخصة في تفعيل نظام المحاسبية.
23- تساعد الخصخصة في إحلال إشراف مساهمين ذوي مصلحة محل بيروقراطيين بلا مصلحة.
24- الخصخصة تساعد في تحسين بيئة العمل ( الأثاث، الأجهزة، الإضاءة ،..الخ).
25- الخصخصة تحقق توازن العرض والطلب من العمالة الفنية .
26- القطاع الخاص أكثر قدرة على تطوير الممارسات المهنية والفنية لتحقيق الكفاءة .
27- تساعد الخصخصة في مواكبة التطورات العالمية لمنظمة التجارة العالمية .
28- تساعد الخصخصة في تنشيط البحث والتطوير والخدمات المختبرية وجودة الإنتاج.
29- تساعد الخصخصة في تقليل العمالة الوافدة .
30- القطاع الخاص أكثر مرونة وسهولة في اتخاذ القرار .
31- القطاع الخاص يحقق اللامركزية  في التخطيط وتنفيذ الأعمال .
32- تساعد الخصخصة في استثمار الموارد البشرية بشكل أفضل .
33- الخصخصة تسهم في تشجيع الابتكارات العلمية .
34- الخصخصة تؤدي إلى ترابط مؤسسات القطاع الخاص عن طريق عقود من الباطن.
35- الخصخصة تشجيع القطاع الخاص على البناء والتشغيل والتملكBOT .
36- الخصخصة تساعد في بناء صناعات قوية .
37- تحفظ أفراد العينة حيال "الخصخصة تساعد في تحسن نظام الاختيار والتعيين".

2-   تبين من خلال الدراسة السابقة تقبل منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتطبيق مفهوم الخصخصة على البرامج التقنية والمهنية وهي كما يلي:
1- خصخصة التدريب مطلب ضروري في المرحلة الحالية .
2- الخصخصة تحقق مرونة التكيف مع المتغيرات التقنية .
3- نظام الخصخصة يحقق عدة مزايا مادية  لموظفي المؤسسة.
4- يتفق منسوبو المؤسسة على ضرورة خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني .
5- نظام  الخصخصة معمول به  في المؤسسة .
6- الخصخصة توفر للمؤسسة دور المراقب الموجه .
7- توجد إستراتيجية واضحة للخصخصة لدى المؤسسة.
8- الخصخصة تؤدي إلى الشعور بعدم الاستقرار الوظيفي لموظفي المؤسسة .
9- نظام الخصخصة يساعد موظفي المؤسسة للارتقاء وظيفيا .
3- تبين من خلال الدراسة أن الخصخصة  مطبقة في المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني وهي كما يرى منسوبو المؤسسة:

1- هناك برامج تدار بأكملها من القطاع الخاص .
2- تشترك المؤسسة العامة مع القطاع الخاص في التدريب لكل التخصصات .
3- تطبق الخصخصة الآن بشكل مرحلي .
4- تمت إحالة برامج بأكملها للقطاع الخاص .
5- يتفق منسوبو المؤسسة على أنه لا تقتصر مشاركة المؤسسة مع القطاع الخاص في التدريب الثنائي فقط.
6- يتفق منسوبو المؤسسة على أنه لا تقتصر مشاركة المؤسسة مع القطاع الخاص على عقود صيانة وتشغيل فقط.
7- منسوبو المؤسسة يبدون تحفظا حيال (توجه المؤسسة إلى بيع البرامج للقطاع الخاص والاحتفاظ بسهم ذهبي ).
8- تبين من خلال الدراسة السابقة أن أهم البرامج التدريبية ذات الأولوية للخصخصة كما يلي:
1- خصخصة بعض برامج الكليات التقنية .
2- خصخصة كل برنامج مهني على حدة.
3- إسناد كل برنامج تدريبي بالتدريج للقطاع الخاص المعني.
4- من الأفضل خصخصة مراكز التدريب المهني كاملة .
5- من المناسب البدء بخصخصة الكليات التقنية بكافة تخصصاتها .
5- تبين من خلال الدراسة السابقة أن أهم أساليب الخصخصة المقترح تطبيقها عند خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كما يلي:

1- تأجير الأصول للمستفيد وبقاء الملكية للدولة .
2- البيع المباشر للبرنامج التدريبي .
3- البيع الجزئي لعدة مستثمرين .
4- وضع سهم ذهبي للحكومة يحقق للحكومة التمثيل الدائم في القطاعات المخصصة للحفاظ على الحقوق والمصالح .
5- يفضل أن يكون لكل تخصص أسلوب من أساليب الخصخصة .
6- الخصخصة بعقد تأجير لمدة (15-20)سنة قابل للتجديد .
7- إعادة الهيكلة والبيع تتم بشكل تدريجي حسب التخصصات .
8- إعطاء أولوية الاستثمار للعاملين والمختصين في هذا المجال .
9- تأجير برامج  المؤسسة إداريا .
10- تحفظ أفراد العينة حول بيع البرامج بالمزاد العلني .
11- عدم موافقة أفراد العينة على بيع البرامج  بأسلوب العطاء .
6-  تبين من خلال الدراسة السابقة أن هناك عددا من التحديات التي تواجه خصخصة برامج  المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني كما يلي:
1- عدم إدراك المستثمر لجدوى الخصخصة .
2- عدم توافر إطار تشريعي وتنظيمي للخصخصة .
3- عدم مرونة الأنظمة الحالية .
4- ضرورة المراقبة الأمنية لاستثمار الأجنبي .
5- عدم إدراك المواطن لمعنى الخصخصة .
6- سيطرة المستثمر على الاقتصاد الوطني .
7- ارتفاع تكلفة التدريب التقني والمهني .
8- وجود  مخاوف سياسية من عملية الخصخصة
9- روتين وبطء العمل يعوق الخصخصة
10- أسعار التدريب تعتبر عقبة أمام الخصخصة .
11- الخصخصة تحد من  صلاحيات المسئولين بالمؤسسة .
12- قد تواجه الخصخصة معارضة من المسئولين .
13- جمود السياسات والأنظمة والإجراءات الحالية تعيق الخصخصة.
14- الهيكل الإداري والمالي الحالي للمؤسسة لا يساعد على الخصخصة
15- أبدى أفراد العينة تحفظا حيال بعض معوقات الخصخصة
· إخضاع موظفي المؤسسة لنظام الخدمة المدنية يؤدي إلى وجود صعوبات في حقوق الموظفين ومكتسباتهم عند الخصخصة .
· أساليب الإدارة المركزية بالمؤسسة قد تعيق الخصخصة
· عدم وجود استقلال مالي وإداري للمؤسسة .
· وجود خسائر  في المؤسسة .
ثانيا:التوصيات

1- خصخصة بعض برامج الكليات التقنية .
2- تشجيع الاستثمارات الداخلية والمبادرات الفردية لتبني مبدأ خصخصة التدريب التقني والمهني.
3- إعادة هيكلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بما يتوافق مع متغيرات السوق.
4- إجراء دراسات علمية مسحية دقيقة للبرامج التي تم إحالتها للقطاع الخاص (المعهد السعودي للسيارات ، صناعة البلاستك ، صناعة المطاط ، معادن) لمعرفة سلبيات وإيجابيات إحالتها للقطاع الخاص ومساهمتها في توطين الوظائف التقنية والمهنية والاستفادة من نتائجها.
5- إجراء دراسات علمية تحليلية عن جدوى وثائق التعاون بين المؤسسة العامة والقطاع الخاص لتحديد مدى استفادة الدولة والمواطن وسوق العمل من القطاع الخاص .
6- إعادة النظر في نسب السعودة السنوية المتفق عليها مع القطاع الخاص بنسبة 20% .
7- دراسة الوظائف الحالية في المؤسسة وحفظ حقوق الأفراد المدنية قبل البدء بعملية الخصخصة. 
8- تحويل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو جزء من إداراتها إلى هيئة عليا لخصخصة برامج التدريب التقني والمهني .
9- وضع القوانين والتشريعات المالية والسياسية والاقتصادية والقانونية وما تتطلبه من أجهزة رقابية لمتابعة تفعيل الخصخصة بالحصول على اكبر قدر ممكن من الأهداف الوطنية في توطين الوظائف وتنشيط الأسواق المالية بتحقيق اكتفاء ذاتي في القطاع التقني والمهني وإيجاد أسواق لكل مهنة .
10- دراسة تكلفة الطالب دراسة علمية دقيقة وتحديد أسعار التدريب بناء عليها للحد من المبالغة في أسعار التدريب.
11- تكليف القطاع الخاص بدفع مقابل مادي للمؤسسة نظير حصوله على البرنامج للمساهمة في إنجاح الخصخصة كمبدأ اقتصادي ذي عائد مادي ،لتخفيف الإنفاق على التدريب .
12- العمل على نشر ثقافة الخصخصة بين أفراد المجتمع ورجال الأعمال وكذلك منسوبي المؤسسة على اختلاف أعمالهم وذلك للتأكيد على الفهم والتقبل ونشر المفاهيم الصحيحة للخصخصة.
13- التسويق الفعال للبرامج المراد خصخصتها. هذه الفعالية التسويقية تعمل على رفع قيمة البرامج التدريبية ، مما يزيد الإيرادات المتحصل عليها والتي يمكن استخدامها في التخفيف من الآثار السلبية لعملية الخصخصة إن وجدت وتساعد على تحمل المخاطر والمرونة في تعاملات السوق واعتبار معدل العائد على الاستثمار مؤشرا للنجاح الإداري.
14- تحديد دور المشاركة الأجنبية في الخصخصة بحيث لا يسمح لها بتملك المرافق العامة أو مؤسسات القطاع العام الكبيرة، وذلك لتجنب المشاكل السياسية المتعلقة بالملكية الأجنبية.
15- يجب تشجيع أساليب البيع التي تحقق توسيع ملكية الشركات ( من خلال طرح أسهم رأس مال الشركة للاكتتاب العام ) مع مراعاة ألا يكون ذلك على حساب الإدارة الفعالة للشركات. 
16- ضرورة مراعاة عنصر التكلفة أثناء تنفيذ برامج الخصخصة. فالبرامج الصغيرة يكون الهدف تفعيلها في سوق العمل  وبأقل تكلفة ممكنة.
17- اتخاذ تدابير التعويض الاجتماعي للعمال المسرحين من خلال تحسين المهارات والتشجيع على الانتقال إلى أعمال أخرى، أو تيسير فرص العمل في مؤسسات أخرى. 
ثالثا: مقترحات عامة
1- إجراء دراسة مماثلة عن خصخصة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية يتم التركيز على عينة أخرى لم تغطها هذه الدراسة كعمداء الكليات ، الغرف التجارية ، القطاع الخاص المتبني لبعض المهن ( المعهد السعودي للسيارات ، معهد البترول ، معهد البلاستيك ، المطاط ، التعدين) .
2- إجراء دراسات تحليلية مقارنة لتجارب الخصخصة العالمية لم تتناولها هذه الدراسة كتجربة ماليزيا ، واليابان.
3- إجراء دراسة موسعة عن أبرز مشكلات الخصخصة في ضوء وثائق التعاون المبرمة مع القطاع الخاص.
4- إجراء دراسة حول التكامل بين المهن الخصخصة وتأسيس قطاعات تجارية صناعية للوصول إلى تشغيل الخريجين واستحداث صناعات تغني عن الاستيراد لبعض السلع.
5- إجراء دراسة تقويمية لتسويق برامج الكليات التقنية.
Summary of the study


    Idea of the study of researcher sense for seeking problem of  aggravate of foreign workers and increasing numbers of graduates which limited use of the outputs labor market and technical vocational training, while we find the efficiency of human and material resources of the General Organization for Technical and Vocational Training, which has become the example brought by the other States, requires the existence addressing structural for the work of the institution in line with the dynamics of the labor market, given the success training number of sectors that have been privatized as it happened in Saudi Electricity Company and Saudi Basic Industries (SABIC) and Arabian Oil Company (Aramco) emerged on the study (the privatization programs of the General Organization Technical and Vocational Training , imagine a proposal ). 

In accordance with the following objectives:
1. On standing at the mostimportantjustifications for the privatization programs of the General Organization for Technical and Vocational Training. 

2. Identification acceptance of employees to General Organization for Technical Education and Vocational Training application regarding concept of privatization, from the viewpoint of employees of the institution.

3. Monitoring practices applied of reality for theprivatization programs of the General Organization for Technical and Vocational Training, from the viewpoint  of employees of the institution. 
4. Identify Training programs of the most important priority of the privatization  programs of the General  Organization for  Technical and VocationalTraining. 
5. Identification most fundamental challenges facing the  privatization programs of the General Organization for Technical and Vocational Training.. 
6. Applying concept future proposal for the privatization  programs of the General Organization for Technical and Vocational Training in Saudi Arabia. 

     Researcher used descriptive approach to analysis data collected from the society and the study sample, consisting of officials of the General Organization for Technical and Vocational Training, the Ministry of Labor officials, and businessmen in addition to the Riyadh Technical College of trainers and technical trainers at the Graduate Institute in Riyadh, and obtain the following results:

 
  First: the results of the study: 
1 - During study found privatization programs of the General Organization for Technical and Vocational Training is a requirement at the present time the most important due to justifications as the following: 
1. Privatization will help to obtain benefit from the foreign experience partner.  
2. Private sector invest more financial were resources available to achieve responsibility. 
3. Privatization stimulate individuals to work with their energies to maintain the functional status and access to promotion. 
4. Privatization encourages the private sector to be professional technical training in the projects. 
5. Privatization contribute to the self- development and growth of small companies. 
6. Privatization leads to increased productivity of  workers on their participation in the shares of the  projects. 
7. Private sector able to provide the appropriate 

  director of the requirements labor market. 
8. Privatization will help the revitalization of the private sector and  financial markets. 
9. Privatization Assist revitalization to active research and development in the area of manpower out of the competition. 
10. The private sector is more rapid achievement  investment of time and effectively. 
11. Privatization Help to  get rid in the non- official  organizations. 
12. Privatization leads create a sense of competition at the individual level among workers. 
13. The private sector is more able to embrace the training. 

14. Privatization help ease the burden on the organs of the State, and let them to  dedication for other tasks. 
15. Privatization provides an opportunity of national investment more safer inside than from foreign  investment. 
16. Privatization Help to raise level of work efficiency in the operation, management and production (main criterion). 
17. Privatization obtain connection link of employees salaries with profitability and productivity. 
18. Privatization Make institution better able to deal with crises. 
19. Privatization leads lower prices of training in the areas allocated. 
20. Privatization provides a superior global skills of the trainees. 
21. Privatization lead to improvement of salaries and allowances and guarantees of workers. 
22. Privatization help to activate accounting system. 

23. Privatization Help  to bring supervision shareholders with the interests of bureaucrats with no place of interest. 
24. Privatization help to improve working environment (furniture, appliances, lighting, etc. ..). 
25. Privatization achieve a balance between supply and  demand of technical manpower. 
26.Private sector able to develop professional and technical practices to achieve efficiency. 
27. Privatization help of facing developments in the  World Trade Organization. 
28. Privatization Assist revitalization of research , development , laboratory services and quality of  production. 
29. Privatization help to reduce foreign labor. 
30. Private sector more flexibility and ease of decision-  making. 
31. The private sector achieve the decentralization of  planning and carrying  out the work. 
32. privatization Assist investment better in  human  resources.
33. Privatization Encourage scientific  innovations. 
34. Privatization leads to interdependence of  institutions, to connect private sector through sub- contracts. 
35. Privatization encourage the private sector to build,  operate and own BOT. 
36. Privatization help in building a strong industry. 
37. Reservation sample towards "privatization help for improving selection and appointment system." 
  
2 – It had been clear from the previous study the accepts of general staff of the institution of technical and vocational training for application of concept of privatization on technical and vocational programs are as follows: 
1. Privatization training is important requirement at the  present stage. 

2. Privatization achieved flexibility to adapt of technical changes. 

3. Privatization achieve a number benefits material for the staff of the institution. 
4. Employees of institution consistent with the need for the privatization programs of Public Institution for vocational technical training. 
5. Privatization in place of the institution. 
6. Privatization institution providing role of the wave. 
7. There is a clear strategy for the privatization institution. 
8. Privatization leads a feeling of job security for staff in the institution. 
9. Privatization help staff of institution to improve functionally. 
3 - During the study found that privatization in place at the General Organization for Technical and Vocational Training which is also the view of employees of the institution: 
1 - There are programs run whole of the private sector. 
2 - Foundation jointly with private sector in the  training of both disciplines. 

3 - apply now in progress of privatization. 
4 - A referral program for the entire private sector. 
5 - Employees of the institution agreed that not only institution with the participation of private sector in bilateral training . 

6 - Employees of the institution agreed that not only institution with the participation of the private sector to the maintenance and operation contracts with the private sector only. 
7 - Employees are cautious about the institution (the Foundation went to the sale of programs for the private sector and to retain a golden arrow). 
  
4 – It is clear from the previous study, most important priority of training programs for privatization, as follows: 
1) Privatization of some programs of technical colleges. 
2) Privatization of each program on a professional basis. 3) Assignment of each training program gradually to private sector concerned. 
4) Privatization of best centers of vocational training in full. 
5) Appropriate to begin the privatization of all various technical colleges.

 
5 – It is clear from the previous study that the most important methods applied in  proposed privatization, privatization programs of General Organization for Technical and Vocational Training as follows: 
1) lease of the assets of the beneficiary and the remaining property of the State. 
2) Direct sales of the training program. 
3) Partial sale of several investors. 

4) Development of golden shares to the  government to achieve the Government's  permanent representation in the areas allocated to preserve the rights and  interests. 
5) Should preferably be allocated to each mode of privatization. 
6) Privatization contract to lease for a period  of (15-20) years subject to renewal. 
7) Restructuring and sale take place as a gradual approach. 
8) To give investment priority to workers and specialists in this area. 
9) Administrative institution leasing programs. 
10) kept the sample programs on the sale of  auction. 
11) lack of consent of the individuals in the sample programs on the sale of the tender  manner. 
6 – It is clear from the previous study that  there are a number of challenges facing the  privatization programs of the General Organization for Technical and Vocational Training as follows: 
1. Lack of awareness of investors of the feasibility of privatization. 
2. The lack of legislative and regulatory framework for privatization. 
3. Lack of flexibility of existing systems. 
4. The need to control the security of foreign   investment. 
5. Lack of awareness of citizens of the meaning of privatization. 

6. Control of the investor on the national economy. 
7. The high cost of technical and vocational training. 
8. And political concerns of the process of privatization 
9. Routine work and the slow pace of privatization hinders 
10. Training rates are considered an obstacle to privatization.  
11.. Privatization, limiting the powers of officials of the institution. 
12. Privatization could face opposition from  officials. 
13. Rigidity of policies, regulations and  current procedures impede privatization. 
14. Administrative and financial structure of the current institution was not conducive to  the privatization 
15. Members of the sample expressed some  reservation about the obstacles to privatization. 
• the staff of the institution subject to the civil service system and lead to difficulties in the rights of employees and acquisitions  in the privatization. 
• management techniques may hinder the central institution of privatization 
• the lack of financial and administrative  autonomy of the institution. 
• the presence of losses in the enterprise.

 
 Second : Recommendations 
1 - privatization of some programs of technical colleges. 
2 - To encourage inward investment and individual initiative to adopt the principle ofprivatization of technical and vocational  training. 
3 - the restructuring of the General Organization for Technical and Vocational  Training in linewith the changes of the  market.
4 - Conducting scientific studies accurate  survey of the programs that have been  forwarded to the private sector (the Saudi  Institute for cars, the manufacture of plastic, rubber, metals) to know the pros and  cons of forwarding to the private sector and  its contribution to the settlement of  technical and professional jobs and to benefit from the results.

5 - Conducting scientific studies on the feasibility of an analytical document of  cooperation between the public and the  private sector to determine the extent to which the state and the citizen and the labor market from the private sector. 
6 - Reviewing the annual rates of Saudi citization agreed with the private sector, the  percentage of 20%. 
7 - Study the existing posts in the establishment and preservation of the civil rights of individuals prior to the commencement of the privatization process. 

8 - The General Organization for Technical and Vocational Training, or part of the management body for the privatization of higher technical and vocational training programs. 
9 - the development of laws and legislation, financial, political, economic, legal and regulatory requirements of the organs of the follow-up to activate the privatization to obtain the largest possible degree of national objectives in the resettlement of jobs and the revitalization of the financial markets to achieve self-sufficiency in technical, professional, and the creation of markets for each profession. 
10 - Study the cost of the student accurate and scientific study to determine the prices of building training to reduce the exaggeration in the prices of training. 

11 - having the private sector to pay the fee to the Foundation for access to the program to contribute to the success of privatization as an economic return is a material, to reduce the expenditure on training. 

 
12 - Working to spread the culture of privatization among the members of the community, businessmen and employees of the institution as well as their difference on so as to emphasize the understanding and acceptance and deployment of the correct  concepts of privatization. 
13 - effective marketing programs to be privatized. Effectiveness of this marketing is working to raise the value of training programs, thereby increasing the income obtained, which can be used to mitigate the adverse effects of the privatization process, if any, and help to bear the risk and flexibility in the trading market and to consider the rate of return on investment index of the success of management.
14 - to define the role of foreign participation in privatization so that it does not allow for ownership of public utilities or large public sector institutions, in order to avoid the political problems relating to foreign ownership. 
15 - must be the promotion of sales achieved by the expansion of ownership of companies (by offering the shares of the company's capital for public subscription), taking into account not to be at the expense of the effective  management of thecompanies. 
16 - The need to take into account the element of cost during the implementation of the  programs of privatization. Small programs to be activated goal in the labor market and the lowest possible cost. 
17 - Measures of social compensation for laid- off workers through the improvement of skills  and to promote the transition to the work of others, or to facilitate employment opportunities in other institutions.

Third :Generalproposals 
1. Conduct a similar study on the privatization programs of the General Organization for Technical and Vocational Training of Saudi Arabia is to focus on another sample not covered by this study Deans colleges, chambers of commerce, the private sector adopter of certain professions (Institute Saudi cars, Petroleum Institute, InstituteofPlastics,rubber,mining. 
2. Conducting analytical studies as compared to  the experience of privatization has not dealt  with in this global study experience of  Malaysia, and Japan. 
3. Conduct an extensive study of the problems highlighted in the light of the privatization of the cooperation agreements with the private sector. 
4. A study on the integration of the  professions and the establishment of  privatized industrial sectors of business  access to the employment of graduates and the development of import substitute industries  for some goods. 
5. Conduct an evaluation study of the marketing programsoftechnicalcolleges.

أدبـــــيات الدراســــــــــة


أولا: الإطار النظري


ويتكون من أربعة مباحث :


مفهوم الخصخصة وأساليبها ومبرراتها


تجربة المملكة العربية السعودية في الخصخصة


أبرز التجارب العالمية المعاصرة للتدريب التقني والمهني


الخصخصة في القطاع التعليمي والتدريبي.


ثانيا: الدراسات السابقة
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